حامعة الجزائر3 
كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم الدسيير 


مذ كرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية 


أعمال الإصلاح الحاسي في الجزائر وآفاق تبني وتطبيق 
النظام احاسی المالى 


الأساتذة ال تبة العلمية الصفة 
د. حواس صلاح yy E a‏ 
د.زغدار أحمد oy E‏ 
دلب ر E E‏ 
کون و سے کھاں O OE TE‏ ا E O‏ 
أ.بن ربيع حنيفة E E N e‏ 


السنة الجامعية: 2010/2009 


الإهدا ع 


إلى والدق......حفظها الله وأطال في عمرهاء 
إلى روح والدي رهه الله وأسکنه فسح جنانه؛ 
إلى جميع إخوتي وأخواتي الذين وقفوا إلى جانبي في السرّاء والضرًاء. 
إلى كل هؤلاء هدي تمرة جهدي المتواضع. 


صاخي بوعلام. 


شكر وتقدير 


الحمد لله الذي وفقنا لانجاز هذا العملء وبعد : 


إن واجب الاعتراف بالجميل ملي على وأنا أي مذ كرت هذه» أن أتقدم بفائق شكري وتقديري إلى 
أستاذي الفاضل الدكتور "أحمد زغدار" لتفضله بالإشراف على في الجاز هذه المذكرة» وعلى التوجيهات 
القيمة والجهود العلمية المتواصلة التق بذها معى خلال فترة إعداد البحث والتى كان ها الأثر الكبير في 


إغامه على النحو الذي انتهى إليه. 


كما أرى أنه من الضروري أن أسجل فائق شكري وتقديري لأساتذت جيعاء حیث آخص بالذ کر منهم: 
الأستاذ "حواس بن يخلف" الأستاذ "محمد وندلوس" وذلك لتعاوهم ودعمهم المتواصل لناء والأستاذ 
"مدان بن بلغيث" من جامعة ورقلة لكل التوجيهات القيمة التي قدمها لناء ولتعاونه التام معنا بمدف إجاز 
ا مذ كرة على هذه الصورة. 


كما لا يفوتني أن أشكر جيع الأساتذة أعضاء جنة المناقشة. وذلك لتفضلهم عناقشة هذا العمل من أجل 


تقييمه وتصويبه وإلباسه ثوبا أكادعيا. 


وفي الختام أسجل فائق امتنانن وتقديري إلى السيد "السعيد عكوش" مدير الدراسات بامجلس الوطني 
للمحاسبة لتوفيره لنا كل المخطلبات والمعلومات القى احتجناها من الجلس» كما أوجه شكري وامتنان 
لزملائي وزميلات كلهم وفاءا لكل التعاون والصداقة والاحترام الذي أوجدوه بيننا. 


عسى أن تسعفنا الأيام القادمة في رد ولو القليل من الجميل الذي قدموه لنا. 
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رقم 
الملحق 

1 قائمة بالمعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية السارية المفعول 
1 حي فاية 2009 
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الأققدمة العامة 


عرفت التطبيقات الحاسبية على المستوى الدولي في بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين تحولات 
حذرية متسارعة» أهم ما أصبح بميزها البعد الدولي الذي أفرزته تفاعلات الحيط الاقتصادي العا لمي الذي أصبح 


یشهده العام. 


ولقد أظهر البعد التنامى للأنشطة الاقتصادية أن الحاسبة -باعتبارها وسيلة أساسية للاتصال- تختلف 
.عحتواها وتطبيقاها من بيغة لأحرى ومن بلد لأحرء مما يؤثر على وظيفي القياس والاتصال الأساسيتين 
للمحاسبة» الأمر الذي أدى إلى بروز العديد من الحاولات الي ترمى للحد من أثر احتلاف الأنظمة الحاسبية 
على الأنشطة للمالية العالمية» حاصة في ظل تعدد وتشابك الارتباطات بين الأسواق المالية الدولية والأنشطة 


التجارية والمالية لضمان قراءة وفهم عالمي موحد للقوائم المالية والمعلومات المحاسبية الي تتضمنها. 


اهتمت الكثير من المنظمات والميئات .عوضو ع التوحيد والتوافق الحاسبيين الدوليين كالأمم المتحدة» 
منظمة التعاون والتدمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي» ونتج عن هذا الاهتمام العديد من الحاولات الرائدة 
انتهت وانصهرت جيعها قي نتيجة واحدة هي تبني المعايير احاسبية الدولية» وهذا بالرغم نما قيل عن هذه 
لمعايير وبرغم التحاذب الذي حدث بشأماء كون هذه المعايير هي نتاج للثقافة الحاسبية الأنجلوسكسونية نتيجة 
للهيمنة الأمريكية والدور الحيوي للش ركات المتعددة الجنسيات ومكاتب المراحعة والحاسبة الدولية فى هذا 


اجال. 


حلال عمليات الإصلاح الحاسبي الي باشرما الكثير من الدول وال تراوحت بين التب الكلي والتكييف 
الجزئى هاء ما حعل من المعايير الحاسبية الدولية .مثابة هيكل الممارسة الحاسبية. 


وقي الوقت الذي يعان فيه المحطط امحاسبى الوطن المعتمد منذ عام 1975م قصورا ثي خحدمة مستعملى 
المعلو مات المالية و احاسبية من مقرضين و مستشمرين وغيرهم» تعد الجزائر واحدة من تلك الدول ال اخرطت 
في هذا المسار باعتمادها سياسة إصلاح حذرية لنظامها المحاسبي» ترمي إلى تبني نظام محاسبي جديد يتوافق 


أ 


اأققدمة العامة 


لقد كللت جهود الإصلاح بتبئ نظام حاسبي جديد بتاريخ 25 نوفمير2007م والذي أصبح ساري المفعول 


إلا أن سريان العمل به بداية من مطلع سنة 2010م واحه عدة تحديات تتعلق بشروط ومستلزمات 
الصيف اليد لە مما يجعل المنافع والمرايا المنتظرة من تطبيقه حل ك وهو ما یستو جب ضروره (جراء 
إصلاحات سريعة و دقيقة تمس الأنظمة القانونية» التكوينية» المالية والضريبية من أحل توفير مناخ ملائم لتطبيق 


إن الدساؤل الحوهري هذه المذ كرة هو: 


ما هي آفاق تطبيق النظام الحاسي ال مالي في ظل البيئة الحالية للمحاسبة في الجزائر؟ وما هي 
السبل الكفيلة بتفعيل وإنجاح عملية الانتقال من المخطط الحاسي الوطني نو النظام الحاسي 
الجدید؟ 

ويندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسية» عدة تساؤلات فرعية كما يلي: 
الابحاه الدول المتزايد بحو تبن وتطبيق هذه المعايير؟ وهل يؤدي ذلك إلى تحقيق توحيد حاسبى دولي؟ 

2. ما هي دواعي و مبررات الإصلاح اححاسبي ي الجزائر ؟ 

3. ما طبيعة النظام احاسبی المالي؟ وما هی الاستحدائات ال حاء بها مقارنة مع المخحطط الحاسی الوطئ؟ 


4. ما مدى استعداد البيغة الاقتصادية الجزائرية لتطبيق النظام المحاسبي المالي؟ وما هي المتطلبات الضرورية 


للانتقال إلى النظام الحاسبى ال مالي الجديد؟. 


الأقمدمة العامة 


فر ضيات البحث: 
ا کال البح فاا تعمد الفرضات الال 


1. إن الجهود الدولية والحلية منها المبذولة ق جحال التوافق المحاسبي الدولي تتجه بشكل ايجابي من خلال 


الممارسات الحاسبية حو توحيد حاسبي دولي. 


و هو يعاني قصورا في حدمة مستعملي المعلومات للمالية والمحاسبية» وأي حاولة لإصلاح النظام امحاسبي 


الجزائري دون الاستناد للمعايير الحاسبية الدولية قد تحد من فعالية الإصلاح. 


3. يستند النظام الحاسبي المالي إلى المعايير المحاسبية الدولية» وهو يسمح بتلبية احتياحات نختله 


4. يتوقف نجاح تطبيق النظام المحاسبي ال مالي في الجزائر» على جملة من الإصلاحات ال يحب أن تتم 
بالموازاة على لمنظومة التشريعية (القانون التجاري) واطبائية» بالإضافة إلى إصلاح نظام التعليم والتكوين 
الحاسبيين مع ضمان التكوين المستمر لكافة العاملين ي حقل الحاسبة والمالية» ما يسمح بترسيخ الثقافة الحاسبية 
الجديدة امستدة إل العا الحاسبة الدولة. 


أهية البحث: 

يستمد هذا البحث أحميته من الاجحاه المتزايد نحو انسجام وتوافق التطبيقات الحاسبية على الصعيد الدولي» 
الأمر الذي يفرض على كل دولة ترغب قي الاندماج قي الاقتصاد العالمي» اعتماد المعايير الحاسبية الدولية أو 
تکییف أنظمتها امحاسبية مع المعايير المحاسبية الدولية لضمان الفهم والقراءة الموحدة للقوائم المالية. 

كما تكمن أهمية البحث ق تزامن معالحته مع دحول النظام المحاسبي الاي حيز التطبيق» لذلك فهو يحاول» 


بعد استعراض عام له من جانبيه التصوري و التقئ» أن يستبين متطلبات التوافق من حيث التأهيل ق الجامعات 


والمؤسسات العلمية ومقطلبات التطبيق من قبل الو سسات ومكاتب الحاسبة والتدقيق. 


اأققدمة العامة 


أهداف البحث: 

بالإضافة إلى الإحابة عن التساؤل الرئيسى ثي إشكالية الببحث» واحتبار صحة الفرضيات المتبناة» يسعى 
الطالب إلى تحقيق الأهداف التالية: 
القصور فيه؛ 

-استعراض النماذج الحاسبية الرائدة قي العالم» والاستراتيجيات الي تقوم عليها والتطرق لأحية التوافق 
امحاسبي الدولي؛ 
الممارسة الحاسبية» التعليم والتكوين الحاسبيين والإصلاحات الواحب القيام ما تجاههماء إضافة إلى الوقوف 


على آرائهم فيما يتعلق بتطبيق النظام الحاسبي المالي الجديد في الجزائر والآثار المترتبة عن ذلك. 


تنبع مبررات اختيار الموضوع لأسباب ذاتية مرتبطة بتخحصص الطالب قي الحاسبة» ومحاولة إثراء 
الدراسة حول الموضو ع» وتوسيع المعارف قي جال المعايير الحاسبية الدولية» وحاولة ربط العمل الأكادعي 
عتطلبات الحياة العملية. 

أما الأسباب الموضوعية فتتعلق بكون موضو ع البحث من المواضيع المطروحة في الساحة الاقتصادية 


والمهنية حاليا. 


اأققدمة العامة 


منهج البحث: 


فقا لأهداف البحت السابقة ووصولا لأفضل الأساليب والطرق للاجابة عل التساؤلات المطروحة 


وإثبات أو نفي الفرضيات الموضوعة» فإن الطالب سوف يعتمد على المناهج العلمية التالية: 


* المنهج الاستقرائي: 


وذلك يمدف دراسة واستقراء بعض الكتابات والدراسات السابقة الي يتضمنها الفكر الحاسبي والمتعلقة 


عوضو ع البحث» و كيفية الاستفادة منها في معالجة مشكلة الببحث. 


* المنهج الوصفي: 


اعتمدنا على هذا المنهج عند استعراض ناذج للأنظمة المحاسبية في بعض دول العام ومنها النظام 
المحاسبي الجزائري (المحطط امحاسبي الوطن والنظام المحاسبي المالي). 


* المنهج التحليلي: 


اعتمدنا على هذا المنهج عندما نكون في موضع المقارنة والتحليل. 


الدراسات السابقة: 
في حدود علم الطالب» فإن الدراسات السابقة حول موضو ع هذا البحث تتمشل فيما يلي: 
۷ مدان بن بلغیث: 
« أهية إصلاح النظام الحاسي للمؤسسات الجزائرية في ظل أعمال التوحيد الدولية 
بالتطبيق على حالة الجزائر» 


ويعتبر هذا البحث من الدراسات الرائدة حول الموضوع» وهو عبارة عن أطروحة دكتوراه مقدمة 
بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر سنة 2004م» تدور إشكاليتها حول مدى أهمية إصلاح 


الأققدمة العامة 


النظام الحاسبى تي ظل أعمال التوحيد والتوافق الحاسبيين الدوليين» والسبل الكفيلة بتفعيله لملائمة الواقع 
الاقتصادي الحديد للجزائر» مرورا بدراسة التجربة الجزائرية فى ميدان التو حيد الحاسبى وإعداد المعايير الحاسبية» 
وخحلصت الدراسة إلى أن إصلاح النظام المحاسبي للمؤسسات بات أمرا ضروريا لضمان مسايرة الممارسة 
الحاسبية لكافة المستجدات والتحولات العميقة الي تعرفها الجزائر. 


« الممارسة اعحاسبية في الشركات المتعددة الجدسيات والتوحيد اعحاسى العالى » 


الببحث عبارة عن أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر سنة 
2007+« لور ااا حول دراسة ضروره إجاد توافق دولي من أحل امان ا غاس موحدة لتسهيل 
قراءة القوائم الماليةء ما أن القوائم المالية المقدمة غير متجانسة وتختلف باحتلاف الأنظمة المحاسبية» وهو ما 
شكل عائقا أمام الش ركات متعددة الجنسيات. ولقد حاول الباحث كذلك إبراز المقاربة بين النظام المحاسبي 


4 صلاح حواس: 
« التوجه الجديد نحو معايير الإبلاغ المالي و أثره على مهنة المدقق » 


الببحث عبارة عن أطروحة دكتوراه مقدمة بكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر سنة 
8حم» حيث تطرق الباحث فيه إلى معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإبلاغ الاي لإعداد التقارير المالية» وبين 
تأثير هذه المعايير على مهنة المدقق » بالإضافة إلى القيام بعملية مقارنة بين القوائم المالية حسب النظام امحامبي 
المالى والمحطط الحاسبى الوطئ» وقد حلصت الدراسة إلى أن هناك تأثير مباشر هذه المعايير على مهنة المدقق. 


توفيق جوادي: 
« مدی توافق النظام اعحاسی المالى الجزائري الجديد مع معاییر احاسبة الدولية - دراسة 
اختباریه دولية مقارنة- « 
الببحث عبارة عن أطروحة مقدمة قي جزأين لنيل شهادة الدكتوراه ق إدارة الأعمال من جامعة الجنان» 
طرابلس» لبنان» سنة 2009م» تطرق فيها صاحبها لمدى توافق النظام المحاسبي الجزائري الجديد مع معايير 


امحاسبة الدولية» وحلصت الدراسة إلى أن توافق البيئة الجزائرية مع المعايير المحاسبية الدولية» انطلاقا من النظام 
امحاسبي المالي الذي يقوم بتقريب الممارسة الحاسبية في الجزائر مع المعايير المحاسبية الدولية نتيجة اعتماده على 


الأققدمة العامة 


الإطار التصوري للمعايير احا سة الدولية» رعم و جود بعص الفوارق الي کب تصحيحها وتدار کهاء و هذا 
لتسهيل قراءة القوائم المالية من طرف اسع الداخلن والخارحيين للمعلومة الحالية. 


4 نسيبة بوراوي: 


« Necessité dune r€etforme comptable en Algérie dans le cadre du passage de 
Peconomie planifite d economite de marché » 


الببحث عبارة عن مذكرة ماجحستير بالمدرسة العليا للقحارة لسنة 1999م» تطرقت إلى دراسة اطاط 


الحاسبي الوطيْ» وعرض جحارب بعض الدول حول أنظمتها المحاسبية» وصولا إلى ضرورة إصلاح المخحطط 
امحاسبي الوطيٰ» مع الأعد يعن الأغتار الول والتطيفات اعحاسبة الدولة. 


۷ مير مروا : 


« Le projet du nouveau systeme comptable Algerien, anticiper et preparer le 
passage » 


الببحث عبارة عن مذكرة ماحستير بالمدرسة العليا للتجارة لسنة 2007م» حيث تطرق فيها الباحث 


لدراسة المراحل التحضيرية والواحب القيام ياء من أحل تحقيق انتقال أفضل لتطبيق النظام المحاسبي المالي 
و حضير البغة المناسبة لذلك. 


سلوب البحث: 
يعتمد هذا الببحث على الأسلوبين التاليين: 


الأسلوب الأول: الدراسة النظرية المكتبية للأبحاث والكتابات السابقة فى هذا الجال وذلك بغرض 
تحليلها والاستفادة منها في صياغة الجوانب النظرية والفلسفية هذا الببحث. 


الأسلوب الثانن: الدراسة الميدانية وال تتضمن تصميم قائمة استقصاء وتوزيعها على أساتذة الحاسبة في 
الجامعات وكذلك على لمهنيين امحاسبيين كالخبراء الحاسبين وحافظي الحسابات إضافة إلى لموظفين ي 
لمؤسسات والذين يشغلون وظيفن الحاسبة والمالية» وذلك للوقوف على آرائهم وحبراتمم والاستفادة منها في 
التغلب على مشكلة البحث» وذلك من خلال تحليل نتائج الاستقصاء باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة» 
وبالاعتماد على حزمة البرامج الإحصائية الجاهزة» يعكن الوقوف على مدى صحة أو خحطأً فروض البحث. 


الأققدمة العامة 


خطة وهيیكل اللخت 


لتحقيق أهداف البحث ومعالحة مشكلته بصورة علمية» فقدتم تقسيم البحث إلى أربعة فصول» تسبقهم 
مقدمة وتعقبهم خانمة» تضمنت تلخيص عام واختبار للفرضيات الى حاءت في مقدمة البحث» م عرض 
للنتائج الي توصلا إليهاء وني الأحير قدمنا بعض التوصيات بناء على النتائج المتوصل إليها بالإضافة إلى آفاق 


- الفصل الأول: "البيئة الحاسبية الدولية"» حصصنا هذا الفصل لدراسة موضو ع التوحيد الحاسبي» ثم 
تناولنا إشكالية الاحتلاف بين الأنظمة الحاسبية الوطنية سواء ق المنظومة الحاسبية الأنجلوسكسونية أو المنظومة 
الفرانكفونية من خلال الببحث عن أسباب وأشكال هذا الاحتلاف» كما تناول هذا الفصل جحهود ومساهمات 
الميثات الدولية والإقليمية ني تحقيق توافق محاسبي دولي» وني الأحير تعرضنا إلى النموذج الدولي للتوحيد 
المحاسبي» و تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ف العام وذلك ق كل من أمريكاء» أوروبا والدول العربية. 


- الفصل الثان: " أعمال الإصلاح الحاسي في الجزائر _ "الطبيعةء الأسباب والنتائج" تناولنا ف بداية 
هذا الفصل المحطط المحاسبي الوطن بجانبيه القانون والحاسبي وذلك بغية الوقوف عند أهم نقائصه ومواطن 
الضعف والقصور فيه» ثم تعرضنا بعد ذلك إلى أعمال الإصلاح الي مسته سواء ال تمت من قبل لحنة المحطط 
امحاسبي الوطن أو تلك الي قامت بها جحموعة الخبراء الفرنسيين» لنقف بعد ذلك عند خيار المجلس الوطي 
للمحاسبة بشأن عملية الإصلاح» وبعدها قمنا بتقديم الثمرة الي توحت أعمال الإصلاح والمتمثلة تي النظام 
ا حابي المالي وتعرضنا إلى ختلف جوانبه التصورية والتقنية» وني الأحير حاولنا القيام بعقد مقارنة- ثي جحوانب 
حددة- بين المحطط امحاسبي الوطي والنظام الحاسبي ال مالي والمعايير المحاسبية الدولية بغية الوقوف على 
الاستحداثات الى حاء بها النظام المحاسبي ال مالي وكذا على درحة توافقه وانسجامه مع المعايير امحاسبية الدولية. 


- الفصل الثالث:" النظام الحاسبي المالي والبيئة احاسبية الجزائرية "» حصصنا هذا الفصل لاستعرض أهم 
الضوابط والشروط الي تحكم نجاح عملية الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي» بعد أن وقفنا على واقع أعمال 
التحضير للانتقال نحو النظام الحاسبي الالي والتحديات الي تنتظر تلف الجهات (المؤسسات» للمهنة» هيئة 
التو حيد الوطنية» الجامعة الحزائرية) من حراء تطبيق النظام المحاسبي ال مالي قي الجزائر وانعكاسات ذلك عليها. 

وقي الأحير حاولنا تقديم واقتراح طريقة منهجية للانتقال إلى النظام المحاسبي المالي تتضمن المراحل الواحب 
إتباعها للانتقال إلى النظام المحاسبي ال مالي وقواعد وإحراءات الانتقال من المخحطط امحاسبي الوطي إلى النظام 
کےا 


اأققدمة العامة 


- الفصل الرابع: "الدراسة الميدانية". حاولنا من حلال هذا الفصل التواصل مع الفاعلين في اجحال اححاسبي 
على النطاق الحلي قي الجزائر» وذلك باستعمال أدوات متلفة لأحل الحصول على المعلومات اللازمة وتوفير 
البيانات الي تحتاحها هذه الدراسة» كما تضمن هذا الفصل عرض وتحليل للنتائج ال تم التوصل إليها من 
حلال الدراسة الإحصائية لاستمارة الاستبيان» بالاعتماد على إجحابات الأفراد المستجوبين. 


الفصل الأول: 


البيئة المحاسبية )لدولية 


الفصل الأول: البية المحاسبية الدولية 


رافقت احاسبة نشوء الحضارة وتطورها» وقد تطورت احاسبة من خلال علاقتها بالنظم الاقتصادية 
والاحتماعية والسياسية والتقافية» حيث كانت كل دولة تتبع مدلا 2 قي تطوير احاسبة لديهاء وقد 
SL‏ الحاسبة ق تطورها بالمدحل المتبع» نما ساهم في تعزيز الاحتلاف والتباين في الممارسات الحاسبية بين 
دول العام المختلفة. 


لكن ورغم كل تلك التباينات ومبرراتما والقوانين والأنظمة ال تدعمهاء نحد أن الأصوات الي تطالب 
بالسعي إلى تطوير الحاسبة باججاه تحقيق التقارب بين المعايير المحاسبية المطبقة في مختلف دول العام أحذت بالتزاید 
نظرأ للحاحات الماسة الي ظهرت لعدة أسباب أهمها عولة الاقتصاد ونمو وتحرير التجارة الدولية والاستثمار 
الدولي المباشر وتطور الأسواق المالية العالمية والانتشار الواسع والسريع للش ركات المتعددة الجنسيات وش ركات 
احاسبة الدولية. 


حيث تبذل ف هذا الشأن الجهود من قبل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية من أحل تحقيق نوع من 
التوافق بين المعايير الي تتخحذ كأساس للممارسة الحاسبية سواء كان ذلك بين ججموعة الدول المتقدمة أو بينها 
وين حمرعة الدول الامة كما خصص امات المحاسة الهية جانا كيرا من دراساها و انها ررر معاير 
حاسبية موحدة تلاءم التطبيق العملي على المستوى الدولي في الحتمعات المختلفة بغض النظر عن الظروف 
والمتغيرات البيئية السائدة قي كل جحتمع على حدة. 


وكل ذلك حي تكون المحاسبة الوسيلة الإحبارية الي تساعد في توفير معلومات حاسبية متسقة ومفهومة 
وذات دلالة وقابلة للمقارنة والتداول بين الدول» ومن ثم بمكن الوثوق ف هذه المعلومات والاعتماد عليها من 
حانب فئات عديدة من أصحاب الملصالح ق الوحدات الاقتصادية الدولية. 


الفصل الأول: البية المحاسبية الدولية 


المبحث الأول: التوحيد الحاسى 

إن أصول الحاسبة بشكلها اليوم يرحع إلى القرن الخامس عشر (1494م) وذلك بظهور القيد المزدوج 
على يد الايطالي ليك باسيولي 1آامإزعمجة۴ aءعن]‏ » ومنذ ذلك الحين وامحاسبة قي تطور مستمر» ليس على 
المعالحة الحاسبية للأحداث الاقتصادية الجحديدة الناشئة عن الأنشطة الاقتصادية مسايرة للتحولات الجديدة ال 
بإضفاء الصبغة النظامية للمعلومات الي يكون هذا النظام بحاحة إليها. وعليه فالتوحيد المحاسبي أصبح مطلبا 
أساسيا لموائمة الحاسبة مع التغيرات الاقنتصادية العديدة والمتلاحقة وال ها تأثير كبير على حياة المؤسسة الى 


اللطلب الأول: مفهوم التوحيد الحاسبي 

لقد تم تعريف التوحيد في الأدب الحاسبي بتعاريف سختلفة نذكر منها: 

اللقصود بالتوحيد المحاسبي هو "أن تعتمد الحاسبة على مصطلحات وقواعد مشت ركة ومتشابهمة» وأن تصدر 
وثائق وقوائم مالية يكون متواها وتقديعها متطابق من مؤسسة إلى ا فهو يعي التماثل والتطابق 

ويشير مفهوم التوحيد إلى "فرض أسس وقواعد ماسبية لدولة ما على الدولة الأحرى» فالتوحيد يعتبر 
ا ر ا ل ا طا ی رعا ن الات ااب کچل ایانات عل مسر 
الوحدة الاقتصادية وإعداد قوائم حسابات في إطار حدد من الأسس والقواعد والاصطلاحات والتعاريف 
والحسابات والقوائم E ES‏ 

أما )R۸01886(‏ فقد عرف التو حيد ا حابي ا ار عن نظام موحد للتنظيم موجه جموع سات 
الس ال ن ادرا أر رع من لرل مها كن لطاع اللي فس ال 

أما المحطط امحاسبي المراحع )۴٣R(‏ لسنة 1982 فإنه يتناول تعريف التوحيد امحاسبي من خلال أهدافه» 
إذ جاء فيه أن التو حيد امحاسبي يهدف إل“ 


= س کاس 


'_COLASSE Bernard, Comptabılité générale : PCG 1999 et IAS. Economica, Paris, 2001, P: 26‏ 
أمين السيد أحمد لطفي» نظرية المحاسبة- منظور التوافق الدولي» الجزء الأول الدار الجامعيةء الإسكندرية» 2006ء ص 367. 
Rousse Francis : « Normalisation comptable, principes et pratiques » coll. Méthodologie, Paris1990, pp 24-25.‏ - 
مدان بن بلغيث» إشكالية التوحيد امحاسبي "تحربة الجزائر"» جحلة الباحث» حامعة ورقلة» العدد 2002/01 ص 53. 


ر2 


الفصل الأول: البية المحاسبية الدولية 


- فهم الحسابات وإحراء الرقابة عليها؛ 

- مقارنة المعلومات الحاسبية فى الوقت والمكان؛ 

- دمج الحسابات قي الإطار الموسع للمجحموعات» قطاع النشاط والدولة؛ 

- إصدار الإحصائيات. 

وباحتصارء بمكن القول أن التوحيد المحاسبي يعتبر من الوظائف الأساسية الى تميز عام الاقتصاد والأعمال 
اليوم» فهو يعي تطبيق لغة موحدة (معايير حاسبية» مصطلحات» قواعد»...) بمدف تسهيل الاتصال بين تلف 
الأطراف الفاعلة ف الحياة الاقتصادية والمهتمين بالمعلومات الحاسبية. 


الملطلب الثان: أهداف ومستويات التوحيد الحاسبي 

1-أهداف التو حيد المحاسبي أ 

إن تطور العلاقات الاقتصادية بين أعوان تختلف ثقافاتمم ولغاتمم» لازمته دائما الحاحة إلى تبادل المعلومات 
امحاسبية والمالية وال من أهم أهدافها الإحابة على احتياحات مستخدميها كالمستثمرين والمقرضين والجهات 
الحكومية... وهي بذلك تعتبر جوهر عملية اتخاذ القرارات سواء حليا أو دولياء وهو ما يفترض وجود بحموعة 
متجانسة من القواعد المتعلقة بإعداد وعرض البيانات الحاسبية والمالية» ليتسن من خلاها التوصل إلى قرارات 
(استثمارية» تمويلية»...) رشيدة. 

يعتبر التوحيد» التبسيط» والتمييز من الأهداف المنوطة بعملية التوحيد المحاسبي من خلال: 

- توحيد السياق (المسار) المحاسبي الذي يبدأ من قرائن الإثبات (المستندات والوثائق) وينتهي بالقوائم 
الختامية» ويهدف التوحيد احاسبي في هذه المرحلة إلى الرفع من إنتاحية المصالح المحاسبية» من خلال إتباع معايير 
تتحر ى الدقة؛ 

- توحيد المنتج الحاسبي المتمثل قي القوائم المالية الختامية الي تي احتياحات مختلف الأطراف الطالبة 
للمعلومات امحاسبية» ذلك لأن عدم بانس هذه الفغة وإمكانية تضارب مصالجحها هو الداعي لتوحيد هذه 
القوائم» حن تتم الإحابة على احتياحات أكبر قدر ممكن من احتياحاتم» هذا ينبغي على المعايير ال تحكم 
توحيد هذا الجانب أن لا تكون حامدة» بل ينبغي أن تكون مرنة وقابلة للتفسير من عدة حوانب. وأن تبي و 
تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة» ينبغي أن يجيب على حاحة معينة لدى مستعملي هاته المعاييرء لأنه الأمر الوحيد 
الكفيل بضمان حسن فهم وتطبيق هذه المعايير. 


أ- مدي بن بلغيث» أهمية إصلاح النظام الحاسبي للمؤسسات في ظل أعمال التوحيد الدولية» أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة الحزائر» 2004 ص 68. 
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2- مستويات التو حيد احاسي 

تنم عملية التو حيد الحاسبي على المستويات التالية": 

1-2- على مستوى المبادئ: 

إذ يقتصر التوحيد في هذا المستوى على الأسس والمبادئ الحاسبية والمعايير الأساسية الي يتم تطبيقها 
ويؤدي إلى البحث في إمكانية تطويرها إلى الأفضل تي ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة» كما 
بعكن أن يؤدي إلى تخفيض عدد القواعد البديلة ال حكن توفرها في البيانات المحاسبية» هذا ويشمل التوحيد 
ا غ و ا 

- توحيد التعاريف الخاصة بكل من الأصول ومموعاتما المحتلفة» والخصوم ومحموعاقا المختلفة» 
الإيرادات ومكوناتما المحتلفة والمصروفات ومكوناها والدحل والهدف من قياسه؛ 

- توحيد أسس ومبادئ التقييم المتعلقة بعناصر الأصول والخصوم وعناصر الإيرادات والمصروفات؛ 

- توحيد سس ومبادئ وقواعد حساب التدفقات النقدية؛ 

- توحيد سس ومبادئ عرض البيانات الحاسبية. 

2-2- على مستوى القواعد: 

ويشمل توحيد القواعد والإإحراءات والوسائل امحاسبية» وتتطلب هذه العملية ما يلي: 

-حصر القواعد والإحراءات والأساليب الحاسبية المستخدمة أو الممكن استخدامها؛ 

-الاحتيار من بين هذه القواعد والإحراءات والأساليب» الأفضل منهاء تماشيا مع مقتضيات المبادئ 
الموضوعية؛ 

-الحذر عند استخدام القواعد والمبادئ البديلة. 

3-2-على مستوى التنظيم: 

يشمل التوحيد في هذا المستوى توحيد النظام امحاسبي بأسره وما يقوم عليه من أسس ومبادئ وقواعد 
وإحراءات» وتد إلى تنميط النتائج احاسبية والقوائم المالية. 


املطلب الثالث: غاذ ج واستراتيجيات التو حيد ا حاسي 

1- نغاذج التوحيد اعحاسي 

لقد احتلفت أشكال واستراتيجيات التوحيد المحاسبي نتيجة الاحتلاف من حهة في طبيعة التوحهات 
الاقتصادية للدول ومن حهة أخحرى في طبيعة ومسار عملية التوحيد ذاتهماء وكذلك الأهداف الي أوكلت ها. 


ا عبد الحجي مرعي» النظام المحاسبي الموحد» مؤسسة كتاب الجامعة للطباعة والنشر» الإسكندرية» 1985 ص.ص 58-56. 
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ركن آن فير ىهلا الصدو بين اهن بارزين ولد قرذجن عتافين ترد الهاسى وها رذج 
التوحيد الأنجلوسكسوي ونغوذج التوحيد الفرانكفون. 

1-1 التوحيد الحاسبي في المنظومة الأنجلوسكسونية: يسود هذا النموذج في الدول ذات نظام اقتصادي 
حر مع أسواق مالية نشطة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا...ا. وبناءا على هذا النموذج 
فإن عملية وضع المبادئ والمعايير والإحراءات الحاسبية وكذا تطويرها يضطلع بها خبراء المحاسبة المهنيين 
والمنظمات المهنية الختصة» بشكل شبه مستقل عن توجيهات وتدحل القوانين والحكومة '. 

ولم يكن هذا الأمر متاحا لولا الجهود الكبيرة الي بذها أصحاب لمهنة خحاصة قي الولايات المتحدة 
الأمريكية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 واليي توجت بقبول هيئة مراقبة الأسواق المالية 
الأمريكية )S8©(‏ بت وكيل معهد الحاسبين القانونيين الأمريكيين )A1٣۴۸(‏ لإصدار المعايير الحاسبية» والذي 
بجح من خلال لجان متعددة قي إرساء بجموعة من المبادئ الحاسبية وال اصطلح عليها المبادئ المحاسبية المقبولة 
عموما» وال كانت دف قي مجحملها إلى ضبط وظيفن القياس والاتصال في احاسبة وذلك لتلبية احتياحات 
المستشمرين والمقرضين من خلال مدهم .ععلومات ملائمة وذات ومصداقية» تساعدهم في انتخاذ القرارات المناسبة 
حاصة قي ظل حساسية السوق ال مالي تحاه المعلومات الحاسبية والمالية. 

2-1 التوحيد الحاسبي في المنظومة الفرانكفونية: على حلاف النموذج السابق الذي لم يرتبط فيه دور 
الدولة بعملية التوحيد امحاسبي إلا من خلال هيات مراقبة الأسواق للمالية» فإنه حسب هذا النموذج هناك 
اضطلاع كلي للدولة بوظيفة التوحيد وإعداد المعايير المحاسبية» وال تمدف إلى تقد المعلومات الضرورية 
للتحطيط على كل المستويات» وكذلك لربط الحاسبة على المستوى الجزئي بامحاسبة على المستوى الكلي» 
وأيضا للمساعدة ثي الرقابة على الأنشطة الاقتصادية» وبذلك فهي غير موحهة أساسا لخدمة متخذي القرارات 
من أصحاب رؤوس الأموال» ولكن ف الغالب هي مصممة لتلبية احتياحات ومتطلبات الحكومة. 

ويسود هذا النموذج في دول ذات نظام اقتصادي مركزي وسوق مالي غير نشط» مثل فرنسا 
وألمانيا...اخ. وتعد التجربة الفرنسية في جال التوحيد المحاسبي مرحعا هذا النموذج» حيث تتم عملية التوحيد 
استنادا إلى مخطط عغاسبي» ويتم إعداد المعايير امحاسبية من قبل هيات رمية بالإضافة إلى ممثلي الدولة» بجحموعة 
من الفعات الأحرى ذات علاقة باعاسبة مثل أصحاب للمهنة» مثلي الو سسات» الباحثين... ا . 

و الجدول التالي يوضح الفرق بين المنظومتين: 


ا محمد المبروك أبو زيدء المحاسبة الدولية وانعكاسانما على الدول العربية» الطبعة الأولى» ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 2005ء ص 66. 
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الجدول رقم 1.1: س یا ست ب الأنجلوسكسونية والمنظومة الفرانكفونية 
المنظومة الأنجلوسكسونية المنظومة الفرانكفونية 


أمثلة عن البلدان المعنية البلدان المتأثرة بشكل ظاهر الان دات الايد الر 


بأسواق رأس الال "فرنساء ألمانياء إفريقيا 
ل ات دة اة الفرانكفونية» لبنان » اليابان..." 
کا e‏ وا ٤‏ 


تو حه اقتصادي .ما يتعلق بالمۇ سسة تو حه مال . ما يتعلق بالمؤ سسة 


الحسابات اعا ا ات 


وحود عدة نصوص وأعراف توک قل صد شک اسنات 
(US- -‏ التحليلية والمالية. 


الملصدر: من إعداد الطالب بالاعتماد على مضمون ملتقى مفاهيم 
المعايير احاسة الدولية» من إعداد وتقلنم» حوزف رزق» 
يام 110 و12نوفمبر 2007« الحزائر. 


2-استر اتیجیات التو حید اغاسی: 

أحذا فى الاعتبار الدور الريادي الذي يلعبه مجلس معايير الحاسبة الدولية (1488]) حاليا فى التوحيد 
المحاسبي الدولي» بمكن اقتراح أربغة استر اجات که للتو حيد المحاسبي» وذلك بناءا على المعيارين التاليين: 
الدول وإلى غاية سنة 1980 أعمال التوحيد ثي إطار وطئ» ظل فيه التأثير الأحبى ضعيف» لكن هذه الوضعية 
سرعان ما تغيرت قي الربع الأحير من القرن العشرين» حاصة مع ظهور المنظمات الدولية للتوحيد المحاسبي 
وعلى رأسها مجلس معايير الحاسبة الدولية؛ 


الفصل الأول: البية المحاسبية الدولية 


وعلى ضوء ما سبق بمكن نيز أربع استراتيجيات ممكنة: 

1-2 إستراتيجية تفويض التوحيد إلى مجلس معايير الحاسبة الدولية: وف هذه الحالة لا تشارك لا 
الحكومات ولا المنظمات للمهنية الوطنية فى عملية التوحيد» لأن المؤسسات ف هذه الحالة يتوحب عليها 
الرحوع إلى المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لإعداد حساباتما وقوائمها الماليةء 
ونمثل هذه الحالة ما هو حاصل قي الدول الأعضاء في الاتحاد الأورويي فيما يتعلق بإعداد الحسابات الجمعة 
للشر كات المدرجة في البورصة. 

وإذا ما طوّرت هذه الإستراتيجية عبر دول العام فإن ذلك بمكن أن يؤدي إلى توحيد حابي كلي على 
اا الدولي. 

2-2 إستراتيجية التقارب (ع-1ع۸7۷e1g٥c)‏ خو المعايير احاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية :)145/1۴R5S(‏ وقي هذه الحالة فإن الحكومات و/أو المنظمات للمهنية الوطنية تقوم بإعداد 
معايير متقاربة مع المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتستند عليهاء مثلما هو عليه 
الحال بالنسبة لبعض الدول الإفريقية كتونس والجزائر. 

هذه الإستراتيجية بمكن أن تقود إلى تحقيق توافق حاسبي دول ولكن يبقى جزئي» بالنظر إلى خحصوصيات 
التوحید تي کل بلد. 

3-2-إستراتيجية تفويض التو حيد لمنظمات التوحيد الدولية الأخرى: وف هذه الحالة فإن الحكومات 
و/أو المنظمات للمهنية للبلد ليس هما أي دور تلعبه أو بالأحرى تلعب دورا ضعيفا وهو دور التأييد والموافقة» 
حيث يعهد .عهمة التوحيد إلى منظمات التوحيد الدولية» وتحيب هذه الإستراتيجية عن أهداف اقتصادية 
وسياسية كحالة البلدان الأوروبية مع التوجيهات (الرابعة والسابعة). وتؤدي هذه الإستراتيجية إلى تحقيق توافق 
حاسبي إقليمي. 

4-2-إستراتيجية التوحيد الذاقي: وهنا تقوم الحكومة والمنظمات للمهنية لكل بلد بإعداد المعايير الخاصة 
يما دون الرحوع إلى »)145/1۴R8(‏ واتبعت هذه الإستراتيجية في كل من فرنسا وألمانياء وتمخحضت عنها 
غاذج غاسبية متنوعة خصوصا النموذج القاري (41)"ع1nاcon‏ مeاإاe¢odصm )1e‏ والنموذج 
الأنجحلو سکسون .(Le modèle anglo-sax<01)‏ 

ويعكن تلحيص الاستراتيجيات السابقة الممكنة للتوحيد الحاسبي بالشكل التالي: 
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الشكل البيانن رقم 1.1: استراتيجيات التوحيد اعحاسي الاستعانة ب IAS /1FRS‏ 


تفويض التو حيد لنظمات 


الته جك إلا 
توحید الداني التو حید الأحری (...۴۸S8(‏ 


تدحل الحكومة والمنظمات لمهنية 


اله طنىة ف عملة الته حد 
لوطنية فى عملية التو حي 8 0 


Source: Salma Damak A yadıi:De I'efficacitéê des mesures de convergence pour préparer 
le passage aux IAS/IFRS en France, Crifige, Université de Paris, P.8. 


كما يلخص لا الجدول التالى حصائص» إيجابيات وسلبيات الاستراتيجيات السابقة. 
الجدول رقم 1.2: خصائص» إيجابيات وسلبيات استراتيجيات التوحيد احاسي 


الدولية غير 1AS8B؛‏ 
لایر مقارنة مع - قواعد ختلفة 


IAS/IFRS 


- قابلية مقارنة أ - الحفاظ على سلطة تبو يير أ -احافظة والرقابة 

القوائم الالية دون التوحيد؛ شتر كة على عملية التوحيد 
7رر لا ال اعادو | اعدد عار ما على المستوى 

المعالحة؛ للظروف الاجتماعية الوطي؛ 

-سهولة الدحول إلى | والاقتصادية للبلد مع ياسية | -إعداد معايير ملائمة 
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-غياب الرقابة على 
مسار عملية التو حيد؛ 
-إمكانية الابتعاد عن 
الظروف 
الاجتماعية 
والاقتصادية للبلد؛ 
عرص 
المعلو مات احاسبية؛ 


(conflıts) صا‎ 


وهیئات 


التوحيد 
الوطنية. 


الأخذ بعن. الأغتار 
تطور 

امحاسبي الدولي؛ 
-فرز واخحتيار أحسن 
القواعد؛ 

-تسهیل عملية 
مقارنة القوائم المالية؛ 


TAS/IFRS 
-ضرورة التحسين‎ 
لکل تطور حاصل‎ 

+ IJAS/IFRSJ 
-مشاکل‎ 
المعالجة قليلة قي حالة‎ 
الانتقال ای‎ 

.TAS/IFRS 


إعاده 


و اقتصادية؛ 

-قابلية مقارنة 
القوائم المالية ممكنة 
ولکن حدو ده؟ 
مسار(سیاق) 


-غياب الرقابة على 
مسار عملية التو حيد؛ 
-التطبيق 
یکون حدودا؛ 


- إمكانية الابتعاد 


غالبا ما 


عن حقيقة الظروف 
الاجتماعية 


لاظروف الاجحتماعية 
والاقتصادية للبلد؛ 
-يساعد على تعدد 
E‏ 

يع عرص 
المعلو مات 


-مسار(سیاق) 
التو حيد مكلف؛ 
-قد يؤدي إلى 
تضارب الصاح 
الدولة والنظمات 
المهنية الو طنية؛ 
-إعداد قوائم مالية 
أقل قابلية للمقارنة 
على المستوى الدولي؛ 
-صعوبة الدحول إلى 
الأسواق المالية 
الدولية؛ 
تغییر ات 
قي حالة 
الانتقال إلى مرحع 


Source: Salma Damak A yadi: De I'efficacité des mesures de convergence pour préparer 


le passage aux IAS/IFRS en France, Crifige, Université de Paris, P 24. 


الفصل الأول: البية المحاسبية الدولية 


المبحث الثانن: التوافق الحاسبي الدولي 

أظهر البعد الدولي المتنامي للأنشطة الاقتصادية أن الحاسبة- باعتبارها وسيلة أساسية للاتصال- تختلف 
عحتواها وطرق تطبيقها من بلد لآحر» وذلك حن تعكس وتلي احتياحات البيغة الى تعمل فيها من المعلومات 
الطلوبة» والي بدورها تختلف من دولة إلى أحرى» متأثرة عجموعة من العوامل البيئية لكل دولة. 

ومن أحل تحاوز كل هذه الاحتلافات الى أصبحت تشكل عائقا أمام حرية تدفق الاستثمارات الدولية» 
ومصدر اضطراب لح ركة الأسواق للمالية العالمية» حاءت فكرة التوافق الدولي للمحاسبة» حيث قامت العديد 
من المنظمات الحلية والإقليمية والدولية ممحاولات لتسوية بعض هذه الاحتلافات والعمل على إيجاد أكبر قدر 
ممكن من الاتساق بين أسس إعداد القوائم المالية وما نحتويه من معلومات» وذلك ما يسمح بالحصول على 
قوائم مالية تحتوي على معلومات قادرة على نخطي حدود الدول وتكون مقروءة ومفهومة وتلي احتياحات 
اللستشمرين الدوليين من المعلومات» كما يساعد على ضمان مصداقية وملائمة المعلومات امحاسبية من خلال 
تحقيق شكل موحد للقوائم المالية يضفي عليها صيغة القبول العام. 

المطلب الأول: مفهوم وفوائد التوافق الحاسبي الدولي 

1- مفهوم التوافق اعحاسي 

يقصد بالتوافق الحاسبي "محاولة جمع الأنظمة الحاسبية المختلفة مع بعضهاء فهي عملية مزج وتوحيد 
الملمارسات الحاسبية المتنوعة ي هيكل منهجي مرتب» يعطي نتائج متناسقة» فهي تشمل على اختبار ومقارنة 
الأنظمة الحاسبية المختلفة لغرض ملاحظة ومعرفة نقاط الاتفاق ونقاط الاحتلاف» ثم بعد ذلك العمل على همع 
ل المحتلفة مع ا 

ووفقا ل "عءءه[ه€ .8" فإن التوافق امحاسبي حكن تعريفه بأنه مسار مۇسسان " كلاءیعP0‏ 
"stitutionne1‏ يهدف إل التقريب بين المعايير والأنظمة الحاسبية الوطنية وبالتالي تسهيل مقارنة القوائم 
امالية المعدة من قبل المؤسسات فى الدول المختلفة”. 

كما اعتبر التوافق الحاسبي على أنه مسار موحه لتعظيم انسجام التطبيقات امحاسبية» بالحد من مستوى 
تغيراتها» على العكس من التو حيد الذي يعد .عثابة مسار تفرض من حلاله مجموعة صارمة من القواعد. 

واعتبر التوافق المحاسبي أيضا على أنه مسار لا رحعة فيه (ع1طإءإمء۲6۷]]) حاصة بالنسبة للش ركات 
المتعددة الجنسيات» الى يحب أن تتمكن .موجحبه من رفع أهم الحواحز الي تعيق المقارنات الدولية» حى وإن 
کا ا ا ا 


ید الروت او زه مرجع سی د کرم ص 270 


“- Bernard COLASSE, "Harmonisation comptable internationale". Encyclopédie de comptabilité, de contrêle de 
gestion et d'Audit. Economica, Paris. 2000 .P 757. 


مدان بن بلغیث» مرجع سبق ذکره» ص 105. 
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الفصل الأول: البية المحاسبية الدولية 


وعموما» فإن هناك شبه إجماع للباحثين ق الميدان على أن التوافق امحاسبي حكن تعريفه بواسطة الهدف 
الرئيسي المنوط به حقيقه» وهو الحد من الفروق والتباين بين الممارسات احاسبية ما يسمح بإجراء المقارنة بين 
لقوائم المالية عبر الزمن (للمؤسسة نفسها) وعبر الكان (لؤسسات مختلفع . 

2- فوائد التوافق اعحاسي 

من الطبيعي أن تكون هناك دوافع موضوعية للأطراف الي تسعى إلى وجود توافق دولي للمحاسبة» إن 
هذه الدوافع لا بد وما تنبع من الفوائد والمنافع ال يتوقع أن تعود على تلك الأطراف من عملية التوافق. 

1-2 المؤسسات المعدة للقوائم المالية: 

- يوفر التوافق المحاسبي الدولي للش ركات -حاصة الدولية منها- الوقت والمال والجهد الذي يبذل ي 
توحيد قوائمها المالية وذلك لقلة عدد التسويات الي سيتم إحراؤها لحسابات الشركات التابعة» واليَ تعتمد 
كل منها قي إعدادها على جحموعة من الممارسات والمبادئ المحاسبية وال غالبا ما تكون مختلفة من دولة إلى 
اش 

- إجحاح عملية التسيير والمراقبة الي تقوم هما الشركات على مختلف فروعهاء وقياس أدائها بناءا على 
التقارب الذي يحكم شروط التسيير وقابلية البيانات والتقارير للمقارنة؛ 

- تحسين عملية اتخاذ القرارات عند المستشمرين الذين يتطلعون إلى العمل حارج حدود بلادهم عن طريق 
زيادة المعلومات المقارنة لنتائج عمليات الشركات قي الدول المختلفة ما يضمن الإقبال الكبير على 
امار ات هدو ار کات 

2-2 الأطراف المستعملة للقوائم المالية: 

إن الفائدة الأساسية الي يحققها التوافق المحاسبي الدولي هذه الفغة المتمثلة أساسا قي المستشمرين الدوليين» 
هو تمكينهم من إجراء المقارنات بين المعلومات للالية الدولية المتاحة وهو ما يسهل عملية تقييم الأداء 
للش ركات» ومن ثم تقييم البدائل الاستمارية» وهو بدوره يساعد على إزاحة عقبة كبيرة أمام حرية تدفق 
الاستتمارات الدولية: 

ويدوا منطقيا أن تخفيض درحة الاحتلافات ق الممارسات الحاسبية هو الحل هذه المشكلة» فالقوائم المالية 
القابلة للمقارنة سوف تشجع على التدفق الجر لرأس المال عند أقل E E‏ 

أما رحال المصارف والمقرضون فسوف ترتفع درحة الثقة لديهم في القوائم المالية» وكذلك امحللين الماليين 
سوف يحصلون على تقارير مالية تتسم بالملصداقية وإمكانية الاعتماد عليها كمدحلات لعمليات التحليل المالي» 


'- A.KADDOURI et A. MIMECHE, Cours de comptabilité financiêre selon les normes IAS/IFRS et le SCF 
2007. Enag édition, Réghala, Algérie. 2009 .P. 20. 


و مرجع سبق ذکره» ص ا 
ان السك اشن لطفي» 2006 مرحع سبق ذکره» ص 33 
و مرجع سبق ذکره» ص 270. 
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الفصل الأول: البية المحاسبية الدولية 


واستخدام المقارنات- الى تعتبر إحدى أهم الأدوات الرئيسية للمحلل المالي-تكون ممكنة ومبنية على أسس 
أكثر موضوعية» ومن تم تزيد درجة الثقة قي نتائج التحاليل المالية. 

وبالمقابل لذلك فإن التوافق امحاسبي الدولي بمكن أن يسهل على الش ركات عملية الحصول على التمويل 
اللازم قي حالة عدم كفاية الموارد الحلية» وذلك من خلال إعطاء الشركة فرصة أخحرى للحصول على الأموال 
من خارج حدود الدولة الموحودة اء سواء كان ذلك في صورة رأس مال أو في صورة قروض» حيث أن 
أصحاب رؤوس الأموال ق الداحل والخارج يعتمدون على المعلومات المنشورة بالتقارير المالية وال تكون 
أكثر ملائمة وقابلة للمقارنة بالنسبة حم» ما يسمح بتقييم فرص الاستثمار والإقراض» ومن غم اتخاذ القرارات 
لاسا 

3-2- الأطراف الأخرى: 

- تتحقق أهداف التوافق المحاسبي هذه الفغة من حلال نجاح عمليات الرقابة والمتابعة ال تقوم ما بعض 
الميثات على المؤسسات» مثل الاتحاد الأوروبي» الأمم المتحدة» البنك الدولم» هيات مراقبة الأسواق المالية 
الوطنية أو الدولية... هما يتيحه من خحفض تكاليف الرقابة الى تتطلب قي حالة وحود اختلافات أعباء إضافية 
تتعلق أساسا بتكوين المراحعين وأدوات المراحعة وبرامجهاء والاستعانة مراحعين لا ينتمون لثقافة واحدة لمراجحعة 
الفرو ع» وهو ما يطرح مسألة مصداقية هذه الأعمال وتطابقها مع أهداف مراحعي لجع“ 

- إن طبيعة عمل الشركات الي تعمل قي جال احاسبة والمراجعة الدولية» حيث تنتشر ق العديد من 
الدول لتقوم مراحعة حسابات الش ر كات المتعددة الجنسيات وأحيانا الش ركات الحلية قي الدول ال توحد اء 
فهي كيرا ما تواحه مشكلة احتلاف المعايير والممارسات الحاسبية بين دول العام وهو ما يلزمها بعمل برامج 
حاصة لكل دولة على حدة» وكذلك تأهيل الحاسبين وتدريبهم على الأنظمة الحاسبية بالعالم» وهو ما يكبدهم 
حهدا وأموالا مضاعفة لطبيعة وخحصوصية كل نظام حاسبي» ومن تم فإن التوافق الدولي للمحاسبة سيسهل 
لش ر كات الحاسبة الدولية القيام بأعماها وبأقل كلفة » وهو ما ينعكس كذلك على الشركات حل المراجعة 
حیث يتوقع أن تکاليف الراجعة تقض كذلك ‏ 

- وما حكن قوله حارج الأطراف السابقة الذكر» أن التوافق الحاسبي الدولي سوف يجعل من الممكن 
تعزيز وحود معايير حاسبية عالية النطاق إلى أقصى مستوى ممكن» وأن تكون متسقة مع الأوضاع الاجتماعية 
والاققصادية والقوانين المحتلفة > وسيساهم ذلك في رفع مستوى مهنة الحاسبة في دول العام» حيث أن الدول 


*- Rochat M et autre, I1'Audit des entreprises multinationals 1n comptabıilité internationale, Vuilbert edition, Paris, 
1997, P 522. 

271 مرحع سبق ذکره» ص‎ E 

2 ان السك اكد لطفي» 2006 مرحع مین د کر کن 9 
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الفصل الأول: البية المحاسبية الدولية 


ال توحد ها أنظمة محاسبية ضعيفة سوف تفز على اتخاذ الإجحراءات اللازمة لتبن وتطبيق الأنظمة الحاسبية 
الدولية» كما قد يسهم التوافق الحاسبي الدولي قي رفع مستوى المهنة هما. 


الطلب الان : مبررات التوافق احاسی الدولى 

إن تزايد الاهتمام بالتوافق والاتساق بين معايير الحاسبة على المستويات الإقليمية والدولية لم ينشاً من 
فراغ وإنغا نشا ق الحقيقة استجابة محموعة من الظروف والدوافع ال لعل من أبرزها ما يلي: 

1-العولمة المالية: تعتبر العولة المالية من بين تحليات العولمة الاقتصادية» ويقصد بها حرية تحرك رؤوس 

٤‏ ۶ 1 ع۶ 
الاموال مهما کان شکلها ین دول العام دون قيد أو شرط » ويعكن تلخحيص أهم العناصر المرتبطة بها فيما 
يلي: 

1-1- تطور الأسواق المالية العالمية: يعد انتشار الأسواق للمالية من أبرز الخصائص الي أصبح يتميز به 
الاقتصاد العالى في الآونة الأحيرة» حاصة في الدول المتقدمة الى تعتمد عليها بشكل كبير ومباشر فى تعبئة 
الادحار ومواحهة الاحتياحات التمويلية الي تعبر عنها كل من المؤسسات الاقتصادية عا تطرحه من أسهم 
للحصول على أموال تمكنها من الرفع من استنماراتما» وما تطرحه الحكومات من سندات لتغطية العجز ق 

كما كان للأداء المالي الناتج عن تطور المندسة المالية والإبداعات للالية الحديثة (الأدوات والمشتقات 
لمالية) الأثر الأكبر ق تطور الأسواق للاليةء وتزامن ذلك مع تحرر القطاع للاي من كل أشكال القيود 

ع 2 

وكان لبزو غ فجر ثورة الاتصالات والمعلومات والتكنولوحيا الرقمية الدور البارز في هذا التحرر عا قدمته 
من إمكانيات ضخمة ساعدت على ربط الأسواق للمالية والمتدحلين فيهاء ومكتتهم من التواصل وتبادل 
لمعلومات الي تمثل إلى حد كبير مخرحات النظام المحاسبي على مستوى المؤسسة أو القطاع أو الدولةء ولا يكن 
هذه المعلومات أن تكون ذات فائدة كافية ما لم تكن قابلة للمقارنة» هذه المقارنة الي تعتمد على معايير وأسس 
للقياس قد تختلف بين دولة وأحرى وبين قطاع وآخحر وبين ش ركة وأحرى» نما يؤدي إلى تشويه القياس وتشويه 
المقارنة وتضليل متخحذي ارات 


بعلو ج بوالعيد» العولمة والمتطلبات احاسبية والمالية» الملتقى الوطيي الأول حول المؤسسة على ضوء التحولات اعاسبية الدولية» جامعة باجي مختار» عنابة» 
الجزائر» 22/21 نوفمير 2007 ص 7. 
م مدان بن بلغيث» التوافق امحاسبي الدولي -المفهوم المبررات والأهداف» جلة الباحث» حامعة ورقلة» الجزائرء العدد 2002/01» ص 119. 


کک مان دات ملق ل طن اير الاس لر ةق سررق وار عر جع امان الفا ن ى سورت ررك 2008ص 5. 
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الفصل الأول: البية المحاسبية الدولية 


واعترافا بأهمية الإفصاح الحاسبي قي صنع قرار الاستثمار في سوق الأوراق للمالية» فقد اهتمت المعاهد 
والجمعيات العلمية .معايير الإفصاح والتأكيد على كمية ونوعية المعلومات الي لا بد من توافرهاء فقد حدد 
بحلس معايير الحاسبة المالية الأمريكي (۴۸88) قي نشرته رقم (1) أهداف التقارير المالية كالتالي: 

- تقد معلومات للمستثمرين الحاليين والمرتقبين وكذلك الدائنين ومستخدمي البيانات ثي ححديد 
وتوقيت درحة عدم التأكد للتدفقات النقدية المتوقعة من التوزيعات أو الفوائد» والتدفقات النابجة عن بيع أو 
استيراد واستحقاق الاستثمارات للالية والقروض» تتأثر التدفقات المتوقعة بقدرة المؤسسة على حلق نقدية 
كافية لمواحهة الالتزامات ف التوزيعات والفوائد وأقساط القروض وسدادها عند استحقاقهاء كما تتأثر أيضا 
بتوقعات المستفمرين والدائنين بالقدرة الربحية للمؤسسة نما ينعكس على أسعار الأسهه؛ 

- تقد معلومات عن الأداء المالي للمؤسسة» ورغم أن قرارات الاستشمار والتمويل تعكس توقعات 
اللستشمرين بالأداء المستقبلي للمؤسسة» إلا أن هذه التوقعات تبى قي الغالب على تقييم الأداء السابق. 

2-1-قيود اينات الرقابية :)S80©(‏ إن السوق للمالية الأمريكية وباعتبارها أكثر الأسواق المالية كفاءة 
ونضجا وكبرا من حيث حجم التداول» تفرض بالإضافة إلى الشروط العامة المعمول مما قي معظم الأسواق 
العالمية» إلزام الش ركات الراغبة في دحول السوق لل مالي في الولايات المتحدة الأمريكية ( N۲88٤‏ أن تقوم 
اعداد مقا ق ها الال اما اساد إن الاد احا ية ارا نة اا عمرطا «(US GAAP)‏ 
إضافة إلى الإمداد بكل المعلومات الضرورية الي لا تتضمنها القوائم والتقارير المالية المعدة حسب المعايير 
الوطنية للشركة» وذلك حرصا على حاية مصال المستشمرين حاصة الأفراد والعمل على ضمان حق 
الملستثمرين في الحصول على المعلومات الملائمة من الش ركات المسعرة. 

لذلك كان لزاما على الشركة الألانية 8٥12(‏ ١ء‏ اصنه0) -قبل اندماحها مع شر كة (٤[ءإاC)-‏ 
عناسبة إدراج أسهمها في السوق المالي الأمريكي سنة 1993 إعادة معالحة قوائمها المالية (المعدّة اساسا حسب 
القانون الألماني) استنادا للمبادئ امحاسبية الأمريكية »)08S_6۸4۴(‏ ولقد أظهرت عمليات المقاربة الى 
قامت ها الشركة الألمانية تباين واحتلاف بين حساباتما السنوية المعدة وفق نظامين عاسبيين متلفين» فلقد 


'- Financial Accounting Standard Board, Statement of Financial Accounting concept N°01: Objectives of 
Financial Reporting by Buisiness Enterprises. D'après: www.fasb.org, Consulté le: 01/01/2010 a 16 ":10. 


- لا تعتبر معايير الحاسبة الدولية اساسا مقبولا لإعداد القوائم المالية من قبل هيعة تداول الأوراق المالية للش ر كات المسجلة في البورصات الأمريكية» ولا يمكن 
التنبو إذا كانت هذه اللجنة ستقبل القوائم المالية المعدة وفقا للمعايير الحاسبية الدولية المقدمة من المسجلين غير الأمريكيين» وقد عبرت اللجنة ق 1996م عن 
دعمها لأهداف 148٤‏ ق إيجاد معايير حاسبية لإعداد القوائم المالية تستخدم في العروض والعطاءات عبر الحدود. ومع ذلك فقد ذكرت اليئة أن هناك شروطا 
يحب توفرها حن تقبل المعايير الدولية» وبمذه الشروط تكون الميئة قد منحت نفسها مرونة كبيرة من حيث مدى إمكانية قبوهما بالمعايير الدولية من المسجلين 
الأحانب» وهذه الشروط هي: 

- يجب أن تشتمل المعايير على ججحموعة من البيانات الرسمية ال تكون أسس عاسبية شاملة ومقبولة عموما؛ 

- يجب أن تكون المعايير ذات جودة عالية وجب أن تؤدي إلى قابلية المقارنة والشفافية ويجب أن تقوم بالإفصاح الكامل؛ 


- يجب أن يترحم ويستخدم المعيار بصرامة. 
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ا 6ک ی الاد احا الا احلية (168) يي سنة 1993م نتيجة ايجابية قدرت ب 
0 ملیون دولار» ق حین نتج عن استعمال )08_6G۸4۸۶۴(‏ الحصول على نتيجة سلبية قدرت ب |[ مليار 
دولار» ويعود هذا الفرق المائل إلى الفروق الموحودة بين النظامين المحاسبيين الألماني والأمريكي» وأثر احتلاف 
افيه احاسبية على سياسة الاتصال الدولية". 

2- توسع الأنشطة الدولية للشر كات المتعددة الجدسيات: 

إن تعاظم قوة الش ر كات التعددة الحنسيات لتشمل أصقاع المعمورة سواء كان ذلك عن طريق إنشاء 
ح ركة التجارة الدولية بالنسبة للش ر كات المتعددة الجحنسيات» ومع تطور الأسواق المالية وزيادة حجم التجارة 
الدولية ال ت ركه هذه الشركات الدولية» وعلى اعتبار أن هذه الشركات هي القوة المؤثرة قي جال تطوير 
امحاسبة الدولية» ولعالجحة هذه الأعمال والأحداث الاقتصادية على لمستوى الدولي» كان لزاما إتباع 
استراتيجيات معينة فى جحال المعالحة الحاسبية لمل هذه الأنشطة من أحل اتخاذ القرارات الضرورية ف الوقت 
لملائم» لكن المشكل الذي يطرح نفسه على هذا المستوى هو وحود احتلاف قي الممارسات الحاسبية بين 
البلدان ال توحد هما الشركة الأم وبين البلدان الي تتواحد فيها الش ركات التابعة» وهو ما ينجم عنه صعوبات 
ف إعداد التقارير المالية مو حب المعايير الحاسبية الحلية لتلك البلدان العاملة فيهاء ومن هنا كانت الضرورة ملحة 


الملطلب الثالث: معوقات التوافق احاسي الدولي 

إذا كان توفير التوافق قي المعايير المحاسبية أمرا مرغوبا فيه على المستوى الدولي» فإن تحقيق هذا الهدف ليس 
أمرا سهلاء فهناك عقبات كثيرة نعترض تحقيقه ويتوحب مراعاتما من قبل جيع الجهات الساعية لتوفير مثل هذا 
التوافق”» وعموما فإن أبرز الحددات والقيود الي تواجه التوافق الحاسبي هى: 

1- القومية: قد يكون شعور البعض بالقومية أو التعصب القومي حائلا يقف دون قبول أي شيء من 
الخار ج حن لو كان ملائما له» وهذا قد يعتبر البعض أن فرض أو إلزام دولة ما ببعض الممارسات من المعايير 
N O‏ 


'- International Financial Reporting Standards, the Institute of Chartered Accounting in England and Wales 
(ICAEW), 2008, P.4. 


و حهمدان» مرحع سبق ذکره» ص4. 
- فريدريك تشوي وآخرون» الحاسبة الدولية» ترحهة محمد عصام الدين زايد دار المريخ للدشر» الرياض» 2004» ص 274. 
و مرجحع سبق ذکره» ص 274. 
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ويظهر ذلك جليا قي بعض الدول النامية» حيث يتم النظر إلى المعايير اححاسبية الدولية الملصدرة من قبل 
لحنة معايير الحاسبة الدولية على أمُا متحيزة للممارسات المطبقة ق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء ولا 
تعطي الاهتمام الكاني لاحتياحات البيغة المحلية للدول النامية» وبالتالي فإها تعتبر غير ملائمة وغير كافية لتلبية 
تلك الاحتياجحات. 

ومن صور القومية كذلك بحد حن البلدان المتقدمة قد تنفر من تغيير المعايير الحلية الخاصة هما وال أعدت 
بعناية واستغرقت وقتا طويلا لإعدادهاء وقد تكون أكثر درحة من المعايير المحاسبية الدولية من ناحية ملاءمتها 
للبيعات الحلية وتحقيق المتطلبات الخاصة»ء وبالتالي فإن تبن المعايير الدولية بدلا من المعايير المحلية بمكن اعتباره 
ا در وسوی العم اا ا هاا 

2- الاختلافات البيئية والتفاوت الاقتصادي بين الدول: تعكس الحاسبة إلى حد كبير حاحات البيغة 
ال تعمل ما وأن أهداف أي نظام حاسبي مرتبطة بتلبية احتياحات تلك البيغة. ومن المعروف أن السياسات 
المحاسبية تصاغ في بعض الأحيان للحصول إما على أهداف اقتصادية أو سياسية متوافقة مع النظم الاقتصادية 
أو السياسية المطبقة بالدولة» وطالما أن هناك أملا ضعيف قي الحصول على نظام اقتصادي وسياسي دولي واحد 
فإنه من الممكن التوقع أن الاحتلافات ق الأنظمة السياسية والاقتصادية ستستمر كعائق أمام التوافق الدول 
e‏ 

كما أن التفاوت الاقتصادي بين الدول النامية والدول المتقدمة يجعل من احتياحات البيغة لنوع وشكل 
المعلومات في كل من المجموعتين ختلفة احتلافا حوهريا وهو ما ينعكس على طبيعة الأنظمة المحاسبية ال يجب 
أن تطبق بي كل منها حى تي تلك الاحتياحات المختلفة» وبالتالي فما يراه البعض أن عملية وضع نظام حاسبي 
عالمي قد لا يكون .مقدوره تلبية الاحتياحات المختلفة والمتنوعة. 

وعموما فإن بحاح عملية التوافق الدولي في ظل هذا التباين بين الدول يتطلب الاتفاق على المستوى 
اللطلوب لللإفصاح المالي للش ركات والمعلومات الملائمة للمستخدمين وكذلك المطلوب للتقارير واسعة النطاق 
ال تساعد في التحطيط على المستوى الوطي» ومعايير المحاسبة والمراحعة المطلوبة ال تعطي الحسابات المستوى 
لطلوب من إمكانية الاعتماد عليها ي البيئات الي توحد فيها”. 

3- اختلاف النظم القانونية: يوحد ق العديد من البلدان تدحل مباشر للحكومات على طبيعة مهنة 
امحاسبة» بشكل أو بآحر» وحي على مستوى إصدار المعايير الحاسبية» حيث يتطلب ذلك إصدار تشريعات 
وسن قوانين» وهذا لأن إصدار المعايير الحاسبية يعتمد على نظم قانونية رسمية وهمذا فإن تحقيق التوافق الدولي 
في التقارير المالية المبنية عليها يستلزم إحراء تغييرات قي القوانين والتشريعات الحلية وهذا ما ترفضه أغلب 


: اف السك أحمد لطفي» 22006 مرحع می د کرو ص. ص 280-9. 
ˆ -أمين السيد أحمد لطفي» الحاسبة الدولية والش ركات المتعددة الجنسيات» الدر الجامعية» الإسكندرية» 2004 ص 389. 
BERNHEIM YVES, La difficile harmonisation européenne, Option Finance N°516,28/09/1998. p.26 .‏ - 
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الكو مات» أو أن تقوم الشر كات (على سبيل المغال الدول اللاسكندينافية) يإاصدار نوعين من التقارير المالية» 
تكون واحدة منها لتلبية الاحتياحات والمتطلبات القانونية الحلية» والأحرى معدة على أساس المعايير الحاسبية 
الدولية المتفق عليها. 

4- القصور في تعريف أهداف القوائم المالية والقوانين الحلية المتعارضة: إن وجحود اختلافات ق تحديد 
مفهوم وأهداف القوائم المالية يعتبر من الأسباب الي أدت إلى وحود اخحتلاف في الممارسات الحاسبية» بل 
يعتبر هذا الاحتلاف من بين أهم المشاكل الي تعيق التوافق الحاسبي الدولي» فلجنة معايير المحاسبة الدولية 
٥"‏ " ترى بأن أهداف تلك القوائم هو خحدمة احتياحات المستثمرين» كما أن اللجنة ترى بأنه بمتد هذا 
المدى ليشمل المقرضين والعاملين» ولكنها لم توفر احتياحات واهتمامات الحكومات بتلك القوائم سواء 
لأغراض فرض الضرائب أو غيرها من الأغراض ذات العلاقة» فإذا م يتم الاتفاق على أهداف مشت ركة للقوائم 
الاليةء سيكون من الصعب الوصول إلى تطوير المعايير الحاسبية الدولية المتفق عليهاء وال ينبغي أن تلقى قبولا 
من قبل جيع الأطراف الستخدمة لتلك القواقء ". 

يوحد إشكال آخر يعيق عملية التوافق المحاسبي الدولي ويتمثل قي وحود قوانين علية متعارضة كقانون 
الش ر كات الحلية وقوانين الضرائب» فمتطلبات قوانين الش ركات ف بعض الدول تعيق تطوير أداء فعال لمعايير 
حاسبية حديدة» فبعض القوانين مثلا يبحضر استخدام ممارسات حاسبية معينة» وبعضها الاخحر يحضر استخدام 
المارسات الحاسبية الى لا تتماشى مع الحقائق الاقتصادية الأساسية» فعلى سبيل المثال جحد أنه ق ألمانيا بحنع 
استخدام طريقة الملكية في الحاسبة عن الاستثمارات طويلة الأحل» بينما بحد أن تلك الطريقة مستخدمة بشكل 
واسع في دول كثيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. كما تعتبر الشهرة قي الولايات المتحدة الأمريكية 
من الأصول الثابتة» ويؤثر الحزء المهتلك منها على الدحل» بينما في انحلترا بمكن حصم قيمتها من حقوق الملكية 
e‏ 

وكذلك جحد أن القوانين السويسرية تسمح باستخدام الاحتياطات الخاصة الي قد تغير من الحقائق 
الاقتصادية» كما أن قوانين الضرائب في كثير من الدول تعيق تطوير المعايير المحاسبية لأن نظم تحصيل الضرائب 
ختلف دوليا» وهذا ناتج عن اختلاف المبادئ والأنظمة المستخدمة دولياء كل ذلك يشكل حاحزا أمام نحقيق 


3 1 


أ- شنوف شعيب» الممارسة الحاسبية في الش ر كات المتعددة الحنسيات والتوحيد الحاسبي العالمي» أطروحة دكتوراه غير منشورة» حامعة الحزائر 2007» ص99. 
ثناء القباني» المحاسبة الدوليةء الدار الجحامعية» الإسكندرية» 2002- 2003ء ص149 . 
چ امن السك أحمد لطفي» 2006 ص. ص 5 386. 
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5- اميئات احاسبية المهنية: ليس هناك فائدة من تطوير مهنة الحاسبة بشكل متوافق دوليا إلا إذا كانت 
هناك هيئة حاسبية مهنية فعالة ومؤثرة سواء ق القطاع الخاص أو القطاع العام» لأن هذه الميثات المهنية هي 
ال تعمل على تحقيق التوافق الدولي عن طريق معالحة المشاكل الحاسبية الموجودة'. 

فبعض الدول وحاصة النامية منها تفتقد لوحود مثل تلك اليئات» وبذلك يكون من الصعوبة بعكان 
الضى قدما في عملية التوافق الدولي. 

وعلى العكس من ذلك فإن وحود وقوة تلك الميئات قد يعمل بعكس عملية تحقيق التوافق الدوليء لأن 
تلك الميئات هي الي حكن أن تدعم العوائق القومية سالفة الذكرء فالمهنة القوية سوف تشعر بأها مؤهلة 
بشكل كاف لعالجة مشاكل الحاسبة في بلدها وسوف تقوم بحلها بدون النظر إلى التطورات الحاصلة تي دول 
أحرى أو إلى التنظيمات الدولية. 

6- غياب قوة الإلزام بالتنفيذ: لاشك أنه بدون وحود قانون دولي يدعم تحقيق التوافق امحاسبي الدولي 
فإن أي هيئة دولية مصدرة للأنظمة ستواجحه صعو بات ضخمة» فلجنة معايير احاسبة الدولية ال تعتبر المساهم 
الأقوى في عملية التوافق الحاسبي الدولي تفتقد لمثل هذه القوة القانونية» وليس هما أي سلطة تلزم يما أعضاءها 
بتبيْٰ وتطبيق ما يصدر عنها من معايير وتعليمات. وهذا فإن وحود سلطة تلزم بتنفيذ تلك المعايير والتعليمات» 
وكذلك التنسيق والتعاون مع الحكومات واليعات المهنية. سیساه بدرن شك ن غین ترافق خاسی درل ' 


امطلب الرابع: الجهود المبذولة للتوافق الدولي والإقليمي 

إن عملية إعداد ومراحعة المعايير المحاسبية الدولية تمدف إلى وحود قبول عام وواسع لتطبيق هذه المعاييرء 
وعملية التنسيق قي حد ذاتما وجحدت نظرا للاحتلافات والتباين الموجود بين المعايير الوطنية المختلفة» وق العمل 
من أحل تحقيق عملية التوافق المحاسبي الدولي. لذلك بحد أن عددا من المنظمات واللجان الدولية مهتمة حاليا 
بالتوافق الدولي للمحاسبة وزيادة مستوى الإفصاح» بعضهم يعمل ويهتم ذا الموضوع على مستوى عالمي 
وبعضهم على مستوى إقليمي. 

1-المنظمات العالية العامة: 

وتشمل المنظمات العالمية العامة كل من: 

1-1 الأمم المتحدة :)0N(‏ تحسدت اهتمامات الأمم المتحدة وضو ع التوافق الحاسبي الدولي من خلال 
فوج العمل حول الشركات المتعددة الجنسيات» الذي استحدث لحنة مكلفة بدراسة المعلومة القطاعية هذه 


1 کے عیب مرحع سبق ذکره» ص 101. 
ت أ السك أحمد لطفي» 2004« مرحع سبق د کر صن 385. 
المرحع الساق ص. ص 7 388. 
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الش ر كات بضغط من مثلي الدول الناميةء إلا أن ججمو ع التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة ملت من قبل 
الدول النقدمة". 

ومع ذلك تواصل اهتمام الأمم المتحدة موضو ع الحاسبة الدولية» وتشكل هذا الغرض كتابة متخصصة 
تعمل تحت وصاية ندوة الأمم المتحدة والتنمية »)))N0 ۳0 ٤5(‏ أو كلت ها مهمتين أساسيتين: 

- تقد المساعدة التقنية الدائمة» وبالأحص للدول النامية الي تتحول نحو اقتصاد السوق؛ 

- تنظيم ندوة سنوية حول المشاكل اعاسبية المعاصرة. 

تشكل أعمال اللجنة بواسطة )184R(‏ مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة للحكومات الي جحد في هذه 
الأعمال قاعدة تقنية تساعدها على اتخاذ القرارات في محال الحاسبة» أو بالنسبة للباحثين قي محال الحاسبة 
الدولية» والأعمال المادفة لتبي المعايير المحاسبية الدولية (148). 

کا صرت ااا جو عام الا ضات ال جا لار ات اادد اا ن اة ل دف 
لإصدار المعايير بقدر ما تمدف إلى تقد المساعدة للدول النامية فيما يتعلق بالمشاكل الحاسبية بواسطة 
"AR"‏ الذي يسعى إلى تحقيق الإجماع ويقتصر دوره على الأحبار والتأثير. 

2-1 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية :)0٣C5#٤(‏ إن حهود الأمم المتحدة لتطوير قوانين تتعلق 
كتارسة الق كات العددة الات عاف الل وج هر مط الارن وال الا قاد 
وهي منظمة دولية تأسست قي عام 1960 عن طريق حكومات 24 بلدا صناعي» وتمدف إلى تحقيق التوافق 
الدولي في السياسات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة وتشجيع النمو الاقتصادي والتنمية قي الدول الأعضاءء أي أَمُا 
توفر الآلية المناسبة للتشاور بين الدول الأعضاء حول الأمور الاقتصادية العامة الي تشغلها مثل قضايا ميزان 
المدفوعات ومعدلات الصرف. 

وقي عام 1985 عقدت المنظمة ندوة حول توافق المعايير المحاسبية على صعيد دولي» حضرها مثلون من 
الدول الأوروبية والأمم المتحدة والمنظمة الإفريقية للمحاسبة ومستخدمون متنوعون حضروا الندوة ودعموا 
فكرة التوافق المحاسبي» وقد تم التأكيد قي تلك الندوة على دور لحنة معايير الحاسبة الدولية كمحفز للتوافق 
الدولي للمحاسبة» وقد أصدرت المنظمة في عام 1976 دليل عمل للشركات المتعددة الجنسيات يتضمن 
الإإفصاح الاحتياري للمعلومات الماليةء وحديثا بدأت المنظمة في تشجيع الأعضاء على التوافق للمعايير الحاسبية 
E‏ 


'- Haller Axel et Zalto Peter, Différences nationales et I'harmonisation comptable in comptabilité internationale, 
Vuibert édition, Paris.1997, p19. 

مدان بن بلغيث» مرجع سبق ذکره» ص AS‏ 

نبيه بن عبد الرحهمان الجبر» محمد علاء الدين عبد المنعم» الحاسبة الدوليةء الإطار الفكري والواقع العملي» الجمعية السعودية للمحاسبة» الرياض» 1998 

ص 64. 


ا عمد المبروك چ زید» مرحح سبق ذکره» ص.ص.718 ۰2 279 
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2-المنظمات العالية الخاصة: 

وتشمل المنظمات العالمية الخاصة كل من: 

1-2 الاتحاد الدولي للمحاسبين :)1۴۸A٣(‏ لقد سبق وحود الاتحاد الدولي للمحاسبين العديد من 
المنظمات الدولية ال لعبت دورا أساسيا قي وحود هذا الاتحاد وذلك بداية من عام 1904م عندما انعقد أول 
مؤنمر دول للمحاسبة بمدف عام هو زيادة تبادل الأفكار والنقاشات بين المحاسبين في الدول المختلفة» ثم جاء 
لمؤتمر الدولي العاشر والمنعقد سنة 1972 ب "سيد" والذي كان ذا جهود مثمرة باتجاه توحيد المعايير على 
المستوى العا مي» ففي هذا المؤتمر تم تشكيل اللجنة الدولية لتنسيق مهنة المحاسبة وهو ما يعرف ب )]۳€CA۸۴(‏ 
بمدف إحراء الدراسات الخاصة بأدبيات للمهنة الحاسبية والتعليم والتدريب» وكذلك إنشاء منظمات عاسبية 
إقليمية. 

وقي عام 1977 تم إلغاء اللجنة الدولية لتنسيق مهنة الحاسبة ليحل علها الاتحاد الدولي للمحاسبين 
)]۴4٥(‏ وهو منظمة عالمية لمهنة الحاسبة تأسس عام 1977ء ويضم في عضويته» 159 عضوا ومنظمة في 
4 دولة» بمثلون أكثر من مليونين ونصف خاسب. ويعمل الاتنحاد على تطوير مهنة المحاسبة وتعزيز نطاقها 
العالمي» عن طريق إصدار معايير مهنية متوافقة» والتشجيع على اعتمادهاء لتمكين الحاسبين من توفير خحدمات 
عالية الجودة وبشكل متسق» حهاية للمصلحة العامة» وتحقيقا لمهامه فإن الإتحاد لديه علاقة عمل وطيدة مع 
هيات زميلة ومنظمات غاسبية في ختلف دول العالم. ويضم الاحاد في عضويته بعض اليعات احاسبية في 
بعض الدول العربية مثل البحرين ومصر والعراق ولبنان والمغرب والسعودية وتونس”. 

ومن أهم الأهداف الي يسعى الاتحاد لتحقيقها ما يلي ”: 

- وضع معايير دولية عالية الجودة ودعم اعتمادها واستخدامها؛ 

- تسهيل التعاون والتنسيق بين مختلف الميغات الأعضاء فيه؛ 

- دعم التعاون والعمل المشترك مع لمنظمات الدولية الأحرى باعتباره اليئة الدولية الراعية لمهنة 
المحاسبة. 

2-2 جحنة معايير الحاسبة الدولية (©148): تعتبر لحنة معايير الحاسبة الدولية هيعغة مستقلة تأسست ف 
9 حوان 1973 تبعا لاتفاق بين الميعات الحاسبية المهنية الرائدة ف (أسترالياء كنداء فرنساء ألمانياء اليابان» 
اللكسيك» خرلنداء الملكة المتحدةء ايرلنذا» الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اكتسبت نة معايير الحاسبة 
الدولية اعترافا واسعا بأهليتها والتحق بها عدد كبير من الميثات المهنية ني معظم دول العام سواء من أوروبا أو 
آسيا أو غيرها» ويجحب على كل عضو حجديد قي اللجنة أن يتعهد باستخدام أفضل الحاولات ي التأكد من أن 


gele 
4 مام ن مدان اة عن ما اا ال ل جه اغاسن افاو تن سورت اض‎ 
3 www.ifac.org, consulté le : 07/02/2010. 
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یتم بی وتطبيق المعايير اخاسة الدولية بدو لته» و تعتبر حنة معاییر اخاسة الدولية اهيغة السقاة الو حيدة ال 
عهدت إليها افيقات اخحاسبية المهئية الأعضاء .عسؤولية وصلاحية إصدار معايير غاسبية ذولية. 

ولقد كان الهدف من تأسيس تلك اللجنة منذ نشأنما وحن إعادة هيكلتها فى 2001 خحددا فى الآ ": 
تشجيع الدول والمنظمات على مراعاتمم وقبومم ذه المعايير عالمياء؛ 

- العمل بشكل عام على تحسين وتوافق اللوائح والإحراءات الحاسبية المتعلقة بعرض القوائم المالية ما 
(IFAC)‏ ومن جهة انخرک من مسا مانت ا المتعددة ابنسات و كذا مکاتب إحاسة الدولية“. 

3-2- المنظمة الدولية هيئات القيم المخداولة (01۳۷): هي منظمة دولية تأسست سنة 1983م» وهي 
تضم الميئات العمومية لمنظمة للأسواق للمالية» وتضم أكثر من 190 عضو موزعين بين الأعضاء العاديين 
ordinaire5(‏ embresص)‏ متمثلين باهميئات المنظمة لسوق القيم لمتداولة وأعضاء منتسبين (ع1ط(1ع 
ئئ1) والمتمثلين قي البورصات والمؤسسات للمالية...» إضافة إلى عدة لجان ومجموعات عمل يشكلون 
القوة الضاربة ذه المنظمة. 

وتمدف هذه المنظمة إلى وضع معايير دولية تسمح بزيادة الفعالية والشفافية ق أسواق القيم المتداولة 
المنظمة اهتمامات كبيرة حول موضو ع التوافق المحاسبي الدولي نتيجة للأثر السلي للاحتلاف بين القيود الوطنية 
في محال الحاسبة على العرض متعدد الجنسيات للقيم المتداولة والتسعير في الخارج» وانعكاسانا على قرارات 

وني ظل التطورات الي تعرفها الأسواق المالية الدولية والاحتجاجحات المتكررة الي تفرضها هيئة مراقبة 
الأسواق المالية الأمريكية )5S80©(‏ على الشركات الأجنبية الراغبة في دحول السوق الأمريكية ورفضها العمل 

4 ر‎ 1 ٤ 
خو لجنة معايير الحاسبة الدولية (148€) '» حيث توصلت‎ )01٣۷( عبدأ الاعتراف التبادلء اتحهت‎ 
قي جويلية عام 1995 إلى اتفاق العمل معا من أحل تحقيق التنسيق بين معايير الحاسبة‎ )0] ٣۷ و‎ S٥( 
الدولية» وقد قامت بحنة معايير الحاسبة الدولية بتعديل بعض معاييرها إرضاء ل(۷٥01) وإجابة لاحتياجاقها‎ 
ومطالبها. كما أن الش ر كات الي تعمل فى البلدان الأعضاء بتلك المنظمة والذين يتبنون معايير الحاسبة الدولية‎ 


'_ Bernard Raffounier, et autres. Comptabılitéê internationale, Vu1bert edition, France, Septembre, 1997, p.33. 
2 

- Idem. 
3. Autorité des marchés financiers, www.amf-France.org, consultéê le : 05/01/2010 a 18 h.00. 


“^ Gelard GILBERT, Une réforme de la normalisation comptable Française, in RF C N°274 ,Paris, 1/1996. p.84. 
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يكونوا قادرين على قيد أوراقهم المالية قي جيع الأسواق للمالية ف العام دون إلزام هذه الشركات بإعادة 
معالحة قوائمها المالية أو تقد معلومات e‏ 

وفي 17 ماي من سنة 2000 أعلنت )01٥۳۷(‏ تبنيها رس ميا لمعايير المحاسبة الدولية الي بلغ عددها آنذاك 
0 معيارا ماعدا المعايير (26.15. 30. 41(« وأوصت هيئات البورصات ıllzllة (Autorité Boursi81es)‏ 
على قبول استعمال المعايير الحاسبية الدولية من طرف (×لا2)1012٣كمعهrاt‏ sعémiteu)‏ للدحول إلى 
الاس 0 

وقي 2008/04/06 نشرت )0[٥۷(‏ بيانا تدعوا فيه الشركات للمدرحة إلى تحديد النظام الحامبي 
اللستخحدم في إعداد الحسابات» فالش ركات الي تعرض قوائم مالية وسيطية (۲006d1a1۲۴8ع11)‏ وسنوية 
(1615) والمعدة بناء على معايير وطنية» ختلفة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية )]1۴R8(‏ أو 
مكيفة حسبهاء ملزمة أن تقدم على الأقل المعلومات التالية”: 

- إعلان صريح عن المرحع المحاسبي الذي تستند عليه المبادئ الحاسبية؛ 

- إعلان صريح عن المبادئ الحاسبية المطبقة من قبل الكيان عن كل العمليات الحاسبية الأساسية؛ 

- توضیح صل المعايير المحاسبية الي تستند عليها المبادئ المحاسبية؛ 

- إعلان فيما إذا كانت القوائم المالية قد تم إعدادها استنادا إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
(IFRS)‏ ؛ 

- إعلان يوضح مواطن الاحتلاف بين المعايير احاسبية المستخدمة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 
.«(IFRS)‏ 

3 المنظمات الإقليمية العامة: 

شهدت العقود الأحيرة تكوين أو ظهور عدد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية واليَ تتفق خحلاها بجموعة 
من الدول للعمل مع بعض على رفع المستوى الاقتصادي والصناعي لكل منهم وتطوير النشاطات الاقتصادية 
والصناعية فيما بينها. وحىَ يسهل قيام تلك النشاطات بين دول التكتل» فإن الأمر يتطلب وجود نوع من 
الاتساق والتوافق ق القوانين والمعايير والممارسات الحاسبية بهذه الدول» ومن أهم المنظمات الإقليمية العامة 


ا امن الشك اجل لطفي» مرحع سق د کرو ص ف 405. 407 
www.1asb.org.uk / www.olcv.com.‏ 
www. focusifrs.CcOm, consulté le : 05/01/2010 a 18.15h.‏ 
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1-3-الإتحاد الأورویی (٤ل):‏ أوجحدت اتفاقية روما الإتحاد الأورويي عام 1957 بمدف التدسيق بين 
النظم القانونية والاقتصادية للدول الأعضاء ولقد اهتم الإتحاد الأوروبي موضو ع التوافق المحاسبي منذ بداية 


4 


وعلى العكس من لحنة معايبر الحاسبة الدولية» والي ليس هما سلطة تلزم تطبيق معايبرها الحاسبية» فإن 
المفوضية الأوروبية )٤C٤8(‏ -وهي للميغة التنفيذية للاتحاد الأورويي- هما كامل القوة الملزمة للدول الأعضاء 
لإتبا ع توجيهانا الناصة بانحاسبة لذلك فإن القوانين الحاسبية للدول الأعضاء قي الإتحاد الأوروبي تحكمها 
وتۇطرها”": التوحيهة الرابعة 1978م والمتعلقة بالحسابات الفردية "كع u‏ ل1111 كماpصهء"‏ و التوجيهة 
السابعة 1983م المتعلقة بالحسابات الجمعة "ئconsolidé comptes‏ " 

- التوجيهة الرابعة :)1a guatrieme directive ,N° 78/660 ٥E ۴٤(‏ ت اعتمادها بتاریخ 25 
حويلية 1978م وتضمنت 62 مادة» وتوضح القواعد الي تحكم إعداد القوائم المالية الرئيسية» الميزانية (المادتين 
9))» حساب النتائج (المادتين 23 و26) والملحق» وتسمى هذه القوائم موحب هذه التوحيهة بالحسابات 
السنوية (كاعuاصصهة‏ sماممصهء).‏ كما توضح هذه التوحيهة كذلك قواعد وطرق التقييم (من المادة 31 حى 
المادة 42)» وال ترتكز على مبدأ كلفة الحيازة أو ET‏ إلا أا تسمح بقواعد بديلة كامحاسبة بالقيمة 
الجارية. 

التو جيهة السابعة ( 1a septiemمe directive ,N° 83/349 E٤‏ ): صدرت ق 13 جوان 
3 وتضمنت 51 مادة» وعالجت طرق إعداد و عرض القوائم المالية المجحمعة» والمعلومات المكملة الواحب 
إدراجها قي الملحق» وكسابقتها فتحت هذه التوجيهة البجال أمام تباين الممارسة الحاسبية بين مختلف الدول 
الأوروبية في محال التجميع نتيجة لاعتماد الخيارات (ك«0امه ما ). 

لقد “سمحت هاتين التو حيهتين بتحسين نوعية القوائم المالية الفردية والجحمعة» قي حين أن مقارنة الأداء بين 
الؤسسات يبقى صعبا نوعا ما نظرا لاحتوائها على خيارات متعددة أي إمكانية تقييم حاسبة وتقييم نفس 
العملية بطرق ختلفة» ذلك ما شكل مصدرا لاحتلاف الممارسة الحاسبية. 

بالرغم من الاهتمام المبكر للإتحاد الأوروبي .معسألة التوافق الحاسبي بين الدول الأوروبية» وبالرغم من 
الجهود المبذولة من أحل إرساء هذا التوافقء إلا أن هذا الأحير صادفته عدة عوائق نتحت عن طبيعة الخيارات 
ال اعتمدها هذه التوحيهات حيث أدت إلى مرونة كبيرة في الممارسة المحاسبية وبالتالي اخحتلافهاء ولعل ما زاد 


' - OBERT Robert, La pratique internationale de la comptabilité et de l'audit, Dunod édition, Paris, 1994, P.23. 
أن السك أخمد لطفي» 6 مرجع سیق د کرو ص415.‎ 
_ A. KADDOURI & A. MIMECHE, Op-Cit, P 23. 


^“ Idem. 
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من حدتاء هو التباعد الكبير قي آحال تبي وفرض تطبيق التوحيهات من خلال التنظيم المعمول به في كل 
دولة . 

كما كان لتنامي النشاط الدولي للش ر كات الأوروبية الأثر البالغ ق الحد من آثار أعمال التوحيد والتوافق 
امحاسبيين في أوروباء نظرا لأن اهتمام هذه الشركات أصبح يتعدى الاعتبارات الأوروبية إلى اعتبارات عالمية» 
إضافة إلى تواحد ممثلي الدول الأوروبية ق لحنة معايير امحاسبة الدولية (©1480)» الى أصبحت معاييرها ملزم 
لكل الش ر كات الأوروبية المدرحة ف البورصة»ء وذلك ابتداء من 2005. 

2-3 مجلس الحاسبة الإفريقي(4۸۳): تأسس جلس الحاسبة الإفريقي في أعقاب المؤتر الدولي حول 
الأنظمة الحاسبية في إفريقيا والنعقد بالحرائر سنة 1979م“ ويضم 27 بلدا إفريقياء يقع مقره بكينشاسا 
عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

هدف الحجلس يشتمل على إيجاد توافق بين الأنظمة المحاسبية للدول الإفريقية» وكذلك تشجيع القيام 
بالبحوث والدراسات المتعلقة بامحاسبة وقي الميادين الأحرى ذات العلاقة. وقي هذا الصدد فقد تم تشكيل اللجنة 
لتقنية الإفريقية للتوحيد الحاسبي» يمدف إعداد مشروع نظام محاسي إفريقي مرجعي )5٥٨۸R(‏ صال لكل 
الدول الإفريقية» تم نشره سنة 1985م» وهي السنة الي اعتبرت فيها منظمة الوحدة الإفريقية بن اجحلس 
الإفريقي للمحاسبة هو اهيئة المكلفة بالتوحيد الحامبي تي إفريقياء إلا أن عدم ممثيل الجلس الإفريقي للمحاسبة 
لمحتلف اميعات الحاسبية الإفريقية وكل التيارات الفكرية» حال دون بجاح هذا النظام الذي لم يستطع نحقيق 
الإجماع الذي كان مطلوبا لكي يصبح صالجحا لكل الدول الإفريقية. 

كما أن إحدى المشاكل الي تواحه حهود التوافق المحاسبي بالدول الإفريقية هو بسبب ال ماضي الاستعماري 
الذي خحلف وراءه نموذحين رئيسيين للمحاسبة الموحودة بالقارة وهما النموذج الإبحليزي والنموذج الفرنسي ”. 
وأنه يتوحب على المجلس ق المستقبل أن يعطي أهمية إلى البعد الإفريقي والاحتياحات الحاسبية قي كل دولة. 

4- المنظمات الإقليمية الخاصة: 

توحد جحموعة من المنظمات الإقليمية الخاصة الي تبذل جهودا متفاوتة في عاولة لإيجاد نو ع من التوافق 
امحاسبي على المستوى الإقليمي» ومن أهم هذه المنظمات الإقليمية الخاصة نحد: 

1-4 إتحاد الحاسبين الأررویی(٥٤٤0):‏ وحدت هذه لمنظمة قي عام 1951ء حيث كانت تدور ي 
ذلك الوقت نقاشات حول إنشاء معهد دولي للمحاسبة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة» ولكن هذه 
النقاشات لم تكلل بالنجاح» وق المقابل أنشئت منظمة أوروبية تتكون من عضوية المنظمات للمهنية للمحاسبة 


.122 مدان بن بلغڀيث› مرحع سبق ذکره» ص‎ 
*- Conseil Africain de la comptabilité 1979 :Le systetme comptable en Afrique, colloque, Alger 11-13/06/1979. 


3 Samuels J.M and Piper A.G, "International Accounting: Aservey Croom Helem, London & Sidney, 1985, 
P111. 
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من أكثر من 20 دولة» ومن هم أهداف الإتحاد تسهيل تبادل الاراء وتسهيل متطابات دحول للمهنة إلى الدول 
الأعضاءء ويجتمع الإتحاد مرة كل ثلاث أو أربع سنوات. 

وقد عقد أول مؤتمر في عام 1953 بعنوان التوحيد المحاسبي والتكامل الاقتصادي» وقد شكل المؤتمر لحنة 
للتحقيق قي إمكانية وضع دليل حاسبي أوروبي» حيث كان ينظر قي ذلك الوقت إلى الدليل احاسبي بأنه وسيلة 
لتوافق الممارسات الحاسبية» وقي عام 1966 بدأ الإتحاد بإصدار مجحلة الإتحاد الأورويي» وتعتبر الإصدارات 
أساسا للدول الأوروبية» وقد ساعدت على تقليص الاحتلافات الحاسبية بين دول الأعضاء. 

وعلى الرغم من أن المنظمة بقيت أكثر من ثلائين سنةء إلا أن تأثيراتما تبدوا ضعيفة» كما أن الحلة أقفلت 
سنة 1980بسبب قلة الدع وفي سنة 1986 تغير اسم هذا الإتحاد إلى فدرالية الحاسبین الأوروبین(۴۴۴) ". 

2-4 اجمع العربي للمحاسبين القانونین(۸٥۸8)“:‏ تأسس بحمع العريي للمحاسبين القانونيين سنة 
4 من عدد من الحاسبين العرب كهيئة محاسبية غير ربحية تمدف إلى الارتقاء بعلم المحاسبة والإدارة 
والمواضيع الأحرى ذات العلاقة على نطاق الدول الأعضاء قي حامعة الدول العربية» بالإضافة إلى الحافظة على 
الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية هم وتطبيق معايير الإشراف المهي عليهم كوسيلة للارتقاء عهني 
احاسبة والتدقيق» وقد عمل المحمع جاهدا وبشكل مستمر على استيفاء كافة المتطلبات للمهنية الي تؤهله 
للحصول على للمكانة الدولية اللائقة» وعليه فقد أصبح المحمع عضوا فعالا في الميئات والمنظمات الدولية 
كالإتحاد الدولي للمحاسبين (1۴۸0) » بحلس معايير المحاسبة الدولية (1488) » ..اخ. 

وبتكليف من هذين الأخحيرين شارك المجمع في إعداد المعايير المحاسبية الدولية (1458) والمعايير الدولية 
لإإعداد التقارير المالية )1۳۴R8S(‏ والمعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق الدولية (184) وتر جتها إلى اللغة 
ا 

ويعمل اجحمع على رفد الوطن العربي بالحاسبين العرب ذوي المؤهلات العلمية والعملية ال لا تقل 
عستواها عن المؤهلات الدولية المعروفة» بالإضافة إلى المواكبة المستمرة للأحداث الاقتصادية وتطوير ونشر 
الأفكار والمفاهيم الجديدة والحديثة قي عالم المال والأعمال من أحل إكساب أعضاءه ومنتسبيه القدرة على 
جحاراة التطور والإبداع في مهنيَ الحاسبة والتدقيق. 

3-4 جعية أمم جنوب شرق آسیا لإتحاد الحاسبین (۸۴۸): تأسس الاتحاد عام 1977م من المیئات 
امحاسبية في رابطة دول حنوب شرق آسيا وال كانت عندئذ اندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلانده 


.286 مرجع سبق ذکره» ص‎ I CEE 
www.ascasoclety.org, consulté le 05/01/2010. 
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وقي عام 1979م أصدر الاتحاد أول معايير حاسبية» وي عام 1980م أصدر أول معايير مراحعة» ويشرح 
رئيس الاتحاد على الرغم من أن الاتحاد أصدر هذه المعايير» فإن الدول الأعضاء لا يجب أن ينظر ها بأها تنهج 
جا حاصا بها بإصدار معايير آسيوية صرفة. وتعتبر حهود اتحاد المحاسبين لدول حنوب شرق آسيا مكملة لتلك 
ال تقوم بها لحنة معايير امحاسبة الدولية (©14580) والاتحاد الدولي للمحاسبين )1۴۸0٧(‏ ومصدرا لوحهات 
نظر بلدان جنوب شرق آسيا قي وضع المعايير الدولية من قبل هاتين امحموعتین» وتعمل (۸۴۸) على تعديل 
ا 


الميحث الثالث: النموذج الدولى للتو حيد احاسی 

يعکس التوحيد احاسبي الدولي التغيرات الميكلية ال عرفها الاقتصاد العالمي الذي يسير ق ابحاه عالمية 
الأنشطة الاقتصادية وتحرير حركة رؤوس الأموال... وهي العوامل ال حثت الش ر كات المتعددة الجنسيات على 
إحراءات المعالجة المحاسبية وخرحات الحاسبة المتمثلة في القوائم المالية الختامية» ما يضمن القراءة الموحدة هذه 
القوائم» ولقد توحت هذه الجهودات سنة 1973م بتأسيس بحنة معايير المحاسبة (©14580) وال أصدرت سنة 
9م الإطار التصوري للمحاسبة الدولية والذي أصبح يشكل الخلفية والمرحع ق عملية التوحيد وإصدار 
المعايير إضافة إلى العمل على ضمان قبول هذه المعايير وتطبيقها على المستوى الدولم. 

الطلب الأول: مجلس معايير الحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 

1-هيكلة مجلس معايير الحاسبة الدولية: 
البعض منها فأنخفض عددها إلى 30 معيارا. 

ولقد عرف القانون الأساسي همذه اللجنة مراحعة هيكلية» تمخحض عنها تغيير في هياكلها وبدا العمل ها 
ابتداء من 01 أفريل 2001 م. وقد ت#مخحض عن القانون التأسيسي الجديد الميغات التالية: 

1-1-مؤسسة نة معايير احاسبة الدولية (2)107لمuه145€_۴)‏ : هي مؤسسة مستقلة ذات طابع 
غير ربجي تأسست ي مارس 2001ء تتشكل من 22 عضوا من الأمناء e٥5(‏ )یں 1)» يعينون لمدة ثلاث 
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة» ويتوزعون كما يلى: 


: عمد المبروك ۳ زید» مرحع سبق ذکره» ص. ص۰286 287 
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- 06 أعضاء من أوروبا؛ 

؛)Asie/Pacifique)‎ lî jn ءlضeÎ‎ 06 - 

- 04 أعضاء من أي منطقة مع احترام قواعد التوازن الجغراقي الكلي. 

وتتمثل المهام الس فا فيما يلي: 

تعين أعضاء محلس معايير احاسبة الدولية وصياغة عقود خحدمتهم ومعايير أداءهه؛ 

ه تعيين أعضاء لحنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير للمالية وكذا أعضاء المحلس 
الاستشاري؛ 

٠‏ الراجحعة السنوية لإستراتيجية مو سسة لحنة معايير الححاسبة الدولية واججلس» ودراسة مدى فعاليتها؛ 
البحث عن التمويل اللازم لسير أنشطة الم سسة؛ 

٠‏ مراجعة المسائل الإستراتيجية الي تؤثر على معايير اححاسبة» وتعزيز المؤسسة وعملها بالإضافة إلى 
تعرز التطيق الدئيق لعاير الحاسة الدولية ولغار الد و ية اداد التقارير الالة. 

2-1 مجلس معايير اعاسبة الدولية (1458): هو هيئة حاصة للتوحيد الحاسبي الدولم» يقع مقره ي 
لندن» وهو یعمل تحت إشراف» (۸١٥1٤ھ )1468€٤_ ۴٥٣d‏ ویتشکل من 14 عضرا یتم تعیینھم بناءا على 
خبراتمم وكفاعتمم» حيث بحد فيهم 12 عضوا متفرغا أي يكرسون كل وقتهم للعمل "عام كمطع) ۾'. 
وهم موزعين حسب الشرو ط التالية: 

-05 أعضاء على الأقل مراحعين؛ 

-03 أعضاء على الأقل معدو القوائم المالية؛ 

-03 أعضاء على الأقل مستعملو القوائم المالية؛ 

-01 عضو على الأقل باحث چا 

ونحد 07 أعضاء من ضمن 12 عضو السابقين يقومون بضمان الربط والتنسيق مع هيات التوحيد 
الوطنية وذلك قصد دعم التقارب بين المعايير المحاسبية الوطنية من حهة والدولية من حهة أخحرى. إضافة إلى 
عضوين يعملان بدوام حزئي (1ع 1٤4۲م‏ كمدطع] 2 ) أي يكرسون وقت أقل لوظيفتهم . 

هذا ويتلقى جيع أعضاء المجلس أحورا نظير أعمالهم» ويعينون لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد مرة 
a‏ 

كما يقوم الأمناء بتعيين عضو من بين الأعضاء العاملين بدوام كامل كرئيس للمجلس» والذي يكون في 
نفس الوقت الرئيس التنفيذي ئ— (IASC Fondation)‏ 


'- Eric Daucasse, Normes comptables 1nternationales IAS/IFRS, De Boeck, Paris, Juin 2005, p.10. 


*- Bernard Raffounier, Les normes comptables internationales IAS/IFRS, 2eme édition. Economica. Paris, 2005, 
p.10. 


المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية متضمنة معايير الحاسبة الدولية والتفسيرات» دورية صادرة عن جمعية الحمع العربي للمحاسبين القانونيين»2006» ص17 . 
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ويضطلع الحلس بالمهام الرئيسية التالية : 
إعداد للصالح العام» معايير حاسبية قابلة للفهم وعالية الجودة ويعكن تطبيقها قي العام بأسره» 
هم باتخاذ قرارام الاقتصادية؛ 
ه العمل على التقريب بين المعايير الحاسبية الوطنية والدولية من أحل الحصول على حاول عالية 
الجودة. 

3-1 اجلس الاستشاري للمعايير :)8S40(‏ يتشكل المجلس ف الوقت الحاضر من 50 عضوا يتم تعيينهم 
من قبل الأمناء مدة 03 سنوات قابلة للتجديد. 

ويوفر المحلس الاستشاري للمعايير أداة اتصال رسمية للمحموعات الأحرى والأفراد ذوي الخلفيات العملية 
والبيئات الحغرافية المتباينة لتقدم المشورة للمحلس وقي بعض الأحيان للأمناءء ويول الأمناء أهمية حاصة لأفكار 
ووجهات النظر ال يضيفها اجحلس لدور ججحلس معايير احاسبة الدولية و تفويضه» ویهدف کاس ال 

- تقد المشورة بجحلس معايير الحاسبة الدولية ( 1۸58 ) فيما يتعلق بأولويات عمله؛ 

- إعلام مجلس معايير امحاسبة الدولية ( 1458 ) حول مضامين وآثار المعايير المقترحة بالنسبة لمستخحدمي 

- تقلع المشورات الأحرى مجلس معايير المحاسبة الدولية ( 14588) وإلى الأمناء. 

ويجتمع المحلس عادة ثلاث مرات على الأقل كل عام» ويجب استشارته من قبل ججلس معايير الحاسبة 
الدولية ( 14588 ) حول كافة المواضيع الرئيسية» كما يجب أن تكون E‏ 

4-1- نة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقاریر المالیة ( 1۴R1٥‏ ): ت تعیینھا من قبل (1۸588) 
وتقدم له العون في وضع معايير امحاسبة والإبلاغ الاي وتحسينها لصالح مستخدمي ومعدي القوائم للمالية 
ومدققيهاء وقد أنشاً الأمناء هذه اللجنة قي شهر مارس من عام 2002م لتحل عل اللجنة الدائمة للتفسيرات 
S1©(‏ ) الي تأسست سنة 1997م» وتتألف اللحنة من 12 عضوا يعينون من قبل الأمناء لمدة ثلاث سنوات 
قابلة للتجديد. 

ويتلحص دور هذه اللجنة ق توفير الإرشاد قي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو حول القضايا الى 


أثيرت أو من الأرحح أن تثار بشأما تفسيرات غير مرضية أو موضع نزاع» وعليه فهي تشجع التطبيق الدقيق 


' _ OBERT Robert, Pratique des normes IAS/IFRS, 2 ême édition, Dunod, 2004, p.8. 
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية متضمنة معايير الحاسبة الدولية والتفسيرات» مرجع سبق ذكره» ص04.‎ 
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والموحد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بالإضافة إلى التنسيق مع هيعات التوحيد الوطنية لضمان حلول 
E‏ 


الشكل رقم 2.1: الهيكل التنظيمي نجلس معايير الحاسبة الدولية ( 1488) 


Approves and 
` monitors Trustees 


MOTICOTITI 


IASC Foundation 


7 “ 
ا‎ Morritors * 
» "TT 

" [ او اا 

ah‏ آ Reviews‏ 0 ا 
cffectiveness | iii i‏ څې ن ر E‏ 
ك Appoints‏ ر 

د Funds‏ ا 


n‏ او 
E Creates »‏ 


TS 


IFRS for SMES | 


plified IFRS 
TOC FON STI 


Source: a 
“)1۸88 ( وقفات عند تاریخ مجلس معايير احاسبة الدولية‎ -2 

ه 1973: -الاتفاق على إنشاء لحنة معايير المحاسبة الدولية» وقعه ملو الميغات الحاسبية المهنية لكل 
من الانيا اعرالا كنذا الرلاات اة الامريكة قرسا اليابات الحسك هويد الملكة اانحدة 
وایرلندا» وقد کان » Sir Henry Benson‏ » اول رئيس ل .1۸S€‏ 

- تشكيل اللجان التوحيهية للجنة وتكليفها بالثلاث مشاريع الأول للجنة. 

ه 1975: نشر المعيارين الحاسبيين 1۸52 , 1۸51. 

6 1967: زيادة عدد اء خا اللجنة» حيث أصبح يضم 17 عضوا » منهم 13 عضو يعينهم 
الإتحاد الدولي للمحاسبين 1۴۸٣‏ والأربع أعضاء الآحرين مثلون المنظمات للمهتمة بالمعلومات للمالية. 

ه 1989: -نشر الإطار التصوري لإعداد وعرض القوائم المالية الذي يعرف القوائم المالية ويحدد 
أهدافها و العناصر المكونة ها و كيفية تقييمها. 


.45 المرحع السات ص. ص‎ 1 
“www. focusifrs.com / consulté le 22/01/2010. 
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- اتحاد المحاسبين الأوروبيين يؤيد ويدعم التوافق المحاسبي الدولي» وزيادة المشا ركة الأوروبية في اللجنة. 

- اعتماد 1۴۳۸٣‏ للمبادئ التوجيهية الخاصة بالقطاع العام وحث المؤسسات الحكومية على إتباع 
IAS‏ 

ه 1990: وحود المفوضية الأوروبية كمراقب وسط مجلس ( 1۸8€ ). 

ه 1995: بادرت للمنظمة الدولية هيئات القيم المتداولة بتوصية هيئات الأسواق المالية الوطنية 
Régulateurs nationa ux‏ -وف ظل شروط معينة- بقبول القوائم المالية المعدة وفقا للمعايير المحاسبية 
الدولية للولوج إلى الأسواق للمالية العالمية دون الحاحة إلى إعادة معالحتهاء ولقد لقي هذا الاتفاق الدعم من 
قبل المفوضية الأوروبية. 

ه 1997ء: تأسيس اللجنة الدائمة للتفسيرات »)S1٣(‏ وتثلت مهمتها في إعداد تفسيرات 
ٺ(1A48).‏ 

ه 1999: حلصت دراسة قامت ها المفوضية الأوروبية إلى أن (148) منسجمة ومتوافقة مع 
التوجيهات الأوروبية رغم وحود بعض الفروقات» وقررت المفوضية البدء في خحطة عمل تتطلع حصوصا 
لاعتماد المعايير المحاسبية الدولية كمرحع أساسي أوروبي في غضون سنة 2005. 

- موافقة مجلس اللجنة بالإجماع على إعادة الهيكلة وتشكيل ججلس حديد يتألف من 14 عضو 

وله مجلس إدارة مستقل. 

ه 2000: المنظمة الدولية ميئات القيم المتداولة توصي أعضاءها بالسماح للمصدرين المتعددي 
الجنسيات الذين يطبقون معايير الحاسبة الدولية بالدحول إلى الأسواق للمالية الدولية. 

ه 2001: تغيير اسم لحنة معايير الحاسبة الدولية )148٥(‏ إلى مجلس معايير الحاسبة 
الدولية (14588)» وتول اججلس لمسؤولية التوحيد الحاسبي الدولي» كما تبى امجلس (1458) للمعايير 
والتفسيرات الصادرة سابقا عن اللجنة. 

- تحافظ المعايير الحاسبية الصادرة لغاية 01 أفريل 2001 على تسمية (148) أما المعايير 
الصادرة ابتداء من هذا التاريخ فتسمى بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( 1۴88). 
- احتماع الجحلس مع رؤساء هيئات التوحيد الحاسبي الوطنية لمباشرة مبادرات التنسيق والتقارب 

بين المعايير اححاسبية الوطنية والدولية. 

ه 2002: تغيير اسم اللجنة الدائمة للتفسيرات )51٥(‏ إلى نة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد 
التقارير المالية .)]1۴R10(‏ 

-الإتحاد الأوروبي يفرض على الشركات الأوروبية الي تلجأ للادخار علانية» أن تقوم بتطبيق 
(۴۸8]) ابتداء من 2005ء. 
- اتفاق مشترك بین ۴۸588 و 1468 على التقارب بینهما. 
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٠‏ 2003ء: نشر أول نسخة فائية للمعيار الدولي للتقارير المالية )1۴R8(‏ وأول نشرة تفسيرية 
.(IFRIC) Û‏ 
-الانتهاء من عملية مراجحعة 14 معيار غحاسبي . 
٠‏ 2004ءم: نشر المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( 6 ۵ 2 )1۴8RS‏ ونشر التفسيرات 
.«(IFRIC 1 2 5)‏ 
2005: نشر (7 )1۴R8‏ والتفسیرات (7, 6 )1۴R1٤C‏ و سحب (3 .)1۴R1€٥‏ 
2006: تسوية ( ا0ل 4 ٥1ص‏ الاتفاق الخاص بالتقارب بین ۴۸88 و 1۸488 واھادف إل 
تطوير معايير حاسبية مشت ر كة عالية الجودة. 
- نشر ( 8 )]۴RS8‏ و التفسیرات (12 ۵ 8 .)1۴R1€‏ 
ه 2007ء: نشر مسودة عرض (عع2ل١هء‏ #ك0م×6) حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
۴R 58 (‏ الخاص بال مو سسات الصغيرة والمتو سطة )۴١N٤(‏ غير المسعرة ق البورصة. 
 -‏ ر .(IFRIC14),; (IFRIC13)‏ 
٠‏ 2009: بي 09 جويلية 2009 تم نشر النسخة النهائية ل المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 
)]۴R5(‏ الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتو سطة .)٥M8(‏ 
قي نوفمبر 2009 تم نشر الجزء الأول من (9 )1۴R8S‏ الخاص بالأدوات المالية. 
3- مسار إعداد وتبني معیار حاسبي من طرف امجلس ( 1۸58 ) 
إن مسار إعداد المعايير المحاسبية من طرف بلس معايير امحاسبة الدولية (14688)» هو نفس المسار 
اللستعمل لإعداد المعايير امحاسبية قي البلدان الأنجلوسكسونية» وهو يسمح لكل للمهتمين (الميئات الوطنية 
للتوحيد الحاسيي» معدو ومستعملو القوائم الالبة...) بإبداء آراءهم واقتراحانم » وعموما تتبع عملية إعداد 
العايير الحاسبية امسار القالى ”: 
- يتم تشكيل فوج عمل» يعين أعضاؤه من قبل المجحلس ( 1488 ) وتتمثل مهمته تي دراسة المشكل 
اللطروح وإعداد ملحص للنقاط الي سيتناوهاء 
- بعد تلقي فوج العمل ردا على اقتراحاته من الجلس» يقوم بإعداد مشرو ع إعلان عل )عزهإ۴) 
(ara100اdéc‏ هدفه تقد الحلول المقترحة والتبريرات المرفقة اء ويتم توزيع المشروع على نطاق واسع 
بغرض الحصول على الردود والتعليقات؛ 
- يقوم فوج العمل بعد تلقي الردود والتعليقات» بتحرير الوئيقة النهائية تدعى إعلان المبادئ 
de principes:‏ arationاDéc‏ وتخضع لموافقة اججلس؛ 


'- Bernard Raffounier ,2005.Op.Cit, P11. 
*- Bernard Raffounier, Axel Haller et Peter Waltan, „Septembre1997, Op-Cit, P.33 
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- بعد الحصول على موافقة الجلس» يقوم فو ج العمل بإعداد مسودة عرض(ع ع50104 6ك0م×6 ) وال 
بدورها يتم نشرها لإثرائها وتلقي الردود عليها رحلال مدة 06 أشهر) بعد مصادقة ثلثي (3/2) أعضاء الجحلس 
عليها؛ 

- وعقب انتهاء هذه المدة» وعلى ضوء الردود والاقتراحات الى استلمها فوج العمل»ء يقوم هذا الأخير 
بعد ذلك بإعداد مشرو ع مائي للمعيار» ويتم عرضه على المجلس» ويعتمد المعيار إذا وافق عليه ثلائثة أرباع 
(4/3) أعضاء المحلس. 

الشكل رقم 3.1: مسار إعداد المعايير الحاسبية 


1 اللجنة الإستشارية 


دراسة المشاكل المطروحة 


ملخحص النقاط الى ستتم دراستها 


اعلان الباذئ 


الملصادقة ( بأغلبية 3/2 ) 


Source: Bernard Raffounier et autres, comptabilité internationale, libraire Vuibert, France, 1997 P 36. 
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المطلب الثانن: الإطار المغاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية من منظور مجلس معايير احاسبة الدولية 

1- مفهومه: 

تعتبر الغاية الأساسية من إعداد ونشر القوائم المالية هي تزويد مستخدمي تلك القوائم .معلومات تكون 
مفيدة هم في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية» ويشكل الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية الإطار 
النظري الذي يتم موحبه الاسترشاد قي عملية تحديد الأحداث والعمليات الي يتوحب امحاسبة عنها وتسجيلها 
كه تاس لك اا جات ر بنا رمل الرمات حاب ذلك إل مدي الكرك الالة: 

کما یشکل هذا الإطار الفلك الذي تسبح فيه المعاييرء وحدودا لكيفية صياغة أي معيار» بالرغم من أنه 
O N O oS‏ 

2- الغرض من الإطار ووضعه الحالي 

يقوم إطار إعداد وعرض القوائم المالية بوصف المفاهيم الأساسية الي يتم على أساسها إعداد القوائم المالية 
ال تعد لأغراض الاستخدام العام» وبذلك فهو يؤدي جحموعة من الأغراض الي ترتبط بالمعايير الدولية وهي: 

- يقوم بدور الدليل الذي يسترشد به مجلس معايير المحاسبة الدولية (1468) قي عملية إصدار معايير 
حديدة» وال يجب أن تستخدم ذات المفاهيم والأسس الي تضمنها الإطار مثل عناصر القوائم المالية 
والفرضيات الحاسبية والصفات النوعية دون الخرو ج عليها أو الإتيان عا يتعارض معها كالتعاريف مثلا وكذلك 
عند قيامه بإحراءات تعديلات على المعايير الموجحودة ؛ 

- يقوم بدور المرشد والموحه للتعامل مع كافة القضايا الحاسبية ال لم يتم التطرق إليها بشكل مباشر ق 
لمعايير المحاسبية الدولية أو التفسيرات التعلقة بها حيث تتصف المعايير بخصوصية الطرح حسب موضوع 
المعيار» ولا بمكن التطرق إلى كافة المفاهيم المحاسبية المعمول بها في كل معيار» حيث أن تكرار ذلك يعتبر غير 
ذي جحدوى» وبدلا من ذلك يتم الرحوع إليها في الإطار؛ 

- وقي حالة عدم وجود معيار أو تفسير يتعلق بعملية معينة بحد ذانهاء فيجحب على إدارة المؤسسة أن تفعل 
من اجتهادها الشخحصي ي وضع وتطبيق السياسات احاسبية وطرق العرض» عا ينسجم مع الإطار المفاهيمي 
للمجلس» تؤدي إلى الوصول إلى معلومات ملائمة وموثوقة ؛ 

- مساعدة المستخدمين الخارحيين في فهم القوائم المالية وأسس إعدادهاء إضافة إلى تكوين صورة واضحة 
عن مدى تمثيل القوائم المالية لحقيقة الم ركز ال مالي للمؤسسة ونتيجة أعماها وتدفقاها النقدية والتغيرات فيها»سواء 
من قبل المستخدمين المباشرين كالمستغمرين والمقرضين أو من قبل المستخدمين غير المباشرين كامحللين للماليين 
والجهات التدقيقية والرقابية؛ 


أ- محمد أبو نصار» جمعة حميدات» معايير الحاسبة والإبلاغ المالي الدولية-الحوانب النظرية والعملية- دار وائل للنشر» عمان» الأردن» 2008» ص2. 
حالد الحعارات» معايير التقارير المالية الدولية 2007 »1۴۸R8s 8 148s‏ الطبعة الأولى» إثراء للدنشر والتوزيع» عمان» الأردن» 2008 ص 40. 
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- مساعدة هيات التو حيد الوطنية على تطوير معاييرها الوطنية؛ 
- تزويد الجهات الواضعة للمعايير الوطنية كالنظمات لهنية مثل بلس معايير احاسبة 
الأمريكي (۴۸88) وبحلس معايير الحاسبة البريطاني (488) وغيرها من المنظمات» إضافة إلى الحكومات 
المحلية ال تسعى لتنظيم مهنة احاسبة من خلال التشريعات احلية» بالمفاهيم احاسبية العامة المقبولة لدى مبحلس 
معايير المحاسبة الدولية (1488)» حي يمكن الوقوف على الأسس الي انبنت عليها عملية إعداد القوائم المالية. 
وحاليا يوحد مشروع مشترك بين بحلس معايير امحاسبة الدولية (1458) وبججلس معايير احاسبة 
الأمريكي (۴۸588) حول وضع إطار مفاهيمي مشترك بينهماء ما يكفل مستقبلا حسر الفجوة بين المعايير 
ال يتم وضعها من قبلهما في كيفية المعالجحة والعرض ومتطلبات الإفصاح» الأمر الذي يكفل في النهاية قابلية 
المقارنة بين القوائم المالية المعدة وفقا للمعايير الحاسبة الدولية والمعايير الحاسبية الأمريكية. 
3- مكونات الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية 
يتضمن نطاق الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية المواضيع التالية: 
- تحدید أهداف القوائم المالية؛ 
- تحديد مستخدمو القوائم المالية واحتياحاتم من المعلومات؛ 
- تحديد العناصر الرئيسية للقوائم المالية وطرق الاعتراف يما وكيفية قياسها؛ 
- تحديد الخصائص النوعية للمعلومات الحاسبية؛ 
- تحديد الفر ضيات الأساسية لإعداد القوائم المالية. 
- مفاهيم الحافظة على رأس المال. 
1-3-آهداف القوائم المالية: لقد حددت للمادة (12) من الإطار المفاهيمي مجلس معايير المحاسبة الدولية 
)]۸SB(‏ اھداف القوائم المالية» وبمكن تلخحيصها فيما يلي: 
- تقديم معلومات حول قدرة المؤسسة على حلق النقدية وقدرتما على سداد التزاماتما ( وذلك من خلال 
الميزانية وقائمة التدفقات النقدية)؛ 
- تقديم معلومات حول أداء المؤسسة ( الفعلي أو المحتمل ) وذلك من خلال حساب النتائج وحدول 
تغير رؤوس الأموال. 
- ودائما حسب الإطار المفاهيمي» فإن المعلومات المالية المتضمنة ق القوائم المالية» يحب أن تكون مفيدة 
E I RTT‏ 
2-3- مستخدمو المعلومات واحتياجام من المعلومات: تلجأ فغات متعددة لاستخدام المعلومات للمالية 
ال يتم عرضها ق القوائم المالية» في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة» ولقد حدد الإطار المفاهيمي بي 


'- A.Kaddouri.A.MIMECHE. Op-Cit, P.65. 
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لمادة (09) منه عددا من الفغات كمستخدمين للقوائم المالية» كما حدد الإطار كذلك طبيعة المعلومات الي 
تحتاحها كل فئة وذلك على النحو التالي: 

1-2-3- المستنمرين الحاليين واعتملين: وأهم المعلومات الى تحتاجحها هذه الفعة هي ٴ: 

- المعلومات الي تساعد المستثمر في اتخاذ قرار شراء أو بيع أسهم الشركة؛ 

- المعلومات الي تساعد المستثمر ق تحديد مستوى توزيعات الأربح الماضية والحالية والمستقبلية وأي تغيير 
في أسعار أسهم الشركة؛ 

- المعلومات الي تساعد المستثمر ف تقييم كفاءة إدارة الشركة؛ 

- المعلومات الي تساعد المستثمر في تقييم سيولة الشركة وتقييم أسهم الشركة بالمقارنة مع أسهم 
ا ى 

2-2-3-الموظفين: يعتبر الموظفين مورد الشركة الهام» حيث تبن عليهم استمرارية الشركة وأداؤها 
لأعماهاء»عا يشعرهم بالأمن والرضا الوظيفيين» لذلك فهم معنيون بكفاءة الشركة وتحقيقها لأهدافها ونموها 
وزيادة مبيعاتما وأرباحهاء ووجود نظام أجور ورواتب وحوافز فعال» ويتعدى ذلك إلى تقييم نظام التقاعد 
ومنافع ما بعد التقاعد ال يمكن للشركة أن تقدمها. 

3-33-المقرضين: وهم بحاحة إلى معلومات تساعدهم ق تقدير قدرة الشركة المقترضة على توفير 
النقدية اللازمة لسداد أصل القرض والفوائد المستحقة عليه في الوقت المناسب» وقي تقدير عدم تحاوز الشركة 
المقترضة لبعض الحددات للمالية مثل نسبة الديون للغير إلى حقوق الملكية. 

4-2-3-الموردين والدائنين الآخرين: وتعتبر هذه الفغة مصدرا للتمويل والائتمان قصير الأحل» حيث 
تتعلق اهتماماتم بقدرة المؤسسة على السداد من خلال نسب السيولة والتداول» كذلك نشاطها والنسب 
المتعلقة بذلك كمعدلات دوران البضاعة للتأكد من استمرارية وكفاءة وربحية الشركة. 

5-2-3-العملاء: ويعتبر العملاء شريان الإيرادات ومصدرهاء» حيث أمُم الجهة المقصودة .مخحرحات 
المؤسسة من سلع وحدمات» لذلك فهم معنيون باستمرارية المؤسسة وقد رها على تزويدهم بالسلع والخدمات. 

6-2-3-الحكومة بأجهزقا المختلفة: تحتاج هذه الفغات إلى معلومات تساعدها ف التأكد من مدى 
إلترام الشركة بالقوانين ذات العلاقة مثل قانون الشركات وقانون الضرائب» كما تحتاج إلى معلومات تساعد 
في تحديد الضرائب المختلفة على الشركة ومدى قدرقا على التسديد ومعرفة مدى المساهمة العامة للشركة ي 
الاقتصاد الوطي. 


1 ع . 
ت محمد أبو نصار» جمعة حميدات» مرجع سبق ذكره» ص 4. 


کد ا ت مرجع سبق ذکره» ص 43. 
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7-23-الجمهور: وله اهتمامات متلفة بالش ركات منها ما يتعلق باستيعاب الأيدي العاملة وتشغيلها 
ومنها مايتعلق بدور الش ركات الاحتماعي والتنموي ومنها ما يتعلق بسلوك الجمهور الاستهلاكي استنادا إلى 
جحودة خر حاها من السلع والخدمات. 

ومن الجدير ذكره أن فقات مستخدمي القوائم المالية تتسع لتشمل جميع من حم مصلحة في المؤسسة 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر» ومن بين الفئات الي لم يرد ذكرها ضمن الإطار المفاهيمي بحد: إدارة 
المؤسسة» احللون والمستشارون الماليون» السوق المالي» المنافسون...إ. 

ولقد ورد في المادة (10) من الإطار المفاهيمي أن تزويد المستشمرين بالمعلومات الي يحتاحوما باعتبارهم 
الجهة الي تزود المؤسسة برس المال وهم الجهة الأكثر تحملا للمخاطر» سيلي معظم ما يحتاحه بقية المستخدمين 
من معلومات مالية عامة. 

ولا يمكن للقوائم المالية أن تؤدي إلى التزويد بكامل المعلومات الي يستند إليها المستخدمون ف اتخاذ 
قراراتمم» كون أن المعلومات للمالية الواردة ف القوائم المالية تبين الآثار المالية للأحداث والعمليات السابقة» ق 
حين أن القرارات الي تتخحذ من قبل معظم مستخدمي القوائم المالية تتعلق بالمستقبل» ومن حهة أخحرى فإن ما 
يعرض ف القوائم المالية هي معلومات مالية» في حين يحتاج مستخدمي القوائم المالية للعديد من المعلومات غير 
لمالية". 

3-3-عناصر القوائم المالية وأساليب قياسها: يصنف الإطار المفاهيمي الصادر عن ججلس معايير المحاسبة 
الدولية (1488) عناصر القوائم المالية على اما فقات متعددة تمثل العمليات للمالية والأحداث الي تمت لدى 
المؤسسة» أو ال سينجم عنها أحداث مستقبلية نتيجة أحداث تعلق بالفترة المالية الحالية. وتشمل الأصول» 
الالتزامات» حقوق الملكية» المصاريف والإيرادات. 

ويجب أن يتم عرض هذه العناصر من خلال القوائم المالية بالأسلوب الذي يكون أكثر فائدة لمستخدمي 
القوائم المالية» ويعكن فهمه من قبلهم لدراسة المعلومات الي تحتويها هذه القوائم وتحليلها واتخاذ القرارات بناءا 
E‏ 

أما أساليب و طرق القياس المستخدمة في إعداد وعرض القوائم المالية فتشمل: 

- التكلفة التاريخية؛ 

- التكلفة الحارية؛ 

- صان القيمة القابلة للتحقق؛ 

- القيمة الحالية؛ 


.5۰6 مرجع سبق ذکره» ص. ص‎ E 
.57 حالد الحعارات» مرحع سبق ذكره» ص‎ 
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- القيمة العادلة؛ 

- القيمة القابلة للاسترداد. 

4-3-الخصائص النوعية للمعلومات اعاسبية: الخصائص النوعية للمعلومات الحاسبية هي صفات تتميز 
يما المعلومات المعروضة قي القوائم المالية حي تكون أساسا سليما لاتخاذ القرارات من قبل مستخدمي القوائم 
المالية» وهي E‏ يلي: 

- القابلية للفهم 111)6طInte1llig1‏ '؛ 

+ pertinence " anil - 

- الموثوقية " Fiabilité‏ "؛ 

. €C012p212¡111)¢  ةنراقملل القابلية‎ - 

5-3-الفرضيات الأساسية لإعداد القوائم المالية: هي الفرضيات الي يتم إعداد القوائم المالية .موحبهاء 
فلتحقيق أهداف القوائم الماليةء يجب أن تعد تلك القوائم وفق الفرضيتين التاليتين: 

- أساس الاستحقاق: يجب على المؤسسة إعداد قوائمها المالية مو حب أساس الاستحقاق (باستناء قائمة 
التدفقات النقدية) ويتطلب أساس الاستحقاق الاعتراف بالمصروفات الى تخص الفترة المالية سواء تم دفعها أم 
لم يتم» وكذلك الاعتراف بالإيرادات المكتسبة سواء تم قبضها أم لم يتم» أي بغض النظر عن واقعة الدفع أو 
القبض. 

- فرض الاستمرارية: أي افتراض أن المؤسسة الي أعدت القوائم المالية مستمرة ق نشاطها إلى أحل 
غير محدد في المستقبل المنظورء أما في حالة وحود شكوك حول استمرارية المؤسسة أو أن لدى إدارقا نية 
لتصفيتها أو تقليص أعماها بشكل حوهري» عندها لا يتم إعداد القوائم المالية على أساس مُا مستمرة بل على 
اشاس خر كاساس الضف مغااد". 

6-3- مفاهيم احافظة على رأس المال: لعل من المفاهيم ال أصبح يتم الت ركيز عليها ي مهنة المحاسبة 
هي مفاهيم الحافظة على رأس للمال عا يقتضي عدم المساس به والحافظة عليه من التاكل» ويبين الإطار 
المفاهيمي وحود مفهومين لرأس الال هما المفهوم المالي لرأس المال والمفهوم المادي لرأس المال» فبموحب المفهوم 
المالي لرأس المال فإن رأس المال بمثل صافي الأصول أو حقوق الملكية» أما .وجب المفهوم المادي لرأس المال فإن 
رأس المال ثل الطاقة الإنتاحية للمؤسسة. وتتبع معظم المؤسسات المفهوم المالي لرأس المال عند إعداد قوائمها 
المالية: 


'- Walfgang Dick, Franck Missonierpiera, comptabilité financiêre en IFRS, 2èême édition. Pearson éducation, 
Avril 2009. P.25. 
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المطلب الغالث: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية )1۴R8(‏ 

1- مفاهيم عامة حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية )1۴R8(‏ 

لكل مهنة دستور يحكمها ويضبطها ويوجه نمارساتما ويوحد معالجاتما للأمور المتماثلة» كي تكون هناك 
قاعدة موحدة للمقارنة من فبل المهتمين بالمهنة» وامحاسبة كغيرها من المهن العلمية ال تحتسب أهميتها من 
الدور اهام للمعلومات في البيئة الاقتصاديةء هما دستورها العالمي الموحد الذي ينطلق من حرص العاملين فيها 
على إظهار الأرقام الي تعبر عن كم هائل من الأحداث والعمليات المالية بصدق ودقة وموثوقية» ويمكن أن 
تكون المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية شكلا من أشكال هذا الدستورء وال تبن مسؤولية إصدارها 
بجحلس معايير احاسبة الدولية (14588) وتتضمن ما يلي: 

- المعايير الدولية لإعداد التقارير للمالية :)1۴R85(‏ وال تصدر عن مجلس معايير الحاسبة الدولية 
(1458)» وقد صدر منها تسعة (09) معايير لغاية 2010/01/01 وينصرف ال معن الضيق للمعايير الدولية 
لإعداد التقارير المالية ( )1۴R©8S‏ إلى هذه المعايير. 

- المعايير الحاسبية الدولية (1485): وكانت تتولى إصدارها بلحنة معايير الحاسبة الدولية (1480) قبل 
الإإصلاح الذي مسها قي سنة 2001م» حيث أصدرت اللجنة 41 معيارا لغاية مماية عام 2000م ثم تم دمج 
بعض هذه المعايير في معاير أخحرى وألغي البعض منهاء فأنخفض عددها إلى 29 معيارا ساري المفعول لغاية 
2010/01/01. 

- التفسيرات ال تصدر عن لحنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية )1۴R10(‏ وقد صدر 
منها 14 تفسيرا لغاية 2010/01/01. 

- التفسيرات الي صدرت عن اللجنة الدائمة للتفسيرات »)8S1©0(‏ وقد صدر منها 34 تفسيرا لغاية مارس 
2002. 

ا ا 

الشكل رقم 4.1: إصدارات مجلس معايير الحاسبة الدولية من المعايير والتفسيرات 


9 IFRS 
Référenciel IFRS 
29 TAS 


14 IFRIC 


املصدر: من إعداد الطالب. 
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2- مزايا وحددات تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( )1۴RS8‏ 
هذه المزايا على النحو التالى: 

- التناسق والتوافق («٥10ادءنممصإه1):‏ ويعي ذلك قيام المؤسسات بتطبيق ذات المعايير والأسس 
امحاسبية بغض النظر عن جنسيتهاء متجاوزة بذلك الحدود الجغرافية والسياسية» مما يعن توحيد الأسس 
والقواعد الي تتم على أساسها المعالحة المحاسبية وبالتالي إظهار القوائم المالية للمؤسسات بصورة متماثلة 
وموحده» وبعبارة أحرى تدويل قارات ااسة والتدقيقية". 

- قابلية المقارنة: ونظرا لتوحيد أسس و طرق المعالحات الحاسبية فإن النتيجة المباشرة لذلك هي قابلية 
القوائم المالية ال أعدت على هذا النحو للمقارنة من قبل مستخدميهاء والمفاضلة بينها على أسس واضحة» 
وبالتالي ترشيد عملية اتخاذ القرارات المرتكزة على المعلومات الحاسبية المتماثلة والمفاضلة بين البدائل على سس 

- مواكبة متطلبات العولة: فالعا م الذي نعيش فيه أصبح صغيرا لتطور وسائل الاتصال وازدياد عمليات 
الاد یں الدول واتساع ججم التکتلات ا الاقتصادية» والاعتماد غاي الاقتصاديات ذات الحجم 
لكر اه إل ار ار كات العددة امات , االات الممة اعا ال ت سن ررر غلل 
الملستوى الدولي فيما يتعلق .حوضو ع معين » كمنظمة التجارة العالمية والمنظمات الي تتبع الأمم المتحدة» لكل 
ذلك كان لا بد أن تطال العولمة مهنة الحاسبة بإنشاء منظمة مهنية تعن بشؤون الحاسبة على مستوى دولي» 
للاستفادة قدر الإمكان من مزايا العولة والابتعاد عن شبح خخاطرهاء الأمر الذي انتبهت له بعض التكتلات 
السياسية والاقتصادية مثل دول الاتحاد الأوروبي الي ألزمت الش ر كات المدرحة بوحوب تطبيق المعايير المحاسبية 

2 

الدولية اعتبارا من 2005/01/01 . 

- تلبية متطلبات الممولين احليين والدوليين: حيث أن الش ركات لا يمكن أن تعتمد على نفسها دون 
غيرهاء فقد تحتاج إلى ممولين للتوسع ف عملياتما و نشاطاتما » ولا حكن للمؤسسات التمويلية أن تقوم .منح 
قروض إلا في ضوء دراسة وافية للقوائم المالية للش ركة الي تحتاج إلى تمويل» ولا بمكن أن تكون هذه الدراسة 
إلا ي ضوء قوائم مالية قد أعدت وفقا لمعايير حاسبية موحدة» وينص على ذلك صراحة ق التقرير السنوي 
ورأي الجحهة ال قامت بتدقيق حسابات الشركة مصدرة القوائم المالية» حيث يجب على جهة التدقيق عند 
حرو ج الشركة عن تطبيق المعايير الحاسبية الدولية ق إعداد قوائمها المالية أن تنص على ذلك صراحة يي رأيها 
المرفق بالتقرير السنوي» وبالتالي فلا تملك الشركة إلا تطبيق هذه المعايير للحصول على تمويل خارجحي. 

'- Epstein BARRY J and MIRZA, Abbas Ali,Op-Cit, P 08. 

حالد الجحعارات» مرحع بق د کره٤‏ ص. ص 2425. 


99 


الفصل الأول: البية المحاسبية الدولية 


- الولوج إلى الأسواق المالية الدولية: إذ تقوم الشركات حاليا بالمنافسة على الولوج إلى الأسواق المالية 
الدولية لإدراج أسهمها على مستوى دول وتداوله بسرعة كبيرة مستفيدة بذلك من وسائل الاتصال الحديثة. 
ولا بمكن للش ركات تحقيق ذلك إلا بالالتزام بشروط معينة يجب التقيد يما حي يسمح ها بإدراج أسهمها قي 
هذه الأسواق» وإلا ستبقى الشركات غير الملتزمة تعيش بعزلة عن الأسواق للمالية الدوليةء وبالتالي تضيع فرصا 
كثيرة كان حكن اكتسايما من دخحول هذه الأسواق» ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد فقط» بل أصبح ينظر الآن 
إلى تكاملية الأسواق المالية على مستوى العام» والتنسيق بينها حول شروط الإدراج» إضافة إلى زيادة المخحاطر 
لمتعلقة بتداول الأسهم والاستثمار بها واحتلاها حزء كبير من النشاط الاقتصادي العالمي وزيادة الثقافة المتعلقة 
بالأسهم والأدوات الالية» ولعل النكسات الي أصيبت ها الأسواق المالية الدولية كانت لعدة أسباب أهمها 
المعلومات امحاسبية واخحتلاف أساليب إعدادها الأمر الذي أدى إلى تطور متطلبات الإفصاح وفقا للمعايير 
TE‏ 

2-2- حددات تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( :)1۴R68‏ توحد بعض الحددات الي تقيد 
تطبيق المعايير الحاسبية الدولية» وبمكن إدراحها فيما يلي: 

- عدم إمكانية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بالكامل على مستوى العام لاحتلاف البيعة والثقافة ال تم 
أحذها بعين الاعتبار عند وضع هذه المعايير» حيث آما موحهة قي الغالب إلى تنظيم مهنة الحاسبة قي الدول 
لمتقدمة عامة وأمريكا وبريطانيا حاصة» لأن مما اليد الطولى في تطور علم الحاسبة ووضع معاييره ومبادئه» ولا 
يعكن إنكار دور هاتين الدولتين ي صياغة علم الحاسبة الحديث» وبالتالي عدم إمكانية وضع معايير حاسبية 
دولية .معزل عن المعايير المحاسبية الأمريكية الصادرة عن مجلس معايير الحاسبة الأمريكي (۴۸588) وكذلك 
المعايير الحاسبية البريطانية الصادرة عن مجلس معايير الحاسبة البريطان (۸88) . 

- يتطلب تطبيق بعض المعايير الحاسبية الدولية تعديلات للقوانين ق الدول المطبقة أو الأنظمة والتشريعات 
والتعليمات الي تصدر .موحبهاء ولذلك عاذير منها الجانب السيادي المتعلق بوضع وتعديل القوانين والمراحل 
التشريعية ال يتطلبها وضع أو تعديل القوانين» إضافة إلى ذلك أنه يكن في بعض الأحيان عدم إمكانية 
استيعاب القوانين للتعديلات الي تتم على المعايير الحاسبية الدولية لاحتلاف الإحراءات السائدة» كما هو الجال 
فيما يتعلق بالمعيار الدولي رقم 12 والمتعلق بضرائب الدخحل حيث أما مسألة ينظر إليها على ما عحلية بحتة» 
وكذلك بالنسبة للمعيار الدولي رقم 19 المتعلق .عنافع الموظفين . 

- احتلاف مستويات التعليم والتكوين بين الدول المطبقة للمعايير» ففي حين لا يكون الأمر صعبا 
للمطقن ى الفول الدمة حك أن الامر لس سن السيرل كان للمطفن ف الدرل .انات الامر الى 
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يطرح إشكالية كفاءة أصحاب للمهنة أو ممثلي الدول النامية في نقل الانشغالات الحقيقية لدوم أو على الأقل 
للضي بالممارسة الحاسبية في الاججاه الذي بمكنها من الاستفادة من الخبرات الدولية قي هذا المجال. 

- الاحتلاف اللغوي: يضاف إلى كل ما سبق»ء عامل اللغة» حيث تبذل جهود كبيرة لترجة المعايير 
احام اللو ال الايد ف اللقاته كرون ان إعدادها يتم باللغة الانجليزية» فهي للف ار اعمان خلس 
معايير المحاسبة الدولية (1458) رغم أن تشكيله متعدد الدول وبالتالي متعدد اللغات» وتقع مهمة ترجمة 
أعمال المجحلس على عاتق الأعضاء الممثلين لدوهم» الأمر الذي قد تترتب عليه احتلافات كبيرة في ظل عدم 
تطابق النصوص الأصلية مع النصوص المترجمةء أو هذه الأحيرة من E‏ 

- ويرى البعض أن المعايير الحاسبية الدولية قد تشكل أحيانا عبئا ثقيلا» حيث يفترض بالوحدات 
الاقتصادية أن تستجيب لكافة الضغوطات الحلية الاجتماعية» السياسية والاقتصادية» ومن الصعوبة .مكان 
الالتزام .ععايير ومتطلبات دولية إضافية أكثر تعقيدا وتتطلب تكلفة لتنفيذهاء وبذلك يبرز إلى الوجود الاحتلاف 
والتعارض بين المتطلبات الدولية والمتطلبات الحلية وعدم إمكانية تحديد الأولويات أمام الكم الهائل من 
المعلو مات والمتطلبات ال تتعلق بتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية. 


المبحث الرابع: تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( 1۴۸5) في العام 

إن الحاحة إلى معايير حاسبية دولية كانت وليدة الظروف والتطورات الاقتصادية ال شهدها العالم» وأن 
هذه المعايير أحذت تغزوا معظم بلدان العام حي تلك الي ها مهنة حاسبية متطورة ومعايير حاسبية وطنية مثل 
المعايير امحاسبية الفرنسية والبريطانية وكذلك وحود توجحيهات تحكم عمل مهنة امحاسبة على مستوى دول 
الاتحاد الأورويي. 

فحن الولايات المتحدة الأمريكية» وبالرغم من عراقتها قي وضع معايير حاسبية من خلال حهات عديدة 
إلا أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( 1۴۸8) أحذت حيزا كبيرا من التطبيق ف أمريکا. 

هذا بالإضافة إلى توحه كثير من الدول المتقدمة مثل كندا واليابان اللتين شجعتا على تبن وتطبيق المعابير 
الدولية لإعداد التقارير للمالية لتجاوز الاحتلافات ق قواعد وأسس العالجات الحاسبية» ولزيادة الثقة ف 
المعلومات الي تحتويها القوائم المالية المعدة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. كما اتجهت العديد من 
الدول النامية نحو تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وعموماء فقد تباينت طريقة اعتماد هذه الدول 
للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» وتراوحت بين تبن كلي هما (100ا40p)‏ بسبب عدم وجود معايير 
حاسبية بها أصلاء أو تكييف (1١10ا4م2لع)‏ هذه المعايير حن تتلاءم مع بيئتها وظروفها الداخلية. 


5 ونشير ي هذا الصدد إل أنه حن موقع مجلس على الإنترنت موحود باللغة الاجليزية. 
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المطلب الأول: المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( )]۴R©5S‏ في الولايات المخحدة الأمريكية 

بالرغم من عراقة الولايات المتحدة الأمريكية قي وضع معايير حاسبية من خلال عديد من الجهات مثل 
بلس معايير امحاسبة المالية الأمريكي (۴۸588) والمعهد الأمريكي للمحاسبین القانونیین )۸1٣۴۸(‏ إلا أن 
ا ا ا ن ر رام ایق ارا ها مم اد ر اا ن اا 
امحاسبية ووقو ع بعض الكوارث للالية في أمريكا في مطلع هذا القرن» مثل الذي حدث لش ركة (ع«0٣٥٤)»‏ 
فبدأت نة الأسهم والبورصة الأمريكية (©88) وجحلس معايير الحاسبة المالية الأمریکي (۴۸58) بالاقتراب 
شيا فشينا من المعايير الدولية عن طريق إتباع إستراتيجية مزدوحة تتمثل من جحهة في تعديل بعض المعايير 
الأمريكية لتنوافق مع المعايير الدولية» وقي تعديل بعض المعايير الدولية للتوافق مع المعايير الأمريكية من حهة 
أخحرى. 

1- اعتراف نة الأسهم والبورصة الأمريكية )8E©(‏ بالمعايير الدولية لإعداد التقارير الالية“: 

إن مايقارب 15000 شركة مقيدة في السوق للمالية الأمريكية منها حوالي 1200 شركة أحنبية» قبل 
نوفمير 2007 كان يطلب من هذه الش ر كات الأحنبية الي تطبق المعايير الدولية للتقارير المالية أو معايير حاسبية 
حلية .مناسبة دخحوهها للسوق لل مالي الأمريكية إجراء مقاربة لحساباها باستعمال المبادئ الحاسبية الأمريكية المقبولة 
US GAAP) layne‏ (). 

وف نوفمبر 2007 صوتت لحنة الأسهم والبورصة الأمريكية )8٤٥(‏ بقبول حسابات الش ر كات الأ جنبية 
المعدة وفق المعايير الدولية للتقارير المالية أو وفق معايير حاسبية حلية دون الجحاجحة إلى إعادة معالجحتها باستعمال 
باستعمال المبادئ الحاسبية الأمريكية المقبولة عموما 0S 6A4#۴(‏ ). ونشير إلى أن هذه القاعدة الجديدة 
تطبق على البيانات المالية ال تغطي السنوات المنتهية بعد 15 نوفمير 2007م. 

2-إتفاق نوروالك No21) Agee” e1٤(‏ طا ): في أعقاب الاحتماع المشترك بين ججلس معايير 
ا محاسبة المالية الأمريكي (۴۸58 ) وججلس معايير امحاسبة الدولية ( 14588 ) والمنعقد ق أكتوبر 2002م» 
اتفق الحلسان على المضي قدما في التقارب بين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية )1۴R5(‏ والمبادئ الحاسبية 
الأمريكية المقبولة عموما (644۶ 08 ) وقررا العمل معا من أحل: 

- العمل على حعل المعايير الصادرة عن كل منهما متوافقة وقابلة للتطبيق؛ 

- تنسيق برامج عملهما المستقبلية لضمان الحفاظ على توافقهما. 

ولا يعن مصطلح التوافق هنا الحصول على معايير متطابقة» بل يعن عدم وحود فروقات أساسية أو 


معتبرة بين اججحموعتين. 


.22 أ حالد جمال الجعارات» مرجحع سبق ذکره» ص‎ 
“ IFRS and US GAAP. A poket comparison.Deloitte Publication,. March 2007.p.1. 
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1-2- خارطة الطريق للتقارب 2006- 2008: أصدر محلس معايير الحاسبة الدولية و محلس معايير 
امحاسبة المالية الأمريكي في فيفري من سنة 2006 خارطة طريق حددت المشاريع القصيرة والطويلة الأحل 
للتقارب بينهما. 

1-1-2-المشاريع قصيرة الأجل: بالنسبة للمشاريع ال تم تحديدها على المدى القصير» فقد كان الهدف 
منها هو التوصل بحلول عام 2008 إلى مواطن الاخحتلاف الجوهرية و العمل أقصى ما يمكن على استبعاد هذه 
الاحتلافات» وتشمل مواضيع التقارب قصيرة الأحل مايلي: 

- بالدسبة ل مجلس معايير احاسبة الدولية: 

تكاليف الاقتراض؛ 
٠‏ المشاريع المشتركة (إزالة حيار التجحميع النسبي للكيانات المشتركة الخاضعة للرقابة وتوضيح 
التعاريف). 
- بالدسبة ل مجلس معايير الحاسبة المالية الأمريكي: 
٠‏ خيار القيمة العادلة ثي الأدوات المالية؛ 
ه الأملاك الاستشمارية؛ 
البحث والتطوير؛ 
ه الأحداث اللاحقة 

- المشاريع المشتر كة: ملت كل من الانخفاض وضرائب الدخحل. 

2-2-2-المشاريع طويلة الأجل: الهدف قي سنة 2008 هو العمل على تحقيق تقدم في المشاريع المدرحة 
دناه وال تم تحديدها للتحسين : 

اعمان ار کات 
- توحيه قياس القيمة العادلة؛ 
¬ عرض القوائم المالية؛ 
> منافع مابعد التقاعد؛ 
 -‏ إببات الإيرادات؛ 
ديون وحقوق المساهمين؛ 
- الأدوات للمالية؛ 


¬ الإنذماج والكيانات ذات الأهداف الخاصة؛ 


- احتمع الطرفان في 2008/09/11 من أجل المصادقة على ما تم انحازه حلال الفترة 2008/2006 وكذا تحديد المشاريع المشتركة الي يجب إفاؤها إلى 
غاية 2011. 
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ا 


الملطلب الثانن: تطبيق المعايير الدولية المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( 1۴۸5 في أوروبا. 

1- القانون الصادر عن البرلان الأوريي 

رر عملية وضع المعايير المحاسبية الدولية ق السنوات القليلة الماضية عددا من النجاحات في تحقيق 
واعتراف واستخدام أكبر للمعايير الدولية لإعداد التقارير الماليةحيث أصدر الاتحاد الأوروي بي 19 جويلية 
2 القانون الأوروبي رقم 1606 لسنة 2002ء بعد مصادقة البرلمان الأوروبي عليه في 07 جوان 2002 
بالأغلبية »الذي يلزم الش ر كات الأوروبية المدرجة بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية )1۴R8S(‏ لإعداد 
وعرض حساباتهما المجمعة ابتدءا من 01/ 01/ 2005م. بمدف ضمان مستوى عالي من الشفافية وحعل القوائم 
المالية قابلة للمقارنة قي الإتحاد الأورويي» وقد صدر بعد مصادقة البر لمان الأورويي عليه ي 07 حوان 2002 
الأغلبية (492 صوت موافق» 5 أصوات رافضة وامتناع 29 عن التصويت). وطبقا للوائح الاتحاد الأوروي 
يسمح للش ر كات ي بعض الحالات الحدودة بتأحيل هذا التطبيق حن 2007/01/01 . 

ويدخحل تطبيق المعايير ضمن أهداف الإصلاح الذي باشره الإتحاد الأوروبي» والرامي إلى حلق سوق مالية 
أوروبية فعّالة تتمتع بالسيولة من جهة» ومن جحهة أخحرى تسهيل عملية التقييم للمؤسسات من أجل تحقيق 
شفافية أفضل» كما يهدف تطبيق المعايير إلى تسهيل عمل أسواق رؤوس الأموال وزيادة تداوها في الإتحاد 
الأوروبي» بحماية المستثمرين والحفاظ على تقتهم بحاه الأسواق للمالية» ومساعدة المؤسسات الأوروبية ي 
مواحهة منافسيها ق البحث عن للموارد المالية المعروضة ق الأسواق المالية الدولية» بالإضافة إلى التمكين من 
ا لحصول على تقييم جيد للمؤسسة» بفضل معلومة مالية شفافة وقابلة e‏ 

وكان أثر هذا القانون كبيرا على معظم دول العام سواء المتقدمة منها أو الناميةء كما كان أداة قوية ق 
يد بحلس معايير احاسبة الدولية للتفاوض مع دول عديدة لتوفيق المعايير الوطنية مع المعايير الدولية. 

2- سياق تطبيق المعايير في دول الاتحاد الأوروي 

- ق 17 ماي 2000 قامت للمنظمة الدولية للأوراق لمالية بجمع جحالس ولجان سوق القيم المنقولة لعدة 
دول للمصادقة على المرجع الحاسبي الدولي والتوصية بالسماح بتطبيقه؛ 


' Idem, p.2 

*- Muriel NAHMIAS, Op.cit., 2004, p, 39. 

“- Le délai pouvait être reporté en 2007 pour les sociétés Dont seules les obligations sont admises sur un marché 
réglementê, ou dont les titres sont sur un marché tiers (aux Etats-Un1s....). 


2 بكيحل عبد القادر» أحمية تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية )145/1۴R8(‏ قي الجزائر في ظل الشراكة مع الإتحاد الأوروبي» رسالة ماحستير 
غير منشورة» حامعة حسيبة بن بوعلي» الشلف» 2008/2007» ص 89. 
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-في حوان 2000م أصدرت اللجنة الأوروبية أمرا يفرض على الشركات للمقيدة قي البورصة بتطبيق 
المعايير الدولية ابتداء من 01 حانفي2005؛ 

-في 13 فيفري 2001م أصدرت اللجنة أمرا بضرورة قيام المؤسسات القائمة في البورصة بعرض قوائمها 
وفق المعايير الدولية ابتداء من حانفي 2005؛ 

-يي 15 فيفري 2001 تم عرض التقرير الموحه من طرف جلس وزارة المالية الذي يقر بتطبيق المرحع 
احاسبي الدولي؛ 

-ف ماي 2001 ت القيام بتبيْ مبدأً القيمة العادلة لتقييم عناصر الم ركز المالي؛ 

-ني 01 حانفي 2005 تم بداية التطبيق الفعلي للمعايير الحاسبية الدولية لكل المؤسسات الأوروبية. 

3-الإجراءات الأوروبية لتطبيق معايير الحاسبة الدولية 

لضمان عبور فعال إلى تطبيق المعايير الدولية» قام الإتحاد الأوريي ببناء مسار خحاص» وهذا أخذا بطريقة 
تصميم مذكرة المعايير وتر جتها ومراحعة قرارات اللجنة الدولية وحلق إطار للمسؤولية الخاصة بالإتحاد 
الأوروبي باعتبار أن هذه المعايير موضوعة من طرف هيئة خحاصة مستقلة. وعليه كونت اللجنة الأوربية جحنة 
التنظيم امحاسبي ( »)A۸ ٣€‏ اللجنة التقنية للمحاسبة (۴۸۸6ع٤)‏ . 

4-الية تبني المعايبر من طرف الاتاد الأوري: 

إن مسار الموافقة على تبي معيار حاسبي ق الاحاد الأوروبي بعر على جهتين مختلفتين» الأول تقنية وهي 
اللجنة التقنية للمحاسبة (۴۸۸6ع) والأحرى سياسية وهي لحنة التنظيم المحاسبي .)AR٣(‏ 

1-4 اجموعة الأوروبية الاستشارية حول المعلومة المالية (8۴۸۸6): تأسست في 26 حوان 2001ء 
وهي تشكل نة ربط وتدسيق بين المفوضية الأوروبية )۳۴٤(‏ وججحلس معايير المحاسبة الدولية (1488) وتتكون 
من تقنيين ني الحاسبة يتولون مهمة دراسة وتقييم المعايير المحاسبة الدولية وآفاق تطبيقها قي البيئة الأوروبية» 
كما تتولى أيضا متابعة مسار إعداد المعايير على مستوى المجلس» ثم بعد الموافقة النهائية على المعيار من قبل 
الحلس» تقوم (۴۴۸۸6) بدراسة إمكانية تطبيقه قي أوروبا. 

2-4 نة التنظيم الحاسبي :)4۸8٨(‏ أنشأت هذه ايئة موحب القانون رقم 2002/1606 وتتكون من 
مثلي الدول الأعضاء ويترأسها نمثل عن المفوضية الأوروبيةء ويتمثل دورها في إبداء النصح والإرشاد للمفوضية 
الأوروبية بحيث تكون ف اتصال دائم مع اللجنة الأوروبية حول كل مشاريع المعايير المحاسبية ال يعدها بجحلس 
المعايير الدولية للمحاسبة وإعطاء رأيها حول تبي المعايير امحاسبية الدولية . 


Gregory Heem, Lire les états financiers en IFRS, edition d'organisation. Paris, 2004, p.274. 
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هذا ويأي وضع آلية لاعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ق الإتحاد الأورويي من أحل إعطاء 
سند قانون للنصوص الحاسبية المطبقة قي الإتحاد الأوروي» وذلك بغية تحقيق الأهداف التالية": 
- ضمان تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية ق الحيط الأوروي. 
- خلق حوار دائم مع ججلس المعايير الدولية للمحاسبة» والحوار حول أي تحفظات متملة من الإتحاد 


- التأكيد على التاريخ الذي يكون فيه كل معيار حديد قابل للتطبيق في الإتحاد الأوروي. 
وعكن تمثيل مسار تبن المعايير من طرف الاتحاد الأوريي كما يلي: 
الشكل رقم 1 مسار تبني المعايير الحاسبية من طرف الاحاد الأوري 


الترجمة إلى اللغات الرسية 


EE 


النشر قي الجحريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي 
Source: Stephan BRUN, Op-cit, 2004, P 31.‏ 


الملطلب الثالث: مجارب بعض الدول للتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ( )1۴R8‏ 

1- الدول العربية والمعايير احاسبية الدولية 

1-1-حة عن الحاسبة بالدول العربية: إن نوعية وحصائص الأنظمة الحاسبية بالدول العربية هكن معرفتها 
وتحديدها من خلال معرفة هوية المستعمر الذي خحضعت له» حيث تنهج معظم الدول العربية وال كانت 
واقعة تحت وطأة الاحتلال الفرنسي أنظمة وممارسات حاسبية فرنسية» و كذلك بالنسبة للدول المستعمرة من 
قبل الإنجليز ظلت وللأسف تتبن أنظمة وممارسات عاسبية ذات حصائص انحليزية رئيسية» فغالبية الدول 
العربية لم تقم بتطوير أنظمة حاسبية خحاصة بها أو تبن أنظمة محاسبية معينة وتعديلها ما يتلاءم واحتياحاها 
ر ات ف لار اا اللو ن الل لرن جا ال الل عل 


Stéphan BRUN, L’essentiel des Normes Comptables 1nternationales IAS/IFRS, Gualino éditeur, Paris, 2004, 
2004, p. 30. 


ا ا د مرجع سبق ذکره» ص 292. 
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التمويل غير المباشر لجحذب رؤوس الأموال الأجنبية» ووحود مكاتب ماسبية أجنبية عاملة ني هذه الدول تتو 
التشجيع على استخدام المعايير الدولية» كما أن تطور ونمو أسواق للمال ف بعض الدول العربية كان وراء 
الطلب على المعايير احاسبية الدولية. 

2-1- معايير الحاسبة المالية في مصر (تجربة بناء المعايير بناءا على ترجة المعايير الدولية وتطويعه ': 

يتم بناء معايير المحاسبة المالية قي مصر بناءا على ترجمة المعايير المحاسبية الدولية مع إدحال تعديلات طفيفة 
عليها حن تتناسب مع الظروف المصرية» ويتم إصدار تلك المعايير من جهتين حكوميتين مستقلتين هما: 

- وزارة الاقتصاد (وزارة التجارة الخارجحية حاليا)؛ 

“الها الل كى المجاسات. 

وقد صدرت الجموعة الأولى من المعايير بقرار من وزارة الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 بشأن معايير 
امحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية لشركات اللمساهمة والتوصية بالأسهم» تم أعقبه صدور 
التعديلات في هذه المعايير بالقرارين الوزاريين رقم 256 لسنة 1998 و 345 لسنة 2002. 

وتحدر الإشارة إلى أن تلك المعايير تضمنت تغييرا ق المعيار رقم (1) بشأن عرض القوائم المالية ليحل هذا 
لمعيار حل معايير المحاسبة المصرية أرقام (1) الإفصاح عن السياسات الحاسبية و(3) البيانات ال يجب الإفصاح 
عنها في القوائم المالية و(9) عرض الأصول والالتزامات المتداولةء وإلغاء (3) معايير أحرى. 

وحدير بالذكر أن معايير المحاسبة المصرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد أعدت أساسا كترجة أو .ما يتفق 
مع معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن بحلس معايير المحاسبة الدولية فيما عدا بعض التعديلات الطفيفة الى 
أحريت عليها حن تتماشى هذه المعايير مع الواقع المصري» لذلك فإن الموضوعات الى لم يتم تناوهها وفقا 
للمعايير المصرية يرحع في معالحتها إلى معايير احاسبة الدولية لحين صدور المعايير المصرية الي تتناول هذه 
الموضوعات. 

أما ابجموعة الثانية فقد صدرت عن الجهاز ال ركزي للمحاسبات عوحب قرار رئيس الجهاز رقم 2644 
لسنة 1996 متضمنا (20) معيارا خحاسبيا كإطار مكمل للنظام الحاسبي الموحد» يتم العمل ها بالنسبة 
للمنشآت الملزمة بتطبيق هذا الالتزام والمتمثلة في شركات القطاع العام والأعمال العام والميئات العامة ذات 
الطابع الاقتصادي. 

ونظرا للتغيرات الي طرأت على المعايير المحاسبية الدولية خلال السنوات الي أعقبت صدور هذه المعاييرء 
فقد قام الجهاز بتحديث ثانية (8) معايير طبقا لأحدث إصدار للمعايير الحاسبية الدولية وصدر باعتمادها قرار 


ریس الجهاز رقم 58 لسنة 03 وهذه المعايير هي: 


ومصر وماليزيا و مجلس التعاون لدوا الخليج العربية» دراسة اختباريه دولية مقارنة» 2005» ص.ص 38-36. 
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-المعيار المحاسبي الخاص بالمخزون. 

- المعيار الحاسبي الخاص بعقود الإنشاءات. 

- المعيار احاسبي الخاص بالأصول الثابتة وإهلاكاما. 

- المعيار الحاسبي الخاص بالإيراد. 

- المعيار المحاسبي الخاص بامحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية. 

- المعيار الحاسبي الخاص بتكلفة الإقراض. 

- المعيار الحاسبي الخاص باحاسبة عن الاستثمارات في ش ر كات زميلة. 

- المعيار احامبي الخاص بالقوائم المالية اجحمعة واحاسبة عن الاستثمارات في شر كات تابعة. 

كما يعن الجهاز الم ركزي للمحاسبات بتقدم الاستفسارات بشأن تلك المعايير من حلال اللجنة الدائمة 
للرد على تلك الاستفسارات. 

1.. معايير الحاسبة الدولية في الأردن: إن البيغة المحاسبية الأردنية ضيقة وحدودة» ويعمل الأردن على 
الانخراط في الاقتصاد العالمي عن طريق التحول إلى اقتصاد السوق» فقد انضم إلى منظمة التجارة العالمية» وإلى 
الشراكة المتوسطية مع الاتحاد الأوروبي وإلى منظمة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ومن جهة 
ثانية يعتمد الأردن معايير الحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتدقيق نما بجعله ينطلق من دائرة المتطلبات الحاسبية 
والندقيقية الحلية الضيقة إل رحاب الساحة الدولة". 

وفيما يلى بعض الدلائل على إلزامية تطبيق معايير الحاسبة الدولية من قانون الشركات الأردن ”: 

المادة (62) واجبات مدير الشركة: على مدير الشركة ذات المسؤولية الحدودة أو هيئة مديريها إعداد 
الميزانية السنوية للشركة وحساباها الختامية ما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان 
تدفقانا النقدية مدققة جيعها من مدقق حسابات قانون وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها 
والمعتمدة إضافة إلى التقرير السنوي عن أعمال الشركة وتقديمها إلى الميعة العامة للش ركة فى احتماعها العادي 
السنوي وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة ها التوصيات للمناسبة قبل ماية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 
الجحديدة. 

المادة (75) خسائر الشركة: إذا بلغت حسائر الشركة ثلائة أرباع قيمة رأسماها فيجب تصفيتها إلا إذا 
قررت اليئة العامة ق احتماع غير عادي زيادة رأس ماما لمعالجحة وضع الخسائر أو إطفائها ما يتفق مع معايير 
احاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة على أن لا يزيد محمل الخسائر المتبقية على نصف رأسمال الشركة في كلقا 
الحالتين. 


فبك الناصر رر طلال الجارى العاتر اخاسة الدولة رالية الأر دة = مسعطلات الر انق و التطيق دون ستة تشر خن 7 
٤‏ ظاهر القشي» أثر تطبيق معايير الحاسبة الدولية في الش ركات الأردنية على استقطاب الاستشمار الأحبي المباشر» اجلة العربية للادارةء المنظمة العربية للادارة» 
جامعة الدول العربية» القاهرة» 2008+ ص. ص 16-15. 
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المادة 184: 

أ . يترتب على الشركة المساحمة العامة تنظيم حساباتما وحفظ سجلاتما ودفاترها وفق معايير الحاسبة 
والتدقيق الدولية المعتمدة 

ار اور بالتنسيق مع الجهات المهنية المحتصة التعليمات اللازمة لضمان تطبيق معايير احاسبة 
الدولية وأصوها المتعارف عليها .ما يحقق أهداف هذا القانون ويضمن حقوق الشركة ومساهميها. 

المادة (195: تقریر مدقق الحسابات 

أ) مع مراعاة أحكام قانون مهنة تدقيق الحسابات المعمول به وأي قانون أو نظام آحر له علاقة بمذه 

1. أنه قد حصل على المعلومات والبيانات والإيضاحات الي رآها ضرورية لأداء عمله. 

2 آل الشركة مسك حخسابات , سجلات ومستدات منظمة و أن اناا لاله معدة وففا لمغاير احاسة 
الدولية المعتمدة» تمكن من إظهار الم ركز ال مالي للشركة ونتائج أعماها وتدفقاها النقدية بصورة عادلة» وأن 

وقد انعكس هذا الأمر على نوعية البيانات للمالية الي تصدرها الشركات الأردنية .عا فيها البنوك 

وش ركات التأمين وال تعتبر بيانات متطورة يقارب الإبلاغ المالي فيها مثيله في البلدان المتقدمة. وبالرغم من أن 
الأردن بحاحة إلى تنظيم المهنة المحاسبية إلا أن هناك هيات رقابية لعدد من النشاطات المامة فهناك هيئة الأوراق 
المالية الي تنظم أعمال البورصة وم ركز الإيداع والوسطاء والمتعاملين» وكذلك الافصاحات في البيانات المالية» 
فق تقرير خلس الاذارة و هناك البنك ال ركزي الأردن الذي يطور البيانات الالية وأعمال البثرك وفق أحدث 
لمعايير الدولية وينظم ويراقب الجهاز المصرق الأردن وهيئة تنظيم قطاع التأمين الي تنظم تشرف على ش ركات 
التأمين. يضاف إلى ذلك مراقب الشركات ف وزارة الصناعة والتجارة الي تطور عملها كثيرا فى الفترة 
الأحيرة» وقد أنجزت الوزارة مشرو ع تعديلات على قانون الشركات من أحل تحديثه ليواكب المستجدات 
المتغيرة. 

ونما تحدر الإشارة إليه أن هذه اليئات الرقابية تعتمد معايير الحاسبة الدولية بل أكثر من ذلك فهذه المعايير 
واردة قي نصوص التشريعات الأردنية. ولا حدال أن البيئة الحاسبية الأردنية تحتاج إلى التطوير من حيث ترسيخ 
الدولية للتدقيق وعن التطورات التقنية الجديدة. وكذلك العمل على تفصيل عدد من للمواد قي التشريعات 
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الفصل الأول: البية المحاسبية الدولية 


المعمول ها والتعليمات الصادرة عنها سواء ف قانون هيعة الأوراق للمالية أو قانون الشركات أو قانون ضريبة 
لا ل ر د 

2-البلدان النامية والمعايير احاسبية الدولية: تعد الحاسبة نتاج البيعة الحيطة بها والعوامل المؤثرة فيها سواء 
الاحتماعية أو الاقتصادية أو السياسية» وهذا ينبغي أن تتمتع بدرحة عالية من المرونة تسمح هما .حسايرة هذه 
العوامل المختلفة» فتغيير النظام السياسى أو الاقتصادي في بلد ما يقتضي تعديل نظام التقرير المالي» ويعتبر ذلك 
التعديل ي احاسبة ومعايير الإإفصاح مرا جحو هریا لنجاح الإصلاحات اا 

حب ال الاحتياطات اللازمة حلال مسار الإصلاح الحاسبي» المرتبطة باحتيار البلدان النامية والصعوبات 
الي بعكن أن تعترض طريق هذه العملية. 

1-2 البلدان النامية ومجلس معايير الحاسبة الدولية: يختلف استخدام المعايير المحاسبية الدولبة من بلد إلى 
آخحر. وتستخدم هذه المعايير إما بوصفها معايير وطنية» إذا كانت ملائمة لبيغتهاء وإما بوصفها قاعدة مرجعية 
لاعداد المعايير الوطنية. يجب أن يأحذ اختيار الجزائر والبلدان النامية بعين الاعتبار تنظيم وتكوين مجلس معايير 
امحاسبة الدولية لأن لديهم تأثير على المعايير نفسها. 

- تمنيل البلدان النامية في مجلس معايير الحاسبة الدولية: تتكون الميئة المكلفة بالتوحيد امحامبي الدولي 
(امحلس) فى معظمها من البلدان المتقدمة ذات الأسواق للمالية النشطة» ق حين أن البلدان النامية ليس هما 
حضور قوي في المجلس رغم إعادة هيكلة نة معايير الحاسبة الدولية» فتمثيل البلدان النامية ق المجحلس يبقى 
ضعيفا» لكون أن غالبية الأمناء الذين يعينون أعضاء المجلس هم من الدول المتقدمة. 

حلال احتماع فريق العمل الحكومي الدولي لمعي بالمعايير الدولية للمحاسبة» أبدى بعض الخبراء 
شك وكهم حول واحد من أهداف اللجنة ال تحول دون توازن المصالح الإقليمية أو المهنية » ووحدوا أن 
البلدان النامية غير ممثلة تمثيلا كافيا قي اللجنة» وهناك دراسة تناولت مشار كة البلدان النامية من سنة 1989 
حي سنة 1995 كعضو في ججحلس اللجنة » وف المحلس الاستشاري» وأظهرت نتائج الدراسة أن تمثيل البلدان 
النامية لم يرتفع لا في جحلس اللجنة ولا في والجلس الاستشاري » لأن العضوية في هذين الميئتين هي الي تسمح 
پا مشار ك ق مسار إعداد المعايير احاسبية. 

- مشار كة البلدان النامية ف التعليق على مسودة العرض: إن مواضيع المعايير تقترح عموما من قبل 
مثلي البلدان المتقدمة» وتثار هذه المواضيع تبعا للمشاكل الي قد تعترض الشركات في هذه البلدان. بعد قبول 
موضو ع المعيار في النحلس يتم إعداد مسودة العرض باللغة الانكليزية» وهذا ما يطرح مشاكل لمثلي البلدان 
النامية من أحل تقدم تعليقاتم وملاحظاتمم أو الحصول على توضيحات بشأن المعايير المقترحة. إضافة لكون 


أ عبد الناصر نور» طلال الحجاوي» مرجع سبق ذكره» ص.7. 
نبيه بن عبد الرحمن الجبر» محمد علاء الدين عبد المنعب» مرجع سبق ذکره» ص 381. 
u‏ السك اجد لطفي» 24 »مرجع سبق ذکره» ص 866. 
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موضو ع اللمعيار المعالج لا يمثل حقيقة انشغالاتماء لذلك لا يتلقى المحلس من ممثلي الدول النامية الكثير من 
التعليقات حول مسو ده العرض. 

وتخلص الدراسة المذكورة أعلاه أن نسبة مشار كة البلدان النامية تترواح من 5/ إلى 22./ وتتكون أساسا 
من البلدان الناطقة بالانجليزية» نما أدى إلى تكييف المعايير لتلبية حاجيات بيئات معينة. 

- احتياجات البلدان النامية: اعترف مجلس معايير الحاسبة الدولية بضرورة أخحذ بعين الاعتبار وتلبية 
احتياحات البلدان النامية. على الرغم من هذا الانشغال ل يتحقق إلا القليل > وذلك لأن هذه الدول تمثل 
حالات خحاصة. 

فمحلس معايير الحاسبة الدولية يمن عليه البلدان المتقدمة إضافة إلى بريطانيا والولايات لمتحدة 
الأمريكية والي تلعب دورا هاما ومؤثرا على المعايير الي تعدها لحنة معايير المحاسبة الدولية» يرحع هذا التأثير 
من حهة لقلة مبالاة البلدان الأحرى وإلى الجهود والموارد الي وفرقما هذه البلدان من حهة أخحرى. 

يتم إعداد المعايير المحاسبية الدولية في ظل البيعة الاقتصادية هذه الدول»ء أي أن المعايير الي يتم إصدارها 
تلاءم بجحتمعات تلك الدول الي تتميز اقتصادياتما بوحود أسواق رأس مال نشطة تنخحذ فيها قرارات الاستشمار 

1 ّ 

من ا ااا سات اا و اون الوص الف فن ها الین ل س رر اا 

يقر الإطار المفاهيمي للمجلس معايير المحاسبة الدولية بأن القوائم للمالية لا بعكن أن تلي احتياحات 
لف المستحخدمن کاان تلبية احتياجحات المستثمرين سوف تلى معظم احتياحات المستخدمين الأخحرين. 

فالبلدان النامية مثل الجحزائر ها احتياحات أخحرى غير حطر رأس اللمال» فهي بحاحة لمعلومات لإدارة 
الش ركة» ومعلومات للادارة والتخحطيط على المستوى الكلى» هذا ما يمكن أن يجعل هذه المعايير ليست 
بالضرورة اھ ا س لو ل 

كما انتقد مجلس معايير الحاسبة الدولية لأنه لا يسعى إلى تلبية احتياحات البلدان الناميةء مثلا المعيار 

امحاسبي الدولي رقم 1 الخاص بالزراعة تم إعداده بفضل دعم من البنك الدولى وذلك لتلبية مطالب 

البلدان النامية. 

وحسب بحلس معايير الحاسبة الدولية فإن هذه الانتقادات لا أساس هاء وذلك لأنه يتوحب على البلدان 
الاما ال کی اراحاس ادوا ان تكنها سي اغا 

2-2 القضايا المصلة باختيار المعايير الحاسبية الدولية: 

- عناصر الإطار المفاهيمي: يتوقع تطبيق الإطار المفاهيمي مجلس معايير الحاسبة الدولية على الموؤسسات 
التجارية والصناعية إضافة إلى مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص. لكنه يحاول بدرحة أولى أن يرضي فئة 
المستثمرين العاملين ي القطاع الخاص» وهو ما يتعارض مع تعر يف زطاقه. والاعتبار الثاني من الإطار المفاهيمي 
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الفصل الأول: البيعة المحاسبية الدولية 


جلس معايير الحاسبة الدولية» وال بر ان تلبية احتياجحات المستثمرين يسمح بتلبية احتياجحات المستخدمين 
الآحرين هي أيضا متناقضة. فعلى سبيل المثال احتياحات المستثمرين والموظفين مختلفة حدا. فحن المستشمرين 

- مستوی الإفصاح: تتطلب المعايير احاسبية الدولية مستوى عال من الإفصاح عن كل المعلومات 
اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية. ي حين أن الشركات ف البلدان النامية لديها تقاليد السرية مم يجعل 
وی الإفصاح حدود. فهل ستقبل المؤسسات ق الدول النامية عموما وقي الجزائر حصوصا بمذا المستوى 
المرتفع من الإفصاح؟ 

3-2 اعتبارات عامة: إن وحود هيكل قانوني صلب لا يضمن بجاح الإصلاح الحاسبي» فامحاسبة قي فترة 

- إن الأهداف السابقة للمحاسبة والمتأصلة قى ذهنيات وعادات الحاسبين تتطلب وقتا للتغيير؛ 

- نقص الموظفين المؤهلين وعدم وحود مهنة حاسبية متطورة .معن الكلمة والمنظمات للمهنية الي لم تشرك 
حقا في عملية الإصلاح الحاسبي قد ينجم عنه مقاومة هذه الأطراف للتغيير؛ 

- إعادة هيكلة و بناء المناهج الدراسية قي الميدان الحاسبي مسايرة للتغيرات الجحاصلة. 

- تغيير الذهنيات فالحاسبة ليست قائمة حسابات فقط كما اعتبرها البعض بل هى مهنة قائمة بذاتما ها 


أهدافها ومبادئها وأحلاقيانا واتفاقيات تحكمها. 
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الفصل الأول: البيعة المحاسبية الدولية 


خلاصة الفصل الأول: 


إن احتلاف التطبيقات والممارسات الحاسبية بين الدول يشكل عائقا كبيرا أمام مسايرة البعد العالمى 
ال لااك الذي ارز صعات وها هله الأ مسات والمتمرون. اللو لون عل لاال ا 
الأسواق للمالية الدولية» وهو ما أدى إلى ضرورة إحداث توافق محاسبى دول» أفضى إل إنشاء لجحنة معايير 
على معلومات مالية موثوق ما وتلي ف المقام الأول حاحيات المستثمرين من المعلومات وتساعدهم في اتخاذ 
قراراتمم» بفضل استنادها على إطار مفاهيمي وعلى مبادئ وقواعد حاسبية تعكس الواقع الاقتصادي 
للمعاملات والأحداث وتجحعل من القوائم المالية المقدمة تعكس صورة حقيقية وصادقة عن الوضعية المالية ونتائج 


كما شهدت الفترة الأحيرة اتساع نطاق تبي وتطبيق هذه المعايير بين الدول لتشمل دول الاتحاد الأوربي 
ال بدأت بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية ابتداء من الفاتح حانفي 2005 وذلك ما شكل حافزا ودافعا لدى 
الدول النامية حصوصا على اعتماد وتطبيق المعايير الحاسبية الدوليةء إذ أن دولا عديدة منها اتحهت إلى توفيق 
"Convergence"‏ معاييرها الوطنية مع المعايير الدولية وذلك بدرحات ختلفة حسب الظروف البيعية لكل 
دولة» بحيث أنه م يتبقى سوى عدد قليل من الدول الي لم تأحذ خحطوات إيجابية ق اجحاه التوفيق مع المعايير 
فة 


إن نجاح الإصلاحات الحاسبية قي الدول النامية (ومنها الجزائر) عا يخدم المحاسبة» ومختلف الأطراف الي ها 
فائدة من الاطلاع على القوائم المالية الي تصدرها الحاسبة يمر حتما عبر تبي استراتيجة إصلاح اا ع 
الاعتبار أعمال هيئات التوحيد العالمية- الي تترحم معاييرها في واقع الأمر قوة اقتصاديات الدول المتقدمة 
والاحتياجحات الفعلية للش ر كات المتعددة الجنسيات - مع مراعاة حصو صيات اقتصادياهاء وعليه فقبيٰ المعايير 


امحاسبية الدولية كليا قد لا يخدمها مثلما لو تم تبي إستراتيجية تكييف هذه المعايير. 
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الؤحل الاني: 


أعمال الإصلاح المحاسبي في 
الجزائر "الطبيعة. الأسبايب 


الفصل الثان: e‏ الإصلاح احاسبي في الجزائر "الطبيعة, الأسباب والنتائج 


في ظل الاتحاه المتزايد نحو عولة وتبن المعايير المحاسبية الدولية بين الدول» تتفاعل البيغة الحاسبية قي الحزائر» 
تفاعا إيجابيا و مضطردا مع البيغة احاسة الدولية. 


وفي سياق تحول الجزائر إلى نظام اقتصاد السوق وتوقيع اتفاقية الشراكة والتبادل الجر مع دول الاتحاد 
الأوروبي واستمرار المفاوضات بشأن الانضمام إلى المنظمة العالمية للتحارة (010)» باشرت الجزائر ق شهر 
مارس 1998م إصلاح المحطط الحاسبي الوطيئ نسخة 1975ء» الذي أصبح يعاني من نقائص كثررة وأصبح 
قاصرا عن مواجهة احتياحات التسيير وعمليات اتخاذ القرار لدى مستعملي المعلومات الحاسبة والمالية وخحاصة 
الستشمرين والمقرضين. 


هذا الإصلاح الذي من شأنه تحقيق التوافق بين الممارسة امحاسبية في الجزائر مع متطلبات المعايير المحاسبية 
الدوليةء وإحرأجها من دائرة المتطلبات الحاسبية الحلية الضيقة إلى رحاب الساحة الدولية. وقد توحت جهود 
الإصلاح هذه بتبي النظام احاسبي ال مالي الجديد المنسجم والمتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية 1۸65/1۴88 
وذلك بصدور القانون رقم11-07 ق25 نوفمبر 2007 والذي دحل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي 
2010. 
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الفصل الثان : اعمال الإصلاح احاسبي ف رار الطبيعة, اساي والنتائج 


المبحث الأول: المخطط الحاسي الوطني )۲۴€٣١(‏ 

اعتمدت الجزائر غداة الاستقلال قي نظامها المحاسبي على تطبيق المخحطط الحاسبي الفرنسي العام 
لسنة1957م» والذي كان مستلهما من روح الحياة الاقتصادية الرس مالية وتوحهاتماء في حين كان الاقتصاد 
الجزائري بعد الاستقلال يعرف تحولات جذرية حو الاقتصاد والتسيير الاشتراكي للمؤسسة» وهو ما بحم عنه 
عدة صعوبات واجحهتها عمليات التخحطيط الاقتصادي الى كانت تقوم يما الدولة من خلال الحصول على 
معلو مات ذات طابع اقتصادي کلي تستفيد منها احاسبة الوطنية وهيئات التحطيط والإحصاء» لذلك كانت 
الحاجة ملحة في إيجاد مخطط عاسبي آخر يستجيب لروح البلاد ويتوافق مع توجهاها الاقتصادية الجديدة على 
لمستويين الجزئي والكلي» وهو ما تحسد بصدور المحطط الحاسبي الوطن في29 أفريل1975ءم والذي أصبح 
إحباري التطبيق ابتداء من الفاتح حانفي1976ءم. 


المطلب الأول: الإطار القانون للمخطط الحاسي الوطني 

صدر المخحطط امحاسبي الوطي .عوحب الأمر رقم 35-75 المتضمن المخحطط امحاسبي الوطي» والقرار 

1- الأمر رقم 35-75: 

ينص الأمر رقم35-75 المؤرخ ف29 أفريل1975م والمتضمن المخحطط الحاسبي الوطيْ» على إلزامية 
تطبيقه على اليئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتحاري» شركات الاقتصاد المختلطة والمؤسسات 
الخاضعة لنظام التكليف بالضريبة على أساس الربح الحقيقى مهما كان شكلها". 

كما يعالج هذا الأمر من حهة أخحرى المخحططات الحاسبية القطاعية ال سيتم إعدادها عن طريق تكييف 
الحطط الحاسبي الوطن مع قطاعات النشاط المختلفة. 

2- القرار المتعلق بكيفية التطبيق: 

إن موضو ع هذا القرار هو تحديد كيفيات تطبيق المحطط الحاسبي الوطن قصد توحيد الحاسبة الخاصة 
بالعمليات الاقتصادية للمؤسسات“ وهو يعالح النقاط التالية: 

- التنظيم والتسيير احاسبي؛ 

- تقييم المخحزونات والحقوق؛ 

- القوائم المالية الختامية؛ 


أ- الأمر رقم 35-75 المؤرخ ف29 أفريل 1975م المتضمن المحطط الحاسبي الوطيء المادتان الأولى والثانية. 
القرار المؤرخ في 23 جوان 1975م والتعلق بكيفية تطبيق المحطط الحاسبي الوطيء المادة1. 
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3- الإضافات التي عرفها المخطط اخحاسي الوطني: من أحل الأحذ بعين الاعتبار بعض العمليات 
الخاصة ال نشغت (ظهرت) بفعل (نتيجة) للتطورات الحاصلة تي الميدانين الاقتصادي والقانون» عرف المخحطط 
امحاسبي الوطن الإضافات التالية: 

1-3 المنشور رقم: 89/047/ °٤‏ /9€/ ۴ /185 والمؤرخ في 24 ماي 1989: يتعلق هذا المنشور 
بطرق المعاحة الحاسبية للعمليات المرتبطة باستقلالية المؤسسات» ويعاج مايلي ': 

- المساهمات (التمييز بين المساهمات المطلوبة والمساهمات غير المطلوبة؛ 

ج ات ات ا E a‏ 

- إدراج حساب الموثق (ح/480) كحساب فرعي من حساب المتاحات» تسجيل فيه الأموال 
الموضوعة عند الموتق؛ 

- إدراج حساب الفروض السندية (ح/520) كحساب فرعي من حساب ديون الاستثمارات؛ 

- بحزئة حساب سندات المساهمة (ح/421) إلى حسابات فرعية؛ 

- فتح حسابات فرعية خحاصة بعملية توزيع الأرباح منها حساب قسائم للدفع (ح/5561)» حساب 
حصة أرباح واحبة الدفع (ح/5562)؛ حساب حصة أرباح مستحقة للمستخدمين (ح/5638)» حساب 
بدل الحضور (ح/668) وحساب حصة الإدارة للدفع (ح/557). 

2-3 المنشور رقم 0€/90/046 /635/۴ والمؤرخ في 11 مارس 1990: يتعلق هذا المنشور بامحاسبة 
عن مساهمة العمال (المستخدمين) في أرباح المؤسسة. 

3-3 التعليمية رقم 001/95: والمؤرحة في02 أكتوبر1995. وتتعلق بطرق الحاسبة عن العمليات 
E‏ 

- الأسهم المتحصل عليها من المؤسسات الاقتصادية العمومية؛ 
الأموال المتحصل عليها من الدولة وال تمدف إلى التدحل في الم سسة؛ 

- حصة الأرباح المتتحصل عليها عن طريق السندات» 

- الإيرادات المالية المتتحصل عليها عن طريق التوظيفات المالية؛ 

- الحسابات الجارية للشر كاء. 

4-3 التعليمة رقم 6€ 158/1۴/05 والمؤرخة ف21 أفريل 1997: وتتعلق هذه التعليمة بامحاسبة عن 
فرق إعادة التقييم وإعادة إدماحه ضمن الميزانية والناتج عن تطبيق المادة 14 والمادة 107 لقانون المالية لسنة 
196.. 


' -Circulaire du24Mai1989 n°:185/F/DC/CE/89/047. 
[Instruction n°:001/95 du 02/Octobre1995. 
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5-3 القرار الوزاري رقم 99/21 المۇؤرخ في 1999/10/09: حيث تضمن هذا القرار توافق المخحطط 
ا محاسبي الوطي مع نشاط الش ر كات القابضة وجحميع حسابات المحمع» وقد اشتمل القرار على مدونة حسابات» 
طرق معالحة العمليات فيما بين المحمع» تفسير المصطلحات وقواعد استعمال الحسابات لاسيما المتعلقة 
بالتجميع» إضافة إلى القوائم المالية الختامية» وتلتزم الش ر كات القابضة بالخضوع لأحكام هذا المخحطط قي مسك 
حاسبتها وإعداد وتقد قوائمها امالية التتامية". 

وبالمقابل» تم حلال هذه المدة إعداد عخططات عغاسبية قطاعية )۲€٣5(‏ سملت ما يلي: 

٠‏ الخحطط اعاسبي للقطاع الفلاحي (1987) ؛ 

٠‏ المخحطط الحاسبي لقطاع التأمينات (1987م) ؛ 

المخحطط الحاسبي لقطاع البناء والأشغال العمومية (1988م) ؛ 

ه المحطط الحاسبي لقطاع السياحة (1989م) ؛ 

المخطط الحاسبي للقطاع البنكي (1992م) ؛ 

ه المحطط امحاسبي الوطن المكيف مع نشاط وسطاء عمليات البورصة (108) الصادر بتاريخ 29 
ماي 1999 . 

وبصفة عامة» فقد احتوت هذه المخحططات على قائمة الحسابات» قواعد سير الحسابات والتعريف ها 


إضافة إلى القوائم المالية الختامية. 


المطلب الغانن: بنية الإطار اعحاسي للمخطط اعاسي الوطني 

تحاول من خلال هذا المطلب استعراض بنية الإطار الحاسبي للمخطط احاسبي الوط وال حسدها القرار 
الوزاري الصادر بتاريخ 1975/06/23 المتعلق بكيفية تطبيق هذا المحطط والذي حدد بالإضافة إلى طبيعة 
التنظيم والتسيير المحاسبي والمصطلحات المتبناة» كل من الحسابات» ججموعانما وأرقامها وقواعد التسجيل امحاسبي 
إضافة إلى القوائم المالية الختامية”. 

1- دراسة الحسابات: يقترح المحطط الحاسبي الوطن قائمة حسابات صنفت إلى ثانية أصناف مرقمة 
من(1) إلى(8)» ووزعت حسابات هذه الأصناف على ثلاث جحموعات وهي حسابات الميزانية (من الصنف 1 
إلى الصنف5)» حسابات التسيير(الصنفين 6 و7/) وحسابات النتائج (الصنف 8 وقد اعتمد المخحطط ا حاسبي 
الوطيٰ قي تصنيف الحسابات على مبداً الترتيب العشري» حيث يتألف الصنف من رقم واحد» والحسابات 


أ- القرار المؤرخ في 09 أكتوبر 1999م يتضمن توافق المخحطط الحاسبي الوطي مع نشاط الش ركات القابضة وتحميع حسابات الجمع. 

*- Journal officiel: Arrêté du 23/06/1975 relatif aux modalités d'application du plan comptable national. J.O, 
n°101 deuxiême semestre, Alger, 1975. 

مد ي تن الحاسة العامة للم سسة اطي اة دران اأطرعات الاميةة ارا وف 1992 ص40 
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الرئيسية من رقمين والحسابات الحزئية من ثلائة أرقام والحسابات الفرعية من أربعة أرقام فما فوق بحسب 
الجاجة. 

1-1-حسابات الميزانية: تتكون حسابات الميزانية من حسابات الأصول وحسابات الخصوم» حيث 

كر حصابات لصون من حساات اضف 2ال ى اامعمارات وات الع 3 الل ف 

الحزونات وحسابات الصنف 4 المتمثل في الحقوق (الذمم أو الحسابات الدائنة)» وهي حسابات مدينة 

تفتح وتتزايد قي الطرف الأعن وتتناقص في الطرف الأيسر. بينما تتشكل حسابات الخصوم من حسابات 

الصنف1 المتمثل قي الأموال الخاصة وحسابات الصنف5 المتمثل في الديون» وهي حسابات دائنة تفتح 

وتتزايد في الطرف الأيسر وتتناقص في الطرف الأيعن. 

وترتب حسابات الميزانية بحسب سيولتها أو حسب استحقاقها من أعلى الميزانية إلى أسفلهاء وتضم 
خخ انات الميزانية ما يلي: 

1-1-1 حسابات الأصول: تشكل الأصول الأموال اللازمة للنشاط والعمل اليومي للمؤسسة أو 
روع وهي ثلاثة أنواع: 

- الاستغمارات: وهي مجحموع الوسائل والقيم الثابتة المادية والمعنوية المنقولة وغير المنقولة ال حازهًا 
المؤسسة أو أنحزنا بنفسهاء ليس لغرض البيع أو التحويل وإغا لاستعماها كوسيلة استغلال دائمة» ولكن هذا 
لا بمنع أن تتنازل المؤسسة عن بعض أصوها الثابتة سواء بفعل تقادمها التكنولوحي أو نتيجة لإهتلاكها التام 


بفعل استعماها. 
وقد جمعت حسابات الاستثمارات قي اجحموعة الثانية من المحطط احاسبي الوطيْٰ على النحو التالي: 
20. مصاريف إعدادية؛ 5. جحهيزات اجتماعية؛ 
1. القيم المعنوية؛ 268 استمار ات فد الاعا 
2. الأراضي؛ 9. استهلاك الاستثمارات؛ 


4. تحهیزات الإنتاج؛ 
- المخزونات: وتمثل المحزونات قيمة الوسائل الي اشترهًا المؤسسة سواء لإعادة بيعها على حالتها أو 


30. البضائع؛ 5. منتجات تامة التصنيع؛ 
31. مواد ولوازم؛ 6. فضلات ومهملات؛ 
3. منتجحات نصف مصنعة؛ 7. عزون لدی الغير؛ 


أ- شبايكى سعدان» تقنيات الحاسبة حسب النحطط الحاسبى الوطئ» الطبعة الرابعة» ديوان المطبوعات الحامعية» الحزائر» 2002» ص47. 
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4. منتجات وأشغال قيد التنفيذ؛ 8. المشتريات؛ 
39 . مۇونات تديي قيم المخزونات؛ 
- الحقوق: وتعرف على أا ججمو ع الحقوق الى اكتسبتها المؤسسة .عقتضى علاقانا بالغير» وخحصص ها 
الصنف (4) من أصناف المخحطط الحاسبي الوطئ» وتضم حسابات الحقوق الحسابات الرئيسية التالية: 


40. حسابات الخصوم المدينة؛ 5. تسبيقات من الغير؛ 
2. حقوق الاستثمارات؛ 6. تسبیقات الاستغلال؛ 
3. حقوق المخحزونات؛ 7. حقوق على الزبائن؛ 
4. حقوق على الشركاء و الش ركات الحليفة؛ 8. المتاحات 


9. مۇونات تدن قيم الحقوق؛ 

2-1-1حسابات الخصوم: ا الخصوم من حقوق للملاك ومن ديون المؤسسة جحاه الغير. ولقد رر کي 
عند ترتيب حسابات الخصوم مبدأً الاستحقاق أي مدة استحقاق عناصر الخصوم من الأسفل إلى الأعلى 
وبالتالي تم تقسيمها إلى : 

- الأموال الخاصة: وتعرف الأموال الخاصة على ما بجحموعة وسائل التمويل ال أحضرها المؤسسون أو 
ا ای ا ل ا کا ا ب ت الاس 

ويتم التعبير عن الأموال الخاصة أو الممل وكة بمصطلح الذمة المالية لمؤسسة أو ما يسمى بصاي الم ركز المالي 
وال هي جحمو ع الأصول ناقص جحمو ع الديون أي ممتلكات المؤسسة قي لحظة زمنية ما مستبعدا منها الديون 


الترتبة عليها تجاه الغير”. 
ويضم صنف الأموال الخاصة المحسابات الرئيسية التالية: 
0لوش قا ا 5. فرق إعادة التقييم (استحدث تبعا لعملية إعادة التقييم) 
11ء اتال احص 6. الأموال الخاصة الأحرى؛ 
2. علاوات متعلقة برأس مال الشركة؛ 7. حساب الارتباط بين الوحدات؛ 
3. الاحتياطات 8. نتائج قيد التخحصيص؛ 
4. إعانات الاستشمار؛ 9. مؤونات الأعباء والخسائر؛ 


حيث تسجل الأموال الي أحضرت ق الحسابات 12.1110 وما يتفرع عنهاء أما الأموال الي ت ركت 


ا مرجع سبق ذکره» ص 61. 
اد رطان قات اهاسة العامة ى السا ديرا الات لاضف ارات 2002 م 2 55-54 
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- الديون: نمثل الديون ججموع الالثرامات 2 تعاقدت عليها الو سسىة ار علاقاقا مع الغير أي الأموال 
ال يقع على عاتق المؤسسة أداؤها عا فيها تلك الي تم اقتراضها من الغير» ويضم هذا الصنف الحسابات 
الرئيسية التالية: 


50. حسابات الأصول الدائنة؛ 5. ديون تحاه الش ر كاء والشركات الحليفة؛ 
52. دیول الاستتمارات؛ 56 . دیول الاستغلال؛ 

53. دیول المحزونات؛ e of‏ تحارية؛ 

54. مبالغ حتفظ ها ي الحساب؛ 8. ديون مالية؛ 


12 خسابات. التسر: لن حسابات اتسر اققات الا عا عن اة الاس وقد جا 
حسابات الصنفين السادس التكاليف والسابع الإيرادات» وقد رتبت حسابات التسيير حسب طبيعتها ويتم 
اخس بها ن ا ا الاد و ا ا ا 

1-1-2 حسابات المصاريف: المصاريف هي جحمو ع الإستهلاكات والأعباء والإهتلاكات والملخصصات 
ال تتطلبها طبيعة نشاط المؤسسة بمدف إنحازها لإنتاج را ونيز بين مصاريف الاستغلال وهي 
تلك المصاريف الي تنجم عن الاستغلال أو النشاط العادي للمؤسسة»ء وبين مصاريف خارج الاستغلال وهي 
تلك المصاريف النابجة عن الأنشطة الثانوية للمؤسسة» وحسابات المصاريف هي حسابات مدينة تفتح وتتزايد 
في الطرف الأبعن وتتناقص في الطرف الأيسر. ويضم هذا الصنف الحسابات الرئيسية التالية: 


0. بضائع مستهلكة؛ 5. مصاريف مالية؛ 

1. مواد ولوازم مستهلكة؛ 6 . مصاريف متنوعة؛ 

2. خحدمات؛ 8. مصاريف الإستهلاكات والمؤونات؛ 
3. مصاريف المستخحدمين؛ 9. تكاليف خار ج الاستغلال؛ 


4. الضرائب والرسوم؛ 

2-1-2 حسابات الإيرادات (النواتج): تشمل النواتج المبالغ المستلمة أو ال ستستلم كمقابل للمنتحات 
والأعمال والخدمات الي تقدمها المؤسسة إلى الغير بحكم نشاطهاء بالإضافة إلى النواتج المتأتية دون مقابل وكذا 
إنتاج المؤسسة لذاتماء وكذلك الشأن بالنسبة للنواتج» نيز بين نواتج الاستغلال وهي الإيرادات النابجة عن 
الاستغلال العادي للمؤسسة» ونواتج حارج الاستغلال وهي الإيرادات الناتحة عن الاستغلال غير العادي 
للمؤسسة. وحسابات النواتج هي حسابات دائنة تفتح وتنزايد ق الطرف الأيسر( الحانب الدائن) وتتناقص قي 
الجانب المدين (الطرف الأبعن)» ويضم هذا الصنف الحسابات الرئيسية التالية: 

0. مبيعات البضائع 5. تحويل تكاليف الإنتاج؛ 


ا شبايکي سعدال» مرجع سبق کر ص157. 
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1. إنتاج مباع؛ 6. مدخحولات مالية؛ 

2. إنتاج مخزون؛ 7. نواتج متنوعة؛ 

3. إنتاج المؤسسة لحاجتها الخاصة؛ 8. تحويل تكاليف الاستغلال؛ 
4. أداءات مقدمة؛ 9. نواتج حارج الاستغلال؛ 


1-3 حسابات النتائج: تسمح حسابات النتائج من خلال أرصدقا بتحدید مختلف نتائج اة ال سسة 
عبر عدة مراحل» وتصنف عناصر حسابات النتائج على أساس التمييز بين النشاط التجاري والنشاط الإنتاحي» 
والتمييز بين عمليات الاستغلال والعمليات حارج الاستغلال. ويفرق المحطط احاسبي الوطيْٰ بن النتائج 


التالنة: 
0. المامش الإجمالي؛ 5 ا اا 
81. القيمة المضافة؛ 8. نتيجة السنة المالية؛ 
3. نتيجة الاستغلال؛ 9. تنازلات ما بين الو حدات؛ 


4. نتيجة حار ج الاستغلال؛ 

ومر خسابات النتائج عن الحسابات الأحرى (باستثناء الحساب89)» ف أا لا تستعمل إلا قي هاية 
الدورة» بمدف حساب سختلف النتائج ابتداء من المامش الإجمالي إلى غاية نتيجة السنة المالية. 

وتستقبل حسابات النتائج أرصدة حسابات المصاريف ف جانبها المدين وأرصدة حسابات النواتج ي 
حانبها الدائن» وبدوره يحول رصيد كل حساب من حسابات النتائج إلى حساب النتيجة الموالي له على 
ا اة ا ر ا دا ر ل ای ا ا 

2- القوائم المالية الختامية: حاء المحطط الحاسبي الوطي بنوعين من القوائم المالية» قوائم مالية شاملة 
وقوائم مالية ملحقة. 

1-2- قوائم مالية شاملة: وتتمثل قي الميزانية وحدول حسابات النتائج وحدول حركات الأموال. 

1-1-2 اليزانية: وتعبر عن وضع المركز الاي للمؤسسة» حيث تقدم تلحيصا للعمليات الى قامت ها 
لمؤسسة خلال الدورة» وتتكون من حانبين» حانب يضم موحودات وحقوق المؤسسة يدعى الأصول» وحانب 
آحر يضم مواردها والتزاماها جحاه الغير ويدعى الخصوم. 

2-2 جدول حسابات النتائج: يشمل هذا الجدول الأصناف الثلاثة من حسابات التسيير (الصنفين 6 
و7) وحسابات النتائج (الصنف8)» ويعتبر وسيلة جحد مفيدة لتحديد احاميع الاقتصادية على مستوى احاسبة 
الوطنية وذلك لتناسب المفاهيم المستعملة ق التسيير والمقدمة في المحطط اححاسبي الوطن مع المفاهيم المستعملة 


= محمد بوتین» مرجع سبق ذکره» ص 180. 
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في اححاسبة الوطنية» وهذه العناصر هي المامش الإجمالي» القيمة المضافة» نتيجة الاستغلال» نتيجة خارج 
الاستغلال» و نتيجة السنة الالية". 

3-2 جدول حر کات الأموال: بظهر هذا الحدول التغيرات الي تطراً على كل عنصر من عناصر 
الذمة أي كل حساب من الحسابات الرئيسية للأصول والخصوم وذلك بإظهار الرصيد في بداية السنة المالية 
لكل حساب والح ركات الي تعرض ها خلال الفترة ليحصل قي الأحير على الرصيد ق ماية السنة المالية. 

2-2- قوائم مالية الملحقة: وتشمل 14 حدولا ملحقا تكمل القوائم المالية الشاملة وتمنح مستعمليها 
التفاصيل اللازمة .عا يسهل فهمها .مجرد الاطلاع عليها. والمحدول التالي يبين القوائم الالية الختامية ال نص 
الحطط امحاسبي الوطي على إعدادها (الشاملة والملحقة). 

الجدول رقم 1.2: القوائم المالية الختامية التي نص المخطط اخحاسي الوطني على إعدادها. 


E E 
الاستشثمارات‎ 
Ka 
الحسابات الدائنة‎ 
a TEE 
ا‎ 
اسل بسع رد ولرد‎ 
سد‎ 
عراست‎ 
SST 
E 


اتج عل االات عن الاسارات 


ا ناصر دادي عدون» تقنيات مراقبة التسيير والتحليل المالي» مطبعة مدن» بوفاريك» الجزائر» 1990م» ص74. 


محمد بوتین» مرجع سبق ذکره» ص‌180. 
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EET TT 


الملصدر: مستخحرج من الملحق [1 للقرار المؤرخ في 1975/06/23 المتعلق بكيفية تطبيق المخحطط الحاسبي الوطي. 


الطلب الثالث: نقائص المخطط اعاسي الوطني 

بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود عن بداية تطبيق المحطط الحاسبي الوطيْ» أسفر هذا الأخير عن مجموعة 
من النقائص وأصبح لا يساير التحولات الاقتصادية الي عرفتها الجزائر» وذلك بالانتقال إلى نظام اقتصاد 
السوق والتخحلي عن نظام الاقتصاد المحطط. ولا يواكب كذلك التطورات الحاصلة في ميدان الحاسبة واليَ نتج 
عا ور ابر خاس دول وله 

لذلك سنحاول من خلال هذا المطلب تقييم المخطط امحاسبي الوطي من تلف حوانبه والوقوف عند 
أهم نقائصه» بداية من الإطار المحاسبي العام ثم قواعد تقييم وسير الحسابات وبعدها كيفية تسجيل المخزونات 
والعمليات الخاصة» لنتعرض في النهاية إلى القوائم المالية والختامية. 

1- النقائص التعلقة بالإطار المغاهيمي (التصوري): 

1-1 غياب الإطار المغاهيمي: إن غياب الإطار المفاهيمي ولو بصورة ضمنية في المخحطط امحاسبي الوطيْٰ 
تسبب في جمود الحاسبة قي بلادناء فمن دونه لا بعكن إيجاد حلول للمعاملات والأحداث والمشاكل ال لم تتم 
معابلتها .وجب المحطط الحاسبي الوطي' فالإطار المفاهيمي يسمح بتحديد أهداف القوائم المالية وعناصرها 
وخحصائصها النوعية و كذا مستعملي المعلومات اعاسبية والمالية ويحدد المبادئ والاتفاقيات اعحاسبية بالإضافة 
لكونه دليلا لاحتيار الطريقة الحاسبية الملائمة عندما تكون بعض المعاملات وغيرها من الأحداث غير معالجة 
.حو حب معیار معین. 

2-1 آهداف ومستعملي المعلومات احاسبية: إن أهداف المخحطط الحاسبي الوطي الي حددت منذ أكثر 
من ثلاث عقود» لم تعد تتجاوب مع الواقع الحالي للاقتصاد الوطي ولا مع احتياجاته» فقد كان المخحطط 
يهدف إلى تلبية احتياحات الاقتصاد الكلية من خلال تقد المعلومات إلى حهاز التخحطيط الم ركزي بالإضافة 
إلى تلبية احتياجحات الحاسبة الوطنية من المعلومات ٠‏ وبالتالي تصبح المعلومات الحاسبية موجحهة قي المقام الأول 
نحو مستفيد رئيسي يتمثل ف الدولة يئاها المختلفة على حساب المؤسسة واحتياحانها من المعلومات» وهذا 


۰ 


حن وان ل يحدد معدو المخحطط اعحاسى الوطئ انذاك الأطراف اللستعملة للمعلو مات احاسبية أو تحديد درجة 


'. Nassiba Bouraoui, Nécessité d'une réforme comptable en Algérie dans le cadre du passage de l'économie 
planıfle a 1 économie de marché, méêmoıire de magıistêre, école supérieur du commerce, Alger, 1998/1999, P 97. 


حسب ما جاء حول أهداف المحطط الحاسبي الوطن الي تضمنها الطاب الذي ألقاه وزير المالية قي 1972-05-05 م .مناسبة التأسيس الرسمي للمحلس 
ا لے الاس 
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أولويانما وال يجب على الحاسبة الإحابة على احتياحاتماء إلا أن طبيعة هذه الأطراف كانت محددة ضمنيا على 
صعيدين» الأول من خلال الدور المنوط بامحاسبة والأهداف المنتظر الوصول إليهاء والثان من خلال طبيعة 
الحسابات الى اعتمدت في هذا المحطط. 

وعليه فإن المخحطط امحاسبي الوطنئ أحمل عدة مستعملين للمعلومات الحاسبية والمالية وخحصوصا المستثمرين 
والمقرضين والمساهمين وما يحتاحونه من المعلومات الى تمكنهم من اتخاذ قرارام الاقتصادية. 

3-1 البادئ اعاسبية: م يحدد المحطط امحاسبي الوطي بصفة صريحة المبادئ احاسبية ال تقوم عليها 
الحاسبة حن وإن أشار ضمنيا إلى بعض البادئ» إلا أن ذلك يعتبر غير كافياء إذ كان لابد أن تحدد بصفة 
صريحة وواضحة في المخحطط حن تصبح مرحعا رس ميا واجبة التطبيق بقوة القانون ولا تبقى مبدأً متعارفا عليه 
حبذ تطبيقه ولا يتمتع بإلزامية التطبيق. 

4-1 تعريف وشرح المصطلحات اعاسبية: نم يقم معدو المخحطط المحاسبي الوطي بشرح المصطلحات 
ال يستعملها المخحطط. وكان من المفروض أن يخصص جزء لتوضيح وشرح كل المصطلحات المستعملة في 
الحطط سواء قى حانب تسمية الحسابات والأصناف أو فى جانب قواعد سير الحسابات» فغياب تعريف 
واضح للمصطلحات الواردة في المحطط يؤثر على فهم المصطلح ويخلق التباسا قي تطبيقه وحسن استغلاله . 

2- النقائص المتعلقة ببنية المخطط وأقسامه: 

1-2 غياب صنف اخاسبة التحليلية: لقد اعتمد معدو المحطط امحاسبي الوطي عند تصميمه على 
النموذج المبسط أي اعتماد الحاسبة العامة دون الحاسبة التحليلية» لذلك فقد أهمل الحطط امحاسبي الوطي 
صنف الحاسبة التحليلية و لم يخصص ها أي صنف ضمن أصنافه» وقد ترك القرار في هذا الشأن للمؤسسات 
e O CS‏ 

- حساب التكاليف وأسعار التكلفة؛ 
= لادوم فة ال ارات 

ويشكل هذا الإمال تناقضا صريجا مع الأهداف العامة للمخحطط الحاسبي الوطئ . 

وعلى العكس من الحاسبة العامة الي أضفى عليها الصبغة الإحبارية» لم يحبر المخحطط الوطي امحاسبي 
المؤسسات على استعمال الحاسبة التحليلية لذلك فإن المؤسسات الجزائرية قد أهملت تقريبا هاته الأداة الفعالة 
ف التسيير. 


أ- طارق حهمزة» المحطط الحاسبى الوطئ دراسة تحليلية واقتصادية» مذكرة ماحستير» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» حامعة الحزائر» 2004» ص150 . 
“- القرار المؤرخ في 23 حوان 1975 المتعلق بكيفية تطبيتق المخحطط الحاسبي الوطي» المادة6. 

من بين أهداف المخحطط الحاسبي الوطي هي الرفع من فعالية تسيير المؤسسات الاشتراكية وتسهيل مراقبتها وذلك من خلال معرفة التكاليف وأسعار التكلفة 
ومستوى المخزون» إلا أن .)۴€ أهمل صنف الحاسبة التحليلية وترك الخيار للمؤسسات في اعتماد أحسن طريقة لحساب أسعار تكلفتها. 
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2-2 نقص تجانس الحسابات في الأصناف: لقد حاول المخحطط امحاسبي الوطن الحفاظ على جحانس 
الحسابات داخحل الصنف الواحد حن يقدم بحمو ع كل صنف قيمة متجانسة ذات مدلول معين» إلا أن هناك 
بعض الحسابات لا تحقق هذه الصفة إذ لا تتجانس مع باقي حسابات الصنف» ويمكن في هذا السياق ذكر 
مايلي: 

- حالة صنف الأموال الخاصة: يحتوي صنف الأموال الخاصة على بعض الحسابات الي لا تشكل 
وسائل تمويل مساهم بها أو تكون موضوعة تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة حسبما يقتضيه تعريف المخطط 
امحاسبي الوطي للأموال الخاصة» وتتمثل هذه الحسابات حصوصا قي الحساب رقم15 "فرق إعادة التقييم"» 
الجساب رقم17 "الارتباط ما بين الوحدات» والحساب رقم 19" مؤونات الخسائر والتكاليف'. 

حالة صنف الاستغمارات: يتضمن هذا الصنف عنصر المصاريف الإعدادية ال صنفت حسب 
الحطط اعحاسي الوطيٰ من الإستغمارات بينما قي الواقع عبارة عن مصاريف كما تشير إليها تسميتها. 

- حالة صنفي الحقوق والديون: يظهر عدم التجانس بين الحسابات بصفة جلية عند فحص حسابات 
صنف الحقوق فمثلا الحساب رقم 421 "سندات المساهمة" والحساب رقم423 "سندات التوظيف" والحساب 
رقم 469 "نفقات قي انتظار التحصيص" لا تمثل حقوقا للمؤسسة على ا 

كما أن تصنيف الحسابات داحل صنف الحقوق فيه الكثير من التحفظ فمثلا الحساب42 "حقوق 
الاستشماراتث و كما تشير تسميعه بان تقيد فيه لقوق النانحة عن العمليات الاسشمارية. إلا انه يفحص 
مکر لات هذا اساب خد بان حساين فرعن .قط تعلقان بعممات الا ستتمارات ,ها الساب 425 سلف 
وتسبيقات على الاستشمارات" والحساب رقم4290 "أوراق مالية للتحصيل"» أما الحسابات الفرعية الأحرى 
(الحساب 421 "سندات المساهمة" الحساب 424 "القروض" الحساب 426 "كفالات مدفوعة") فليس هما أي 
ارتباط TT‏ 

وبدون ذكر أمثلة أحرى وال هي عديدة سواء ق الصنف4"الحقوق" أو قي الصنف5 "الديون" فلا يكن 
اعتبار هذين الصنفين كصنفين متجانسين ولا يعبران عن ججحموع حقوق أو ديون المؤسسة جاه الغير. 

- حالة صنفي التكاليف والنواتج: إن مججمو ع صنف التكاليف لا يعكس بالضبط قيمة الأعباء الى 
تحملتها المؤسسة» بل هو أكثر من ذلك ويعود السبب في ذلك إلى تسجيل المصاريف الإعدادية كمرحلة أو 
حسب طبيعتها في الصنف (6)» ثم تحويلها فيما بعد إلى الحساب 20 "مصاريف إعدادية" بواسطة الحسابين75 
و78 ثم بعد ذلك يتم إطفاؤها تدريجيا حلال مدة أقصاها 5 سنوات» حيث يسجل قيمة الجزء الواحب 


'- Ouandelous Mohamed, Instruments comptables et gestion des sociétés nationales, DES sciences économiques 
Alger, 1976, P47. 
”- Idem, P 48. 
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إطفاؤه قي الحساب 699 "مخصصات استفنائية" وبالتالي يكون نفس العبء مسجل مرتين قي حسابات 
التكاليف. 

أما السبب الآحر فهو مرتبط بالحساب696 "تكاليف السنوات للمالية السابقة" حيث يستقبل هذا 
الحساب مبالغ التكاليف المتعلقة بالسنوات السابقة والمسجلة حلال السنة المالية الجارية فى حسابات التكاليف 
حسب طبيعتها وذلك بجعل الحساب 75 "تحويل تكاليف الإنتاج" أو الحساب78 "تحويل تكاليف الاستغلال' 
دائنا. 

هذه الأسباب فإن ججمو ع صنف الأعباء لا يعكس حقيقة ما تحملته المؤسسة من التكاليف. 

وبالمقابل فإن مجحموع صنف النواتج يتأثر بالحسابين75و78» رغم أمُما لا بمثلان إيرادات حقيقية 
باعتبار "ما حسابان و سيطيان حصصهما المحطط امحاسبي الوطي لتصحيح التكاليف» وبالتالى فإن ججموع صنف 
النواتج لا يعكس قيمة ما حققته المؤسسة من إيرادات. 

3-2 غياب المعالجة اعاسبية لبعض العمليات المهمة: لقد تغافل المحطط الحاسبي الوطي عن الفصل ي 
كيفية معالحة وتسجيل بعض العمليات المهمة ال كان بعضها مطروحا على الساحة المهنية وقت إعداده» ي 
حين لم يظهر البعض الآحر إلا قي الآونة الأخحيرة» ومن بين أهم هاته العمليات نذكر مايلي: 

- العمليات المنجزة في إطار عقد إيجار التمويل: عقد إيجار التمويل أو ما يعرف بالقرض الإيجاري هو 

فة حدفة لتمويل الاستمارات يشكل بديلا عن طرق التمريل الأخرى وحاصة التقليدية منها. ويعرف 
بأنه: "عقد من خلاله يلتزم أحد الأطراف (المستأجر) بالتسديد للطرف الآحر(الموؤحر) سلسلة من الدفعات 
الدورية ال محملها يفوق نثمن شراء الأصل موضو ع العقد» وعادة هذه الدفعات تمتد لتغطي الجزء الأكبر من 
الحياة الاقتصادية للأصل a‏ 

م يحدد المحطط امحاسبي الوطي كيفية معالحة هاته العملية سواء من حهته المستأحر أو من حهة المؤحر» 
رغم آما أصبحت تشكل أداة تمويلية مهمة كما أشرنا وعرفت انتشارا كبيرا. 

- العمليات المنجزة في إطار عقود المناولة Sous-traitance)‏ *: وتتمثل عملية المناولة (المقاولة من 
الباطن) في أن تكلف مؤسسة ما مؤسسة أحرى للقيام بخدمة معينة عوضا عنهاء» فهل تسجل هاته الخدمة قي 
حساب معين من حسابات الخدمات على كوما حخحدمة وكفى؟ وما هو الحساب ال تسجل فيه تي هذه 
الجالة؟ 


العولمة» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» حامعة أي بكر بلقايد» تلمسان» 16-15 مارس 2005» ص.ص6-5. 
طارق حهزة» مرحع سبق ذکره.ص147. 
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أم تسجل في حساب خحاص حسب طبيعة الخدمة ال تمت مقاولتها من الباطن» حفاظا على مبدأً تصنيف 
حسابات الأعباء حسب طبيعتها؟ لا بحد قي المحطط الحاسبي الوطئ إجابات عن هاته الأسئلة. 

- البنايات المنجزة على أراضي الغير: تشكل عملية تسجيل البنايات الموحودة على أراضي الغير مشكلا 
كبيرا فهل تسجل ضمن الاستشمارات بحكم أَما بنايات دائمة تساهم ق العملية الإنتاحية للمؤسسة؟ أم تسجل 
كمجرد أعباء لأا بنيت على أراض ليست تابعة للمؤسسة وبالتالي لا يمكن ها التصرف فيها وهي جيرة على 
تركها ني وقت معين. لم يحدد المحطط الحاسبي الوطي كيفية تسجيل هاته العملية. 

4-2 نقص قائمة الحسابات وعدم شوليتها: م يتضمن المحطط امحاسبي الوطن العديد من الحسابات 
ال تسمح بتسجيل بعض العمليات. وال كان من المفروض وحودهاء وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر 
المحسابات القالة حسف الأضناف: 

= بالنسبة للصنف 1 : نتيجة السنة الماليةء الضرائب الو جلة؛ 

- بالنسبة للصنف2: قرض إيجار- التمويل» ترتيب ونيغة الأراضي» الاستفمارات الالية؛ 

- بالنسبة للصنف4: إعانات للاستلام» الفوائد المنتظرة» عمليات محمع الش ركات؛ 

= اة لاص 5 الأدوات ااال ة اا 

- بالنسبة للصنف6: المقاولة من الباطن» المنح العائلية» منح التمدرس» المزايا المقدمة للمستخدمين؛ 

3 النقائص المتعلقة بقواعد وطرق التقييم: 

- رغم أن المحطط امحاسبي الوطن أمر بتطبيق الجرد الدائم (المستمر) للمخزون (كقاعدة عامة للمحاسبة 
التحليلية) إلا أنه لم فق فيه ما أدى إلى العدول عنه قي أغلب المؤسسات". 

- اعتماد المخحطط الحاسبي الوطي على مبدأ التكلفة التاريخية ق تقييم أصول و الترامات المؤسسة دون 
وحود بدائل أخحرى للتقييم» حعل عملية المقارنة الزمنية بين القوائم المالية تفقد معناها حصوصا في ظل موحة 
التضخم الي عرفتها الجحزائر منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية الكبرى سنة 1988 وبالتالي تفقد المعلومات 
امحاسبية الناتحة عن القياس بالاعتماد على هذا المبدأً الكثير من صلاحيتها وقدرتا على الإفصاح عن الوضعية 
الحقيقية الم سسة. 

- لم يتطرق المحطط الحاسبي الوطي بدقة إلى كيفية حساب وتطبيق الإهتلاكات» فلم يعرف تلف 
الطرق المعتمدة لحساب الإهتلاك (الإهتلاك الخطي» الإهتلاك المتناقص» الإهتلاك المتزايد) كما أنه لم يقم 
بتحدید ولا بشرح كيفية حساب واعتماد معدلات الإهتلاك. 


1 : 
- محمد بوتین» مرجع سبق ذکره» ص48. 
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- لم يتطرق المحطط احاسبي الوطي بالتفصيل إلى كيفية حساب المؤونات وحاصة الطريقة المعتمدة 
لحساب القيمة الحتملة للبيع» مؤونة تدني قيمة الأسهم....ا لخ لذلك فإن عملية تسجيل المؤونات وبسبب عدم 
تفصيلها بالقدر الكاقي أصبحت تأحذ طابع العشوائية من حالة لأحرى حسب قناعات الحاسب نفسه» تما يتزع 
صبغة الموضوعية عن حسابات الم سسىة". 

4- النقائص المتعلقة بالقوائم المالية الختامية: 

- لا تخلو القوائم المالية الي يفرضها المخحطط الحاسبي الوطئ من النقائص سواء من حيث عددها» نوعها 
او حتواها. 

- لقد فرض المخحطط الحاسبي الوطي على كل المؤسسات مهما كان حجمها أو نشاطها إعداد نفس 
القوائم المالية الختامية وهذا أمر غير معقول» فكان من الأحدر وضع نظامين يتلاءمان مع حجم وإمکانيات 
اللؤسسات» فيخصص الأول للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة بينما يخصص الثان(نظام مبسط) للمؤسسات 
الصغيرة» ويفرض كل نظام على أساس معايير معينة مثل رقم الأعمال وعدد المستخدمين. 

- لقد أهمل المخحطط امحاسبي الوطن قائمة التدفقات النقدية رغم أحميتها البالغة» فهي ال تبين لنا الملصادر 
ال تأت منها النقدية وكيفية إنفاقها أي تفسر لنا المدفوعات والمتحصلات النقدية خلال الفترة وأسباب التغير 
ى رضي التقدية. فهذه العلومات لا مكن الوصول إلبها باستخدام القراتم الالية الأجرى فقط ٠‏ فهي قائة 
مالية مفيدة عمليا لكل شخص مهتم بالصحة المالية للمؤسسة قي الأحلين القصير والطويل مثل الدائنين 
ارين . 

- لا تقدم الميزانية وحدول حسابات النتائج معطيات عن الدورة السابقة ال تكن من إحراء المقارنة بين 
الدورات للمالية. 

- إن نظام اقتصاد السوق يتطلب توفير أدوات معيارية حاسبة لقياس فرص نمو ومردودية المؤسسة» 
درحة ملايتما وقدرما على توزيع الأرباح ومن تم تحسين فعالية اتخاذ القرارات وهذا ما لا تتوفر عليه القوائم 
المالية الختامية حسب المخحطط الحسابي الوطن الي تعد وفقا للقوانين والاعتبارات الضريبية وتعطي الأولوية 
للاستجابة لاهتمامات المصاح الضريبية وتوفير المعلومات لإعداد الحسابات الوطنية مثل القيمة المضافة» تكوين 
زاس المال الثابت» الاستثمارات الإنتاحية وغير الإنتاحية» فهذه القوائم المالية لا تي احتياحات لمقرضين 


أ- طارق حهزة» مرجع سبق ذکره» ص157. 

طارن خاد عد الال القارير الال اسن الأغداد رارض ,لفحل الذار اميت مض 2000 ر 247. 

روبرت ميجز» الحاسبة ساس لقرارات الأعمال» ترجة وتعريب محمد عبد القادر الدسيطي» الكتاب الأول» دار المريخ للنشرء الرياض» السعودية» 2006 
NE‏ 
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والمستثمرين من المعلومات للمالية رغم مم يتحملون المخاطر وهم فى حاحة إلى تخفيضها إلى أدن مستوى 


المبحث الثان: الأعمال امرتبطة يإاصلاح المخطط اخاسي الوطني. 

لقد كانت عاسبة المؤسسات وبعض الفيئات تخضع لأحكام الأمر رقم35-75 المؤرخ ف29 أفريل 
5 المتضمن المحطط الحاسبي الوطن والقرار المطبق له المؤرخ ي23 حوان1975. 

ومنذ تبن هذه النصوص الي تم إعدادها في سياق الاقتصاد الاشتراكي (الموحه إداريا) واستجابة 
لاحتياحاته وخحصائصه» ورغم أن الجزائر قد تحولت نحو اقتصاد السوق وفتحت الباب على مصراعيه أمام 
الاستشمار الأحبي» لم تكن هذه النصوص عل أي تعديل مهم من شأنه السماح بحل المشاكل الي اعترضت 

كما اتضح من خلال التجربة أن هذه النصوص لا يمكنها من وحهة النظر المحاسبية التكفل بالأدوات 
الاقتصادية والمالية الجديدة ولا بعرض قوائم مالية مطابقة للمعايير امحاسبية الدولية» تسمح لمختلف المستعملين 
لاسيما المستثمرين والمسيرين من الحصول على معلومات مالية شفافة تستغل مباشرة. 

وبغرض القضاء على هذه النقائص وتطوير هذه النصوص احاسبية ما يساير التحولات الاقتصادية 
والقانونية الراهنة» شرعت وزارة المالية رسميا في 28 مارس 1998م في عملية الإصلاح احاسبي قي الحزائر 
وأ وكلت هذه المهمة إلى ججموعة من الخبراء الفرنسيين بالتعاون مع المجلس الوطن للمحاسبة. 


الملطلب الأول: أعمال نة المخطط اخحاسي الوطني 

تم إحداث الحلس الوطي للمحاسبة ”"))N0(‏ .عوحب المرسوم التشريعي رقم 318-96 المؤرخ في 
5 م باعتباره الميغة الوطنية المؤهلة للقيام بأعمال التو حيد المحاسبي وإعداد المعايير المحاسبية. 

وكما سبق الإشارة إليه» فقد تكفل امجلس الوطي للمحاسبة عهمة تحديث وتغيير المحطط الحاسبي الوطي 
عا يتلاءم مع التحولات الي عرفها الاقتصاد الوطيٰ» وغاولة حعله (المحطط) أداة فعالة للتسيير قي متناول 
الؤسسات وقد شكل المجلس في هذا الصدد لحنة مختصة أو كلت ها مهمة تحديث وتعديل المحطط امحاسبي 
الوطئ» وقد تم توزيع أعمال هذه اللجنة على المراحل التالية: 
- يعتبر المحلس الوطن للمحاسبة (11)6اaامدcom de 1a‏ اnationa‏ اconsei)‏ جهاز استشاري ذو طابع وزاري ومهيْ مشترك ولا بعتلك سلطة 
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1- تشخيص جال تطبيق امحطط احاسبي الوطێ؛ 

2- إعداد مشرو ع خخطط غاسبي حديد؛ 

3- صياغة نظام حابي جحديد؛ 

1- استمارات تقييم المخطط اعاسي الوطني: 

باشرت اللجنة عملها أولا بتقييم المخطط الحاسبي الوطن عن طريق إعداد استمارات استجواب احتوت 
على جحموعة أسئلة حاصة محاولة تقييم المحطط الحاسبي الوطن ويطلب الإحابة عليها. وقد أرسلت الاستمارة 
الأولى إلى ممارسي مهنة المحاسبة وكان ذلك قي شهر حانفي من سنة 1999م» وقد تزامن ذلك مع انشغال 
أصحاب للمهنة (حبراء الحاسبة) بأعمال ماية السنة الحاسبية وهو ما انعكس على عدد الردود المستلمة» الأمر 
الذي دفع باللجنة إلى إرسال استمارة ثانية قي جويلية من سنة 2000 وقد شملت هذه الأحيرة عددا أقل 
سواء من ناحية الأسغلة ال تضمنتها أو من ناحية علد اجون 

1-1 استمارة الاستبيان الأولى: اشتملت على حزأين» حصص الجزء الأول منها إلى الاعتبارات العامة 
على غرار البادئ احاسبية» المفاهيم والتعاريف» عرض القوائم المالية» الإطار اححاسبي وتعديل الحسابات» 
مستندات العمل الحاسبي» المهام اححاسبية و العمليات الى تحتاج إلى توحيد حاسبي وكذلك مؤشرات التسيير. 
أما الحزء الثاني من الاستمارة فقد حصص إلى أحكام المخحطط الحاسبي الوطي من حيث التنظيم ومسك 
الحسابات و مصطلحات وقواعد سير الحسابات» قواعد التقييم. 

2-1 استمارة الاستبيان الثانية: أما فيما خص استمارة الاستبيان الثانية» فكانت الأسئلة فيها مفتوحة 
ومتعلقة بالمصطلحات» الإطار الحاسبي» عرض الليزانية وحدول حسابات النتائج والملاحق وكذلك بطرق 
التقي 

وما تحدر الإشارة إليه هو أن كلا الاستمارتين أولتا اهتماما كبيرا بالإطار العام للمخحطط وبالمشاكل 

2- نتائج استمارات الاأستبيان: 

على ضوء الردود الملتحصل عليها» . جمعها وتلخحيصهاء وقامت اللجنة بإعداد تقريرها التقييمي حول 
المحطط الحاسبي الوطئء» وقد حلصت اللجنة قي هذه التقرير إلى التتائج التالية”: 

ضرورة إعادة النظر قي المبادئ الحاسبية الي تحكم العمل الحاسبي» قواعد التقييم والمصطلحات 
الحاسبية. 


- إعادة النظر في عدد وشكل وختوى القوائم المالية الختامية. 


'- Conseil national de la comptabilité, Questionnaire d’évaluation du plan comptable national. Alger, Juillet 
2000. 
*- Conseil national de la comptabilité, Synthêse d'évaluation du plan comptable national, Alger, 2000. 
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- إعادة تنظیم مدونة الحسابات وإثرائها عا يسمح بالإإحابة على احتياحات مستعملي المعلو مات 

المحاسبية. 

3- الخيار الذي تبنته لجنة المخطط اعاسي الوطني: 

على ضوء الإحابات الي استلمتها لحنة المحطط الحاسبي الوطي» اختارت اللجنة مراحعة المخطط دون 
تغييره حن لا يؤثر ذلك ويحس الممارسة الحاسبية من حهة» ولارتفاع تكاليف الإصلاح الحاسبي من جهة 
أخحرى. 

4- تقدم أعمال جمنة المخطط اخحاسي الوطني: 

قامت لحنة المحطط امحاسبي الوطي في فيفري من سنة 2000 بإعداد تقرير أوضحت فيه متلف 
الاقتراحات الي حلصت إليها لغرض أحذها بعين الاعتبار ق مراحعة المخحطط امحاسبي الوطي وال تمحورت 
بالخصوص حول المبادئ الحاسبيةء الإطار الحاسبي والقوائم المالية الختامية". 


اللطلب الثانن: أعمال مجموعة اللخبراء الفرنسيين: 

توقفت أعمال لحنة المحطط امحامبي الوطنئ في سنة 2001. ووضعت مهمة الإصلاح الحاسبي قي الجزائر 
محل مناقصة دولية احتير على إثرها بجحموعة الخبراء الفرنسيين » للقيام بعهمة إصلاح المحطط الحاسي الوطن» 
ود ت هند الا ا عن الك اللو 

وقد باشرت الحموعة عملها ق شهر أفريل من سنة 2001 على أن تنهي أشغاها بعد 12 شهرا حسب 
مدة الأشغال امحددة» لكن هاته المدة لم تحترم إذ لم تنته الأشغال ف وقتها المحدد» وقد تم إعداد برنامج عمل 
للمجموعة على أربعة مراحل كما يلي: 

- المرحلة الأولى: تشخيص لالة تطبيق المحطط امحاسبي الوطئ مع إحراء مقارنة بينه وبين المعايير 
الحاسبية الدولية. 


ا لمرحلة الثانية: إعداد مشرو ع نظام حابي جديد. 
المرحلة الغالغة: إحراء تكوين للمخحتصين على النظام الحاسبي الجحديد وعلى المعايير الحاسبية الدولية. 
المرحلة الرابعة: المساعدة على تحسين تنظيم وعمل امجلس الوطي للمحاسبة. 

بالنسبة إلى تقرير المحموعة عن المرحلة الأولى والمتمثلة في تشخيص حالة تطبيق المخحطط الحاسبي الوطي 
فلقد تضمن أساسا: 


Conseil national de la comptabilité, Rapport des travaux de la commission PCN, Alger, 2000.‏ -' 
ٌ هم جحموعة من الخبراء الفرنسيين التابعين للمجلس الوطي للمحاسبة الفرنسي »)))N€٣۴(‏ المجلس الأعلى لمصف خرراء المحاسبة »))C)50٤0(‏ اهيئة الوطنية 
محافظي الحسابات .))N€€(‏ 
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- نقائص ال)خحطط احاسبي الوطي؛ 
أو حه الاحتلاف مقارنة مع المعايير الحاسبية الدولية؛ 

- بجموعة من التوصيات. 

كما تم وضع ثلاث خيارات ممكنة لتطوير المحطط امحاسبي الوطيٰ وهي: 

ه الخيار الأول: الإبقاء على التركيبة الحالية- آنذاك- المخحطط امحاسبي الوطي مع إحراء بعض 
الإصلاحات التقنية حن يتماشى مع تغيرات احيط الاقتصادي والقانون ق الحزائر. 

اتخذ هذا القرار حسب المرسوم الوزاري رقم 42 الصادر في شهر أكتوبر1999 والمتمثل قي تكييف 
الحطط امحاسبي الوطيْٰ مع نشاط الو سسات القابضة والحسابات الموحدة للمجمع» وكانت النتيجة ظهور 
تسميات ومصطلحات حديدة لا تتماشى والإطار الحاسبي المعمول به. 

أما بالنسبة للمهنيين والخبراء الحاسبين خحاصة» فقد وحدوا صعوبة في التكيف مع هذا الإطار المفاهيمي 
احاسبي المخحتلف والغريب عن المحطط امحامبي الوطئ. 

6 الخيار الثاني: يتمثل في الحافظة على المحطط القائم ببنيته وهيكله» واعتماد بعض المعالجات والحلول 
التقنية الي أدخلتها لحنة المعايير المحاسبية الدولية. 

حيث يسمح هذا الخيار بقابلية فهم الحسابات الي تعرضها المؤسسات من طرف المستفمرين الأجحانب 
كما يسمح بتحسين المعلومات الحاسبية المفصح عنهاء إلا أنه مع مرور الوقت سيتكون نظامين حاسبين مختلفين 
يشکلان نظام مختلطا ومعقدا» وبالتالي کن له أن یکون مصدرا للناقض والاحتلاف'. 

ه الخيار الثالث: يتمثل قي إنجاز نسخة حديدة للمخحطط امحاسبي الوطي بشكل حديث استنادا 
للتطبيقات والمفاهيم والقواعد والحلول الي أرستها لحنة المعايير المحاسبة الدولية (©1486). 

أما بالنسبة للتقرير المتعلق بالمرحلة الثانية فلقد تضمن مشروعا لنظام محاسبي حديد» وقد تضمن هذا 
المشروع مايلي: 

- التعريف بالإطار التصوري؛ 

- التعريف بقواعد تقييم الأصول» الخصوم» الأعباء والإرادات؛ 

- مدونة الحسابات؛ 

- قواعد سير الحسابات؛ 


- نفاذج القوائم المالية والملصطلحات التفسيرية. 


أ شنوف شعیب» الجزء [» مرجع سبق ذكره» ص15 . 


73 


الفصل الثان : اعمال الإصلاح احاسبي ف رار الطبيعة, اساي والنتائج 


وبغرض تقييم التقرير» تم تشكيل فوج عمل يضم خبراء من امجحلس الوطي للمحاسبة الجزائري» الذين 
تباينت آراؤهم حول جحموعة من النقاط إلى فريقين» حاصة فيما يتعلق بالإطار الحاسبي المقترح الذي يعتبر 
ق ر ی که 

- اعتير الفريق الأول أنه قي ظل غياب معيار دولي يحدد مدونة الحسابات فإنه من الأفضل الاحتفاظ 
بالمدونة الي يتضمنها المحطط الحاسبي الوطي» ويضاف إليها فقط بعض التعديلات الضرورية وذلك جنبا لأي 
تأثير سي على الممارسة المحاسبية الحالية والتعليم الحاسبي. 

- آما الفريق الثاي» فقد طلب تأكيد واعتماد المدونة المقترحة من قبل الخبراء الفرنسيين وال تعس 
بشكل جيد الخيار الثالث» وتقترب من المدونة الفرنسية الي تلقى تبنيا واسعا ف العديد من الدول الأوروبية 
والإفريقية والمغاربية. 

تم تحويل ملاحظات أعضاء امحلس الوطن للمحاسبة إلى الخبراء الفرنسيين» ليتم أحذها بعين الاعتبار» 
بناءا على توصيات الحمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2002 وال أكدت موافقتها على إجالي نتائج 
التقييم حول مشرو ع النظام المحاسبي الحديد باستشناء ما تعلق بالإطار امحامبي ا ی ر ت فا ن 
يتم إثراؤه وتعزيزه. وعلى هذا الأساس تقدمت جحموعة الخبراء الفرنسيين حشرو ع ثان لنظام حابي مرفوقا 
بالإإحابات عن الأسئلة ال طرحت .مناسبة المشرو ع الأول. 

كما كلف فوج العمل السابق يإعداد مقارنة بين المشروعين للقاكد من مدى أذ التراء الفرنسيين فعليا 
علاحظات المحلس الوطي للمحاسبة» ومن ثم إعداد حوصلة يتم تبليغها للخبراء الفرنسيين من أحل أخحذها بعين 
الاعتبار ليتس م تقدم النسخة النهائية لمشرو ع النظام المحامبي الحديد . 


الملطلب الثالث: خيار ا مجلس الوطن للمحاسبة بشأن الإصلاح الحاسبي 

بعد دراسة وفحص الخيارات السابقة من قبل هيات اججلس» قام اجحلس الوطيْ للمحاسبة بقبول وتبي 
ا لخيار الثالث» أي تبي إستراتيجية توحيد محاسبي تقضي بإحلال المخحطط الحاسبي الوطن بنظام محاسبي حديد 
يتمثل في النظام اعحاسبي الاي (5€۴))» المتوافق والمنسجم مع المعايير احاسبية الدولية )1458/1۴R8(‏ بي 
ختلف الجحوانب لاسيما في الإطار التصوري» المصطلحات المبادئ احاسبية» قواعد التسجيل والتقييم و القوائم 
اماليةء 


مدان بن بلغیث» مرحع سبق ذکره» ص174. 
ج المرحع السابق »ص 174. 
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ويعد هذا الغيار مختلفا تماما عن الخيار الذي اقترحته نة المحطط امحاسبي الوطئ» وتحدر الإشارة إلى أن 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يحبذان ويفضلان استعمال وتطبيق المعايير الحاسبية الدولية من طرف 
الدول. 

وكما أشرنا سابقا فإن عملية الإصلاح هاته تمت بتمويل من البنك الدولي والذي يكون رعا قد مارس 
ضغوطا حول خيار الجزائر بشأن إصلاح نظامها المحاسبي وهو ما قد يفسر التحول الجذري في منحى واتحاه 
الإصلاح. 


الميحث الثالث: تقد النظام احاسی الالى الجديد 

لقد توحت عملية الإصلاح الحاسبي وال عكفت عليها وزارة المالية بإصدار القانون 11-07 قي 25 
نوفمير 2007م» الذي تضمن النظام الحاسبي الحديد» والذي حل محل المحطط الحاسبي الوطئ لسنة 1975م. 

ولقد أحدث هذا المرحع الحاسبي الجديد - المنسجم والمتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية -1۸85/1۴R8‏ 
تغییر ات عدیده سواءِ على مستو ی التعاريف والمفاهيم اوقا مستو ی قو اعد التقييم والتسجيل احاسبي و کذا 
طبيعة و محتوى القوائم لمالية ال يجب إعدادها من قبل المؤسسات الخاضعة قانونا لإعداد القوائم اا 

هذه التغييرات الناحمة عن الدور المنوط للمحاسبة» وال سترتبط من الأن فصاعدا بالواقع الاقتصادي 
للعمليات الى تقوم بها المؤسسة» تتطلب حهودا معتبرة في التأهيل وإعادة التأهيل قصد الإلمام والإحاطة 

ع ع 1 

وعليه سنحاول من خلال هذا المبحث تناول النظام امحامبي الجديد من خلال أبعاده النظرية والتطبيقية 
بدأ بإطاره القانون والتنظيمي العام» ومرورا بقواعد التقييم والتسجيل المحامبي وانتهاء بالقوائم المالية ومدونة 
الحسابات وفقا للنظام الحاسبى المالي. 


المطلب الأول: دوافع تبني النظام الحاسبي ال مالي في الجحزائر 

1- من أجل إطار محاسبي تصوري يستجيب لطلبات السوق: 

إن امحاسبة هي تقنية متم بجمع الحسابات وذلك بتسجيلها بشكل يومي» وترجمة الأحداث الاقتصادية ي 
شكل عددي بصفة دورية» بعد تحليل الحسابات وتبويبها ثم بجحميعها ني شكل حداول شاملة ليتم استغلاها من 
طرف المؤسسة والمتعاملين معها من حهة ومصاح الضرائب من حهة أخحرى. 


' [e systême comptable financ1ler, ministêre des finances, consell national de la comptabıilitée, ENAG editions, 
Alger. 2009. P6. 
101 وف فهر اسه ال سسة طة ا للام اخاسة اد رة 1۸9/18۸8 اع اا مكة لر ك لرا ية ودار ا ار‎ 
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لكن متطلبات اقتصاد السوق تتطلب ضرورة توفير قوائم مالية موحهة لصا المستثمرين والمقرضين على 
وجه الخصوص» بحيث يهتم المستفمرون بشراء الأسهم والمقرضون بإقراض الأموال» وبالتالي وجحود إمكانية 
لدحوههم في شراكة مع المؤسسة» لذلك ينبغي أن تكون لديهم معلومات عاسبية ومالية دقيقة وصورة واضحة 
وصادقة عن الوضعية المالية للمؤسسة» هذه المعلومات بمكن تقديمها في شكل قوائم مالية تستجيب بشكل أو 
باحر للمعايير الحاسبية الدولية. 

إن الإطار التصوري ينبغي أن يأحذ بعين الاعتبار جملة من العناصر عند إعداده أو تحديثه» كما هو الشأن 
بالنسبة للمخطط الحاسبي الجزائري» وأن يتماشى مع متطلبات السوق» وذلك أن تكون التقارير المالية المعدة 
تتميز بجملة من الخصائص وأن يسمح النظام المحاسبي بعقلانية المعلومات الحاسبية وتوحيد القوائم المالية بشكل 
يعطي ثقة للمتعاملين مع المؤسسة ويرفع مستوى القابلية للمقارنة بين هذه القوائم ويسمح باتخاذ القرارات 
المناسبة وي الوقت الملائم. 

2- من أجل إطار حاسي يستجيب للمعايير الحاسبية الدولية: 

إن المحطط امحاسبي الوطي وضع على حسب معايير الاقتصاد المخحطط ولتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي 
على مستوى التشغيل والإنتاج وبالتالي وضع لتلبية احتياحات امحاسبة الوطنية» أما بعد التحولات العميقة ال 
عرفتها الجزائر وذلك بتحوها إلى اقتصاد السوق وتحرير التجارة الخارجية وفتح رأس مال المؤسسات العمومية 
مام التواض وتحرير الأسعار وإنشاء بورصة ابلرائر . فأمام كل هذه القحرلات تحت على ارائ إصلاے 
منظومتها التجارية وتكييفها مع البيئة المحاسبية الدولية» سيسمح للمحاسبة في بلادنا بأن تعمل على ركيزة 
مرجعية ومبادئ أكثر ملائمة مع الاقتصاد المعاصر» وإعداد معلومات دقيقة تعكس صورة صادقة عن الوضعية 
الالية للم شسدات: 

فالتفتح الاقتصادي يستلزم استعمال معلومات صادقة ومونوقة وموحدة ومعدة وفقا للمعايير اعحاسبية 
الدولية» وذلك تسهيلا لنقل المعلومات الاقتصادية ولعمليات التجميع الحاسبي للش ر كات المتعددة الحسابات. 
كما يأ تبي المعايير الحاسبية الدولية قي الجزائر من خلال النظام المحاسبي ال مالي كاستجابة لمتطلبات الشراكة مع 
الإتحاد الأورويي ومشروع الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. 


'- Saheb Bachaga, pour un référentiel comptable algérien qui répond aux exigences de l'économie de marcher, 
Dar el-hoda, Alger, 2003, P 7. 


ت جمال لعشيشي , حاسبة المؤسسة والحباية وفق النظام المحاسبي الحديد, الأوراق الزرقاء, الجزائر, حانفي2010م, ص 11. 
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المطلب الغانن: الإطار القانون والتنظيمي للنظام اخحاسي المالي 

1- القانون رقم 11-07 المؤرخ في 2007/11/25 المتضمن النظام الحاسبي المالي 

اشتمل القانون على سبعة فصول احتوت الكثير من لمفاهيم والتعاريف الجحديدة» تناولت لأول مرة 
موضو ع التجميع امحاسبي (١٥اةلنامورمء‏ 14)» كما تضمن هذا القانون تعريفا للمحاسبة يوضح ويعکس 
لمقاربة المالية» واعتبر هذا النظام قي صلب النصوص بامحاسبية المالية ال اعتبرت على أمُا نظام لتنظيم المعلومة 
المالية» يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية عن الوضعية المالية» ممتلكات الكيان وججاعته ووضعية خزينته ق 
ماية السنة الالية". 

كما تضمن القانون كذلك لأول مرة مصطلح الإطار لتصوري للمحاسبة للمالية باعتباره دليلا لإعداد 
المعايير الحاسبية وتأويلها واخحتيار الطريقة الحاسبية الملائمة عندما تكون بعض المعاملات وغيرها من الأحداث 
الأحرى غير معالحة موحب معيار أو تأويل (تفسير). وأحال تحديد هذا الإطار التصوري للتنظيم» كما أدحل 
هذا النظام مبدأً امحاسبة المبسطة للكيانات الي لا يتعدى رقم أعماهها وعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين 
الذي نص عليه التنظيم. 

أما بالنسبة للكشوف أو القوائم المالية فقد ألزم القانون الكيانات عدا الكيانات الصغيرة بضرورة إعداد 
سنويا على الأقل كل من الميزانية وحساب النتائج وجحدول تدفقات الخزينة إضافة إلى حدول تغير الأموال 
ا لخاصة والملحق الذي يبين القواعد والطرق الحاسبية المستعملة» ويوفر معلومات مكملة عن الميزانية وحساب 
النتائج > وقد نص القانون على ضرؤرة أن توفر كل هذه القوائم الالية معلومات تسمح بإجراء مقارنة مع 
COR ENE‏ 

وقد تأحل بدأ تطبيق النظام الحاسبي الوطن إلى غاية 1حانفي 2010م بعد أن كان مقررا تطبيقه مع 
بداية سنة 2009م دون أي تبرير أو عرض للأسباب لاتا کات وراء عملية التأجيل. 

كما تضمن هذا القانون كذلك عشر إحالات على نصوص تنظيمية تكون محل نشر في أوقات لاحقة 
تتعلق بالنقاط الآتية: 

- للادة رقم 05: تعالح الحاسبة المالية المبسطة؛ 

¬ للادة رقم 07: تناول الإطار التصوري للمحاسبة المالية؛ 

= للادة رقم08: حول المعايير الحاسبية؛ 


2 مداني بن بلغيث» تسيير الانتقال نحو ,N8S©۴‏ ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية العلوم الاقتصادية العلوم التجارية وعلوم 
التسيير بجامعة الوادي حول موضوحع NSCF‏ ف ظل المعايير الدولية تحارب: تطبيقات وآفاق» يومي 7و8 جانفي 2010 ض2 
ت المادة25 من القانون 11-07 للمؤرخ في 2007/11/25 والمتضمن 9]۴. 
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¬ للادة رقم22: مسك الضبط اليومي؛ 

- للادة رقم24: حول مسك الحاسبة عن طريق أنظمة الإعلام الآلم؛ 

- للادة رقم25: حول محتوى وطرق إعداد القوائم المالية؛ 

- للادة رقم30: حول الحالات الاستفنائية ال تكون فيها مدة السنة المالية اث عشر(12) شهرا؛ 

¬ للادة رقہم36: حول شروط وكيفيات وطرق وإحراءات إعداد ونشر الحسابات المدجة والحسابات 
المر كبة؛ 

- للادة رقم40: كيفيات أحذ تعبر التقدير والطرق الحاسبية بعين الاعتبار ضمن القوائم المالية. 

2- المرسوم التنفيذي رقم 156-08 المؤرخ في 2008/05/26 المتضمن تطبيق أحكام القانون 07- 

1 المتضمن SCF‏ 
يتضمن هذا المرسوم 44 مادة» نصت للمادة الأولى على أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق 
مواد (40-36-30-25-22-9-8-7-5) من القانون11-07» هذه المواد ال كانت موضوعات إحالات 
إلى نصوص تنظيمية ماعدا المادة 24 المتعلقة مسك امحاسبة بواسطة الإعلام الآلي ال كانت حل موضوع 

مرسوم تنفيذي والذي سيأټ تناوله. 

وقد تناول هذا المرسوم كذلك الكثير من المواضيع المتعلقة بالحاسبة المالية للكيانات» بداية بالإطار 
التصوري الذي تم عرضه من خلال أهدافه» كما تناول هذا المرسوم القوائم المالية وتم الت ركيز على الخصائص 
النوعية ال يجب توافرها قي المعلومات الواردة ق هذه القوائم المالية. 

وتناول بعض المبادئ الحاسبية مثل: مبدأً الأهمية النسبية» مبدأً الحيطة» مبدأً التكلفة التاريخية» مبدأً تغليب 
الواقع الاقتصادي على المظهر القانون» مبدأً الصورة الصادقة. 

كما تضمن هذا المرسوم أيضا تحديدا لحتوى ومضمون الأصول الحاسبية للكيانات وخحصومها وكذلك 
تحديدا للمنتوحات والأعباء ورقم الأعمال والنتيجة» وتي الأخحير الإطار العام OT N‏ 

- الأصول: - الخصوم: - قواعد التقييم والحاسبة» معايير ذات صفة خاصة. 

ولقد تضمن هذا المرسوم كذلك ستة عشر(16) إحالة على قرارات تصدر عن الوزير المكلف بالمالية 
وهي : 

- المادة رقم04: حول بعض القضايا المتعلقة بالتنظيم المحاسبي؛ 


- المادة رقم16: حول تقييم عناصر الأصول والخصوم والمنتجات والأعباء وتسجيلها؛ 


أ- المادة30 من المرسوم التنفيذي رقم 156-08 المؤرخ في 26ماي2008م المتضمن تطبيق أحكام القانون 11-07 المتضم ن .S])۴‏ 
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المادة رقم18: حول تغليب الواقع الاقتصادي على المظهر القانون؛ 


- الادة 25 حول المنتو حات؛ 
- المادة 26: حول الأعباء؛ 
- للمادة 30: حول المعايير المحاسبية المنصوص عليها ف القانون11-07؛ 


المادة 31: حول مدونة الحسابات؛ 


المادة 33: حول محتوى ونموذج وعرض الميزانية؛ 
الادة 34: حول محتوى ونموذج وعرض حساب النتائج؛ 
المادة 35: حول محتوى ونموذج جحدول سيولة الخزينة؛ 
المادة 36: حول محتوى ونموذج حدول تغير الأموال الخاصة؛ 
المادة 37: حول محتوى ونموذج الملحق؛ 
لمادة 38: حول إقفال السنة المالية قي تاريخ آخحر غير12/31؛ 


المادة 41: حول الحسابات المدجحة والحسابات الم ركبة؛ 


المادة 42: حول أحذ القوائم المالية بعين الاعتبار تغيرات التقدير والطرق الحاسبية؛ 


- المادة 43: حول القوائم المالية الواحب إعدادها من طرف الكيانات الخاضعة للمحاسبة المبسطة. 

3- المرسوم التنفيذي رقم 110-09 المؤرخ في 2009/04/07 الذي تحدد شروط وكيفيات مسك 
احاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي 

حاء المرسوم ي ست وعشرين (26) مادة تضمنت الإحراءات التنظيمية الي يحب مراعاتما عند المعالجة 
امحاسبية بواسطة برامج الإعلام الآلي وكذا الشروط الواحب توفرها قي هذه البرامج إضافة إلى إحراءات الرقابة 
الداحلية.... لضمان حسن سير واستغلال هذه را 

4- القرار رقم 71 المؤرخ في26 جويلية 2008 الذي يحدد قواعد التقييم واحاسبة وحتوى القوائم 
المالية وعرضها وكذا مدونة وقواعد سير الحسابات 

يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المواد الستة عشر السابقة من المرسوم التنفيذي 

رقم156-08 للمذكور أعلاه وال كانت موضوع إحالات إلى قرارات تصدر عن الوزير المكلف 


بالمالية“. 


مدان بلغیث» تیسیر الانتقال نحو »)N8©۴‏ مرجع سبق ذکره» ص5. 
المادة الأولى من القرار رقم 71 المؤرخ في 26 حويلية 2008 الحدد لقواعد التقييم والمحاسبة ومحتوى القوائم المالية وعرضها وكذا مدونة وقواعد سير 
اخسابات: 
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ويعتبر هذا القرار مرحعي من حيث أنه يعتبر أكثر الوثائق شمولية وتفصيلا لموضوع الحاسبة المالية» وجاء 
هذا القرار ق أربعة أبواب تناولت: 

- الباب الأول: قواعد تقييم الأصول والخصوم والأعباء والمنتوحات وإدراحها ق الحسابات؛ 

ج الات الغان: عرض القوائم المالية؛ 

- الباب الغالث: مدونة الحسابات وآلية سيرها؛ 

- الباب الرابع: الحاسبة المبسطة المطبقة على الكيانات الصغيرة. 

كما تضمن هذا القرار قي خانته معجما لتسع وتسعون مصطلحا من المصطلحات اعحاسبية مستوفية 
0 

5- القرار رقم 72 المؤرخ في 26 جويلية 2008م الحدد لأسقف رقم الأعمال وعدد المستخدمين 
والدشاط. المطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك حاسبة مالية مبسطة 

بعكن للكيانات الصغيرة الي لا يتعدى رقم أعمالها وعدد مستخدميها ونشاطها أحد الأسقف الاآتية 
وخحلال سنتين ماليتين متتاليتين» مسك عاسبة مالية مبسطة» وقد تضمن هذا القرار هذه الأسقف بالتفصيل 


1 


يلي : 
1-5 بالدسبة للدشاط التجاري: 


¬ رقم الأغمال: 10 عاذت e‏ 
- عدد المستخدمين: 9 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل؛ 
2-5 بالدسبة للدشاط الإنتاجي والحرفي: 
رقم الأععال: 6 ملاين ديار“ 
- عدد المستخدمين: 9 أجراء يعملون ضمن الوقت الكامل؛ 
3-5 بالدسبة لدشاط الخدمات والدشاطات الأخرى: 

رقم الأعمال: 3 ملايين دينار؛ 


= فكد المعخدين: 0 جرا بغرن مر القت اكا > 


أ- للمادة الثانية من القرار رقم 72 المؤرخ في 26 جويلية 2008 احدد لأسقف رقم الأعمال وعدد المستخدمين والنشاط المطبقة على الكيانات الصغيرة 
بغرض مسك عحاسبة مالية مبسطة. 
¬ يشمل رقم الأعمال ججحمو ع النشاطات الرئيسية و/ أو الثانوية. 
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6- التعليمة رقم 02 الصادرة بتاريخ 2009/10/29 التي تتضمن أول تطبيق للنظام الحاسبي المالي 

بصدور هذه التعليمة المتضمنة الطرق الواحب إتباعها والإإحراءات الواحب اتخاذها من احل الانتقال من 
الحطط امحاسبي الوطي إلى النظام الحاسبي للالي الجديد» يكون قد تأكد عزم وزارة المالية - امجلس الوطي 
للمحاسبة- على بدا تطبيق النظام الحاسبي المالي بتاريخ 2010/01/01ءم. 

تضمنت هذه التعليمة توضيح بعض الخيارات ال تبنتها هيغة التوحيد - اججلس الوطنى للمحاسبة- على 
اعتبار النظام المحاسبي لماي بشكل تحولا عميقا لما أدحله من تغيرات مهمة حدا على مستوى التعاريف» 
المفاهيم» قواعد التقييم والتسجيل الحامبي وكذا طبيعة وحتوى القوائم للمالية الواحب إعدادها من قبل 
امو سسات. 

كما تضمنت هذه التعليمة المبادئ العامة حول الانتقال بحيث يجب أن يتم إعداد وعرض القوائم المالية 
لسنة 2010 وكأن الكيانات أوقفت حساباتا استنادا للنظام الحاسبي المالي» وبالنتيجة يطبق هذا النظام بأثر 
رحعي ححيث 

- إعداد ميزانية افتتاحية بتاريخ 01 حانفي 2010 متوافقة مع قواعد التنظيم الجديد؛ 

- إعادة معالحة بيانات المقارنة لسنة 2009 لضمان عملية المقارنة بين المعلومات للمالية لسنة 2009 مع 
تلك المتعلقة بسنة2010 والمعدة وفقا لقواعد التنظيم الجديد. 

- الإدراج قي الملحق لشروحات مفصلة حول أثر الانتقال إلى التنظيم الجديد على الوضعية الماليةء الأداء 
لماي وعرض نفقات الخزينة؛ 

- الأحذ بالاعتبار الأصول والخصوم غير المسجلة تي السابق وال ينبغي إعادة تسجيلها حسب قواعد 
النظام المحاسبي المالي. 

- استبعاد بعض الأصول والخصوم المسجلة في السابق وال يقضي النظام المحاسبي التالي بعدم قبول 


- إعادة ترتيب بعض عناصر الأصول والخصوم إلى جحموعات جارية وغير حارية؛ 
- إعادة معالجحة بيانات المقارنة لسنة 2009؛ 
استشناء تطبيق قواعد التنظيم الحديد بأثر رحعي؛ 
- التسجيل الحاسبي للفروقات النابحة عن إعادة المعالجة ف الميزانية الإنتاجية؛ 
أرفقت هذه التعليمة بجدول كملحق يتضمن حسابات المحطط الحاسبي الوطن من حهة والحسابات ال 
تقابلها في النظام الحاسبي المالي الجديد» وذلك بمدف تسهيل عملية الانتقال من المحطط الحاسبي الوطئ نحو 


'- Instruction n°02 du 29 Octobre 2009 portant premiere application du systeme comptable financier 2010 .P 3. 
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النظام احاسبي المالي واخحتتمت التعليمة بالتأكيد على أن الاحترام الصارم للأحكام والإحراءات الى تضمنتها 
هذه التعليمة كفيل بضمان الانتقال نحو النظام الحاسبي الجديد؛ مع الإشارة إلى ضرورة إعلام اججلس الوطيْ 
للمحاسبة بكل الصعوبات والمشاكل المرتبطة والناجمة عن الانتقال إلى النظام الجديد» حي تكون موضوع 
E ECS‏ 


المطلب النالث: قواعد التقييم والتسجيل احاسبي وفق النظام الحاسي المالي 

کا قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي بي النظام المحاسبي ال مالي من مبادئ وقواعد عامة للتقييم» إضافة 
إلى قواعد خحاصة للتقييم والإدراج في الحسابات» يتم تطبيقها على العناصر الي تحتويها القوائم المالية. 

1- البادئ والقواعد العامة للتقييم والتسجيل احاسی: 

1-1 القواعد العامة للتقييم: يقصد بالتقييم ذلك المسار الهادف لتحديد المبالغ النقدية ال تقيد (تسجل) 
يها عناصر القوائم المالية ف الدفاتر المحاسبة؛ 

وترتكز طريقة تقييم العناصر المفيدة ف الحسابات كقاعدة عامة على مبداً التكلفة التاريخية إلا أنه سکن 

؛la‎ juste Valeur) ةذداعنl القيمة‎ - 

«(valeur de réalisati0n) jll ةnيê‎ ¬ 

.(valeur actualisée ou valeur d'utiliځé)‎ «(عزilll القيمة الحينَّة (أو قيمة‎ - 

1-1-1 التكلفة التاريخية: تسجل عناصر الأصول» الخصوم» الأعباء والإيرادات عغاسبيا وتعرض في 
القوائم المالية بكلفتها التاريخية» أي على أساس تكلفة حيازتما دون اعتبار أثار تغير أو تطور القوة الشرائية 
لو حدة النقد. 

تتألف التكلفة التاريخية للسلع والممتلكات للمقيدة في أصول ميزانية» عقب خحصم الرسوم القابلة 

- تكلفة الشراء بالنسبة للسلع المكتسبة .مقابل؛ 

قيمة الإإسهام بالنسبة للسلع اا کا 


- القيمة العادلة بالنسبة للسلع الک 


' -[dem, p.6. 
الحريدة الرسمية» العدد 19 الموافقق 2009/03/25 م المتضمنة القرار رقم 71 المؤرخ ي26 جويلية 2008 الذي يحدد قواعد التقييم والحاسبة ومحتوى‎ -“ 
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تسجل السلع اسا عن طريق التبادل بالقيمة العادلة إذا كانت السلع المتبادلة غير متمائلة» وبالقيمة 
الحاسبة الصافية للسلع المقدمة للمبادلة إذا كانت هذه الأخحيرة متماثلة. 

- تكلفة الإنتاج بالنسبة للسلع والخدمات الى تنتجها المؤسسة. 

2-1-1 القيمة العادلة أو القيمة الحالية: تعرف القيمة العادلة بأما القيمة الي يمكن .عوحبها تبادل أصل 
أو تسوية التزام بين أطراف كل منهم لديه الرغبة قي التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة". 

3-11 قيمة الإنجاز: تتمثل في المبالغ الممكن الحصول عليه حاليا من خلال بيع أصل أثناء حروج 
ٳرادي. 

4-1-1 القيمة اعينة: تتمتل في التقدير الحالي للقيمة الحينة للتدفقات النقدية المستقبلية ضمن المسار 
العادي للنشاط . 

- ف فاية كل دورة حاسبية تقدر وتفحص المؤسسة ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على نقصان قيمة 
أصل معين» وإذا ثبت وجود هذا المؤشر»ء فإن المؤسسة تقوم بتقدير القيمة الممكن تحصيلها من الأصل وال 
تعرف على مُا أعلى قيمة بين نمن البيع الصاف الذي ثل المبلغ الممكن الحصول عليه من بيع أصل عند إبرام 
أي معاملة ضمن ظروف المنافسة العادية مطروحا منه تكاليف الخرو ج» وقيمة المنفعة للأصل الي تمثل القيمة 
امحينة للتدفقات المستقبلية المتتظرة من استعمال الأصل بشكل متواصل والتنازل عنه في ماية مدة الانتفاع به". 

عندما تكون القيمة القابلة للتحصيل لأي أصل أقل من قيمته المحاسبية الصافية» فإن هذه الأحيرة يحب 
إرحاعها إلى قيمتها القابلة للتحصيل» وحينغذ يشكل مبلغ فائض القيمة الحاسبية على القيمة القابلة للتحصيل 
حسارة قي القيمة يتم إثباها باغخفاض الأصل ال معي وبإدراج العبئ قي الحسابات. 

= کیا و اا دة کلف ی ای کل دور غاس کار ما ا کان هات وخر پال لی 
حسارة القيمة لأصل معين والمسجلة خلال السنوات السابقة لم تعد موحودة أو قد انخفضت» وإذا كان هذا 
المؤشر موحوداء فان المؤسسة تقدر قيمة الأصل القابلة للتحصيل. 

- تسجل حسارة القيمة المثبتة على أصل معين حلال السنوات السابقة» ضمن الإيرادات في حساب 
النتائج عندما تصبح قيمة هذا الأصل القابلة للتحصيل أكبر من قيمته الحاسبية» وحينغذ يعمد إلى زيادة القيمة 


أ- هوام معة» مدى ملائمة القيمة العادلة للتقرير المالي» ملتقى وطن حول المؤسسة على ضوء التحولات الحاسبة الدولية» حامعة عنابة» 2007» ص3. 
النقام اسي الالء مرجع سبق ذكرة ص192 
ا اا 
“- النظام الحاسبي المالي» وزارة المالية» مرحع سبق ذكره» ص52. 
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امحاسبية للأصل .ما يناسب قيمته القابلة للتحصيل» لكن دون أن تتجاوز القيمة الحاسبية الصافية ال قد يتم 
تحدیدها إذا لم يتم E E O‏ 

2-1 إدراج الأصول والخصوم والأعباء والإيرادات في الحسابات: 

يدر ج عنصر الأصول والخصوم والأعباء والإيرادات قي الحسابات عندما: 

- يكون من الحتم أن تعود هذه العناصر .منفعة اقتصادية مستقبلية؛ 

¬ يكون للعنصر تكلفة أو قيمة يكن تقييمها بصورة صادقة؛ 

- تدرج إيرادات الأنشطة العادية النابجة عن بيع السلع قي الحسابات عند توفر الشروط الآتية: 

- أن تكون المؤسسة قد حولت إلى المشتري المخاطر والمنافع الهامة الملازمة لملكية السلع؛ 

- أن لا تتدحل المؤسسة لا ق تسيير ولا ق للمراقبة الفعلية للسلع المتنازل عنها؛ 

- أن يكون من الممكن تقييم مبلغ الواردات والأنشطة العادية بصورة صادقة؛ 

- أن يكون من الممكن تقيم التكاليف الي تحملتها أو ستتحملتها المؤسسة المتعلقة بالمعاملة» بشكل 
صادق . 

2- بعض القواعد الخاصة للتقييم والتسجيل الحاسبي: 

القواعد الخاصة للتقييم والتسجيل الحاسبي هي قواعد مكملة للقواعد العامة السابقة» وتتعلق بالعناصر 
الا 

:Immobilisations corporelles et incorporelles) ةugiعlklو الأصول الثابتة المادية‎ 1-2 

الأصول الثابتة المادية هي تلك الأصول الى تحوزها المؤسسة من أحل استخدامها في الإنتاج أو لغرض 
تقديم الخدمات أو تأحيرها للغير أو استعماها لأغراض إدارية» ويتوقع أن تستخدم لفترة تتجاوز السنة» ومن 
اسنها ند کر الأراضي» | الآلات» السفن» الطائرات» الأثاث» المعدات ك 

أما الأصول الثابتة المعنوية فهي أصول غير نقدية وغير قابلة للتحديد» تراقبها المؤسسة وتستعملها ق إطار 


4 


أنشطتها العادية» ومنها العلامات التجارية» برامج الإعلام الآلي» رخحص الاستغلال» شهرة المحل» مصاريف 


شخت والقطوير.... ا . 


و حسبت الاضول الثابتة E‏ ی 


2 المرحع السابق» ص53-25. 
شعيب شنوف» حاسبة المؤسسة طبقا للمعايير الحاسبية الدولية» الحزء 11ء مكتبة الشركة الحزائرية بوداود» الحزائر 2009ص 92. 
النظام الحاسبي المالي» وزارة الاليةء الحلس الوطئ للمحاسبة1)1018 6d‏ N۸6ع۷.‏ للادة 121» الفقرة 6»> ص53. 
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- تسجل الأصول الثابتة في الحسابات بتكلفتها المنسوبة إليها مباشرة» وال تتضمن مجحموع تكاليف 
الحيازة ووضعها في أماكنها والرسوم المدفوعة والأعباء المباشرة الأحرى» ولا تدرج المصاريف العامة 
والمصاريف الإدارية ومصاريف انطلاق النشاط ضمن هذه التكاليف. 

أما تكلفة الأصول الثابتة الي أنتجتها المؤسسة بنفسها فتتكون من تكلفة العتاد واليد العاملة وأعباء 
الإنتاج الأحرى. هذا وتضاف تكلفة تفكيك العتاد عند انقضاء مدة منفعته أو تكلفة تحديد الموقع إلى كلفة 
إنتاج أو حيازة الأصل الثابت المعن إذا كان هذا التفكيك أو التجديد إلزاميا على المؤسسة. 

- تسجل النفقات اللاحقة المتعلقة بالأصول الثابتة أو المعنوية المسجلة عاسبيا كأصول ثابتة ضمن الأعباء 
إذا كانت تحسن من ججحاعة الأصل» أما إذا كانت ترفع من القيمة المحاسبية لتلك الأصول فإها تسجل ضمن 
الأصول الثابتة وتضاف إلى القيمة الحاسبية للأصل . 

1-1-2 إهتلاك الأصول الثابتة (sر10اھ1sاimmobi :)(Amortissements des‏ الإھتلاك حسب 
النظام الحاسبي ال مالي هو استهلاك المنافع الاقتصادية المرتبطة بأصل مادي أو معنوي» ويتم تسجيله ضمن الأعباء 
إلا إذا كان مدجا ق القيمة المحاسبية لأصل أنتجته المؤسسة لنفسها. حيث يتم توزيع مبلغ الأصل القابل 
للإهتلاك على مدة منفعته» مع مراعاة القيمة المتبقية الحتملة هذا الأصل ق مُاية مدة منفعته إذا كان بالإمكان 
ل بصورة ا 

إن طريقة اهتلاك أي أصل هي انعكاس لتطور استهلاك المنافع الاقتصادية هذا الأصل» حيث خد 
الإهتلاك الخطي» الإهتلاك التناقص» طريقة وحدات الإنتاج والإهتلاك المتزايد. ونشير إلى أنه ش حالة عدم 
ممكن المؤسسة من تحديد تطورات استهلاك المنافع الاقتصادية للأصل» فعندها يتم الاعتماد على طريقة الإهتلاك 
ا لخطي. 

هذا ويجب إعادة النظر في طريقة الإهتلاك. مدة المنفعة والقيمة للمتبقية بشكل دوري» وإذا كانت 
التوقعات تشير إلى احتلاف كبير عن التقديرات السابقة فيجحب تعديل مخصصات الإهتلاك للفترة الجارية 
N E‏ 

2-1-2 حالة عقارات التوظيف: عقار التوظيف هو أرض أو مبن (أو الاثنين معا) تم الجحصول عليه 
بمدف تحقيق توظيف مالي من طرف المؤسسة» أي تأجيره مقابل مداخحيل وتحقيق فائض قيمة محتمل إذا بيع فيما 
ولا تكون عقارات التوظيف موحهة للاستعمال ق إنتاج وتقدم سلع وحدمات أو ق أغراض إدارية أو 


'- النظام الحاسبي المالي» مرحع سبق ذكره» المادة121» بالفقرة6» ص54. 

ّ - القيمة المتبقية هي المبلغ الصاف الذي تتوقع المؤسسة الحصول عليه من أصل معين عند انقضاء منفعته بعد استبعاد تكاليف الخرو ج المنتظرة وغالبا ما تكون 
هذه القيمة غير معتبرة ماعدا قي حالات معينة مثل حالة الامتيازات (0108881015)]) أو المشاريع ذات الأحل امحدد. 

ا ا اام اا ر 0 10 
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للبيع في إطار النشاط العادي. وبعد التسجيل الأول لعقارات التوظيف كأصول ثابتة مادية» يمكن تقبيمها بعد 
ذلك إما على أساس تكلفتها مطروحا منه بجموع الإهتلاكات وججموع حسائر القيم وإما على أساس قيمتها 
العادلة. 

ويتم إثبات الربح أو الخسارة الناتحة عن تغير القيمة العادلة لعقارات التوظيف ضمن النتيجة الصافية 
للدورة ال حصلت فيها. 

3-1-2 حالة الأصل البيولوجي”: يتم تقييم الأصل البيولوحي عند تسجيله الأول بقيمته العادلة 
مطروحا منه المصاريف المقدرة في نقطة البيع» وي حالة عدم القدرة على تقدير قيمته العادلة بصورة صادقة» 
فيتم تقييمه بتكلفته منقوصا منه بحمو ع الإهتلاكات وخسائر القيمة» وكذلك يتم إثبات الربح أو الخسارة 
الناتجة عن تغير القيمة العادلة للأصل البيولوحي(منقوصا منها المصاريف المقدرة ف نقطة البيع) ضمن النتيجة 
الصافية للدورة ال حصلت فيها. 

Autre traitement autorisé pour :ةتڊlll العاجة البديلة المرخحص ها لتقييم الأصول‎ 4-1-2 
I'evaluation d'immobıilisation 

بالإإضافة إلى المعالحة المرحعية قي تقييم الأصول الثابتة وال تقضي بتقييمها بتكلفتها منقوصا منها محموع 
الإهتلاكات» وججموع حسائر القيمة عند تسجيلها الأولي. ير حص للمؤسسة ب يقة أخحرى للتقييم وهي المبلغ 
المعاد تقييمه أي القيمة العادلة للأصل ق تاريخ إعادة تقييمه منقوصا منها بحمو ع الإهتلاكات وججمو ع الخسائر 
القيمة اللاحقة. 

ويعتمد إحراء إعادة التقييم على التغيرات في القيمة العادلة للأصول موضع إعادة التقييم» فحينما تختلف 
القيمة العادلة للأصل المعاد تقييمه احتلافا حوهريا عن قيمته الحاسبية» فإن إحراء إعادة التقييم يصبح أمرا 

3 
ضروريا . 

إذا ارتفعت القيمة الحاسبية لأصل ما عقب إعادة تقييمه فإن هذه الزيادة تُقيّد مباشرة ف الأموال الخاصة 
تحت حساب فرق إعادة التقييم (ح/105)» على أن تسجل إعادة التقييم الإيجابية كإيرادات إذا كانت 
تعوض إعادة تقييم أحرى سلبية لنفس الأصل سبق تسجيلها كعب.. أما إعادة التقييم السلبية(حسارة ي 
القيمة) فما تنسب إلى فارق إعادة التقييم لنفس الأصل المسجل ضمن الأموال الخاصة سابقا ويقيّد فارق إعادة 
التقييم السلبي الصاقي كعبء من الأعباء. 


'- النظام الحاسبي المالي» مرحع سبق ذكره» المادة 121 الفقرة 16» ص56. 
ˆ - المرحع السابقء المادة 121» الفقرة 19» ص57. 
شنوف شعيب» الحزء [] مرحع سبق ذكره» ص 98. 
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2-2 الأصول المالية غير الجارية (ئأمaإuاc0 :)Actifs financiers n0n‏ تسجل الأصول المالية ال 
تملكها المؤسسة من غير القيم العقارية الموظفة والأصول المالية الأحرى المذكورة ي شكل أصول مالية حارية» 
تبعا لمنفعتها وللدواعي الى كانت سائدة عند اقتناءها أو عند تغيير وحهتهاء فى إحدى الفغات التالة": 

- سندات المساحمة والحقوق المرتبطة اء 

- السندات المرتبطة بدشاط الحافظ الاستثمارية؛ 

- السندات المرتبطة بأقساط رأس المال والتوظيفات الحتفظ ها في تاريخ استحقاقها؛ 

- القروض والحقوق الي أصدرقا الموؤسسة وال ليس هما نية أو إمكانية لبيعها في الأحل القصير. 

تسجل الأصول المالية عند دحوهها ضمن أصول المؤسسة بتكلفتها الي هي القيمة العادلة لمقابل معين. 

و لهات ن ار ,امات ا 6 ان ا ق حارفا رض اكارل عها ف الل 
القريب والحقوق المرتبطة يذه المساهمات بتكلفتها المهتلكة. 

أما المساهمات والحقوق المرتبطة ها والسندات المرتبطة بنشاط الحافظ الاستثمارية الحازة لغرض وحيد 
وهو التنازل عنها فتعتبر كما لو كانت أدوات مالية متاحة للبيع ويتم تقييمها بالقيمة العادلة. 

3-2 المخزونات والمنتوجات قيد التنفيذ: نمثل المحزونات أصولا تمتلكها المؤسسة وتكون موحهة للبيع 
تي إطار الاستغلال الجاري أو أصول قيد الإنحاز أو مواد أولية أو لوازم موجهة للاستهلاك خلال عملية الإنتاج 
أو تقليم الخدمات. 

وتشمل تكلفة المخزونات جميع التكاليف المقتضاة لإيصال المخزونات إلى المكان أو الحالة الي توجد 
عليهاء أما قي حالة عدم القدرة على تحديد تكلفة الشراء أو الإنتاج بتطبيق القواعد العامة للتقييم» فيتم تقييمها 
بتكلفة شراء أو إنتاج أصول مساوية ههاء تقدر قي اقرب تاريخ لشراء أو إنتاج الأصول المذكورة. وعملا .مبدا 
الحيطة والحذر» تقيم المخحزونات بأقل قيمة بين تكلفتها وقيمة انجازها الصافية . 

وتقيم المخزونات عند حروحها من المخزن أو عند الحرد أما بطريقة الوارد أولا الصادر أُولا (۴1۴0) 
وإما .متو سط كلفة شرائها وإنتاحها المرححة. 

أما بالنسبة للمنتوحات الزراعية فتقيم عند تسجيلها الأولي وني ماية كل دورة بقيمتها العادلة مطروحا 
منها التكاليف المقدرة في نقطة البيع. وتبت الخسارة أو الربح النانجة عن تغير القيمة العادلة للمنتو ج الزراعي 
ضمن النتيجة الصافية الدورة الي حصلت فيها. 


أ- النظام الحاسبي المالي» مرحع سبق ذكره» المادة 122» ص 59. 
قيمة الانجاز الصافية هي سعر البيع المقدر مطروحا منه تكاليف الإتمام والتوزيع. 
النظام الحاسبي المالي» مرجع سبق ذكره» المادة 123 الفقرة 7» ص 63. 
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sa i SE e E 
على العكس من المحطط الحاسبي الوطي الذي لم يتعرض لكيفية تسجيل وتقييم العديد من العمليات مثل‎ 
امتياز المرفق العمومي والعقود طويلة الأحل والأصول الحازة عن طريق عقود الإيجار التمويلي والعمليات‎ 
المنجزة بالعملات الأجنبية...اخ» نحد أن النظام الحاسبي لل مالي قد تطرق بإمعان هذه العمليات ولأخحرى»‎ 

وسنتناول البعض منها فيما يلي : 

1-3 عمليات شر كة اعحاصة (كصoااھمpartic1 :S0ciétê en‏ المرسوم التشريعي رقم 08-93 
امؤرخ قي 25 أفريل 1993م المعدل والمنظم للقانون التجاري الجزائري هو الذي أورد هذا النوع من الشركة 
وحصص هما المشرع الجزائري خمسة مواد من المادة 795 مكرر1 من المادة 795 مكرر5 بحاري. وتعرف 
ر ااا اها رکا دة ات ها امو ا دنن ون عن و کن ل ا 
عمليات بحارية أو مالية حدودة تحت للمراقبة المشت ركة» وتنتهي هذه الشركة .مجرد انتهاء العمل التجاري الذي 
OT‏ 

ويتوقف تسجيل العمليات لدى كل شريك من الشركاء المساهمين على الشروط التعاقدية وبالتنظيم 
امحاسبي الذي يقرره الشركاء المساهمون. 

عنما تكرن حسابات العملات النجة رة مقت كه من طرف مسر هو وجلة الخروف قانر تا هن 
طرف الغير» تكون أعباء وإيرادات العمليات المنجزة بصورة مشت ر كة متضمنة ف أعباء وإيرادات هذا المسير» ف 
حين يقتصر كل واحد من الشركاء المساحمين الآحرين على تسجيل قسط النتيجة الي تعود إليه في شكل 
إيرادات و 

أما عندما تقتضي العمليات لمنجزة بصورة مشتركة للمراقبة المشتركة والملكية المشتركة لأصل واحد أو 
عدة أصول فإن كل واحد من الشركاء المساهمين يسجل زيادة على حصته ضمن الإيرادات والأعباء قسطا من 
الأصول والخصوم. 

وعندما تنجز العمليات المشتر كة يي إطار مؤسسة منفصلة يحوز فيها كل من المشار كين مساهمته» فيسجحل 
كل واحد من المشا ر كين القسط الذي يعود إليه من الأصول والخصوم والنتيجة والأعباء والإيرادات وتدفقات 
اة للم سسة الش كه 


سنكتفي بالتعرض هذه العمليات فقط ولم نتعرض للضرائب المؤجلة وعقود الإيجار التمويلي والنافع الممنوحة للموظفين عن قصد لأنما ستكون محل دراسة 
لاحقا. 
'- ناصيف إلياس» موسوعة الش ر كات التجارية» الحزء1۷, شر كة التوصية البسيطة وش ركة المحاصة» 1997 ص235. 
النظام امحاسبي المالي» مرحع سبق د کره؛ المادة 131 الفقرة2» ص‌66. 
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2-3 امتياز المرفق العمومي (ء1ااام ععvامء concessions de‏ ): ي إطار امتياز المرفق العمومي 
فإن الأصول الموضوعة للتنازل تسجل في أصول ميزانية المؤسسة صاحبة الامتياز» يكفل المستوى المطلوب من 
لمرفق العمومي للطاقة الإنتاحية الخاصة بالمنشآت المتنازل عنها باستعمال الإهتلاكات أو عند الاقتضاء بواسطة 
مؤونات ملائمة وبصورة حاصة عن طريق مؤونات من أجل التجديد. 

3-3 العمليات المنجزة لجل llئغıر :)Opération faites pour les comptes de tiers)‏ تسحل 
العمليات الى تعالجها المئٌ سسة لحساب أطراف أخحرى بصفة وکيل ي خاب اط را اکر ولا يسجل 
ال وكيل في حساب النتائج إلا الأحر الذي يتلقاه عقتضى تو كيله. 

تسجل العمليات الي تعالجها المؤسسة لحساب الغير باسمها حسب نوعها ضمن أعباء المؤسسة وإيراداتها. 

:(Opération effectuées En monnaies étrangêres) العمليات المنجز ة بالعملات الأجنبية‎ 4-3 

حول الأصول المكتسبة بالعملة الصعبة إلى العملة الوطنية " على أساس سعر الصرف المعمول به يوم إتمام 
المعاملة أي سعر الصرف الحجاري» أما الحقوق والديون المحررة بالعملات الأجنبية فتحول إلى العملة الوطنية على 
أساس سعر الصرف التاريخي (تاريخ العقد أو الاتفاق). 

ويتم تسجيل الفوارق الناتحة عن تقلبات سعر الصرف ضمن الأعباء المالية (ح/666 خسائر الصرف) 
في حالة الخسارة» وضمن الإيرادات المالية (ح/766 أرباح الصرف) قي حالة الربح. 

وإذا كانت العملية معالجحة بالعملة الصعبة منسقة من طرف المؤسسة بعملية ممائلة موجحهة لتغطية تبعات 
تقلبات الصرف وتدعى عملية تغطية الصرف "عع21طء عل "couverture‏ فإن أرباح أو حسائر الصرف لا 
تسجل ي حساب النتائج إلا ما يناسب الخطر غير المشمول بالتغطية C0176)‏ 101 ع41٣‏ » وعندما 
تحدث ظروف تلغي كل أو حزء من حطر الخسارة في الصرف وتصحح الحسابات المعينة قي الميزانية تبعا 
للات 


الطلب الرابع: عرض القوائم المالية ومدونة الحسابات وفق النظام الحاسي المالي. 

لقد حدد النظام المحاسبي المالي القوائم المالية ال يتوحب على المؤسسات إعدادها دوريا (عادة تكون 
سنوية)» كما أوجحد مدونة حسابات تشتمل على حسابات الميزانية وحسابات التسيير وحدد مبادئها وإطارها 
احاسبي اللإحباري (مدونة الحسابات ذات رقمين) الواحب تطبيقه على جميع الو سسات إضافة إلى قواعد سير 
الحسابات و كل صنف من الأصناف. 


1_ حسب المادة 13 من القانون 11-07 المؤرخ ي 2007/11/25 المتضمن النظام الحاسبي المالي. 
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1-القوائم المالية: تمدف القرائم المالية إلى تقد معلومات وصورة صادقة حول الوضعية المالية للمؤسسة 
ومتلكاتما ونجاعتها ووضعية حزينتها ق هاية السنة المالية» تكون مفيدة محموعة واسعة من المستخدمين وتسمح 
هم باتخاذ قراراهم صا 

ولقد أوحب النظام المحاسبي المالي» ما يتوافق مع المعيار المحاسبي الدولي الأول "عرض القوائم المالية" والمعيار 
احاسبي الدولي السابع 'قائمة التدفق النقدي » القوائم المالية التالية“: 


- الميزانية؛ - حدول تغيرات الأموال الخاصة؛ 
کڪ ابت النتائج؛ - جحدول تدفقات الخرينة؛ 
الملحق ۴ 


وتضبط القوائم المالية السابقة تحت مسؤولية مسيري للمؤسسة وتعد ق أحل أقصاه ستة (6) أشهر من 
تاريخ إقفال السنة المالية» ويتم عرضها لزوما بالعملة الوطنية» وهي توفر معلومات تسمح بإحراء مقارنات مع 
ا 

1-1 اليزانية: يتم إظهار العناصر المرتبطة مباشرة بتقييم وتحديد الوضعية المالية للمؤسسة المتمثلة في 
الأصول والخصوم بصفة منفصلة قي الميزانية» حيث توزع إلى عناصر جارية وعناصر غير حارية؛ وتظهر الميزانية 
غ الئل الفصرل اال عك وجرد فلات هل ماو السا 

- في الأصول: الأصول الثابتة المعنوية» الأصول الثابتة الماديةء الإهتلاكات» المساهمات» الأصول للمالية. 
المحزونات» أصول الضريبة(مع تمييز الضرائب المؤحلة)» الزبائن والمدينين الآخحرين والأصول الأحرى المماثلة. 
الخزينة الموجحبة ومعادلاها. 

- في الخصوم: رؤوس الأموال الخاصة قبل عمليات التوزيع مع تمييز رأس الال الصادر والاحتياطيات 
والنتيجة الصافية للسنة المالية والعناصر الأحرى» الخصوم غير الجارية ال تتضمن فائدة» الموردون والدائنون 
الآحرون» خحصوم الضريبة(مع تييز الضرائب المؤحلة)» المؤونات» الأعباء والخصوم المماثلةء الخزينة السلبية 
ومعادلاها. 

2-1 حساب النتائج: غالبا ما تستعمل النتيجة كمقياس لأداء ونحاعة المؤسسة أو كقاعدة لمقاييس 
أحرى على غرار مردود التوظيفات (ءأ1ع عام sعd )le rendement‏ أو النتيجة بالأسهم le)‏ 


4, 
. (rêsultat par action 


'. TAZDAIT Ali. Maitrise du systêeme comptable financier, Editions ACG, prem1iêre édition. Alger, Octobre 
2009, P.51. 

* - A. Kaddouri.A. Miniche. Op-Cit, P 91. 

3 TAZDAIT Ali. Op-Cit, P 91. 

“- Idem, P 75. 
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أما حساب النتائج فهو بيان ملخحص للأعباء والإيرادات الحققة من طرف المؤسسة خلال السنة الماليةء 
ء۶ ۰ھ ۶ ء۶ 1 

دون اعتبار لتواريخ دفعها أو تحصيلهاء ويسمح بإبراز نتيجة الدورة سواء أكانت رجا أو خحسارة . 

إن المعلومات الدنيا الواحب تقدمها في حساب النتائج هی : إيرادات الأنشطة العادية الإيرادات للمالية 
والأعباء المالية» أعباء اللستخحدمين» الضرائب والرسوم والتسديدات للممائلة» خصصات الإهتلاكات وخسائر 
القيمة الي تخص الأصول الثابتة المادية والمعنوية» نتيجة الأنشطة العادية» العناصر غير العادية(أعباء وإيرادات)» 
النتيجة الصافية للفترة قبل التوزيع» النتيجة الصافية لكل سهم من الأسهم بالنسية لش كات الساهة: 

ومن خلال العرض السابق» نلاحظ أن النظام امحاسبي ال مالي يسمح بعرض العناصر غير العادية» قي حين 

وعكن تحليل الأعباء قي حساب النتائج حسب صطبيعتها أو حسب وظيفتها» وهو ما يسمح بوحود 
موذحين لعرض حساب النتائج» الأول حسب الطبيعة والثاي حسب الوظيفة» ويترك الخيار للمؤسسة ي 
احتيار الطريقة الى تراها الأنسب ها وما يسمح بالإفصاح الصادق والعادل عن عناصر أداء وججاعة المؤسسة. 

3-1 جدول تدفقات الخزينة: يعتبر حدول تدفقات الخزينة قائمة مالية أساسية من القوائم المالية الى 
نص عليها المعيار المحاسبي الدولي الأول» ولقد حدد المعيار الحاسبي الدولي السابع "قائمة التدفق النقدي" متواه 
وطريقة عرضه» وهو ضروري للعديد من الفغات كالمسيرين والحللين الماليين والمساهمين لأنه يسمح بإعطاء 
مستعملي القوائم المالية أساس لتقييم مدى قدرة المؤسسة على توليد النقدية والنقدية المعادلة وكذا المعلومات 
حول استخحدام هذه التدفقات ا 

1-3-1- تبويبات جدول تدفقات الخزيتة: ويقدم حدول تدفقات الخزينة التدفقات النقدية الحاصلة 
أثناء الدورة مصنفة إلى أنشطة تشغيلية» أنشطة استثمارية وأنشطة تمويلية. 

- التدفقات الي تولدها الأنشطة التشغيلية (الأنشطة الي تولد إيرادات ولا تكون مرتبطة بالأنشطة 
الاستثمارية والأنشطة التمويلية). 

- التدفقات الى تولدها الأنشطة الاستثمارية (عمليات صرف أموال عن حيازة أصول طويلة الأحل أو 

- التدفقات الناشغة عن الأنشطة التمويلية (أنشطة ينتج عنها تغير ق حجم وبنية الأموال الخاصة أو 
القروض). 


ا النظام امحاسبي المالي» ea‏ سبق ذکره» المادة 230 الفقرة 1« ص 65. 

المرجع السابقء الفقرة 2> ص85. 

_ Jean- J acques JULIAN, Les normes comptables Internationales IAS/IFRS, 2°™ édition fouclier. France, 2008, 
P29, 
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- التدفقات المتأتية من فوائد وحصص الأسهم» تقدم كلا على حدة وترتب بصورة دائمة من سنة 
مالية إلى أحرى في الأنشطة العملياتية للاستشمار أو التمويل. 

2-3-1- عرض التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية: تعرض التدفقات النقدية النابجة عن 
الأنشطة التشغيلية إما بالطريقة المباشرة أو بالطريقة غير المباشرة» ويكمن الفرق بينهما ف كيفية التوصل إلى 
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية » ويوصى المعيار الحامبي الدولي السابع ويفضل استعمال 
الطريقة المباشرة (رغم أنه يقر بكلتا الطريقتين)» وكذلك الأمر بالنسبة للنظام احاسبي المالي. 

فالطريقة المباشرة تنص على تقديم العناصر الرئيسية لدخحول وخروج النقدية (الزبائن» الموردين» 
الضرائب....) قصد إبراز التدفق المالي الصاف ثم تقريب هذا الأحير إلى النتيجة قبل الضريبة للدورة المعنية. 

أما الطريقة غير المباشرة فتنص على تعديل النتيجة الصافية للدورة وذلك بالأحذ فى الحسبان: 

- أثار المعاملات ال ليس هما تأثير على الخرينة (إهتلاك» تغيرات الزبائن» المخحزونات» تغيرات 
الموردين)؛ 

- التفاوتات أو التسويات (الضرائب المؤحلة...)؛ 

- التدفقات المرتبطة بأنشطة الاستغمار أو التمويل( قيمة التنازل الزائدة أو الناقصة). 

4-1 جدول تغير الأموال الخاصة”: يشكل جدول تغير الأموال الخاصة تحليلا للح ركات الي أثرت في 
كل عنصر من العناصر الي يتشكل منها رؤوس الأموال الخاصة للمؤسسة خلال الدورة. وتتمثل المعلومات 
الدنيا اللطلوب تقديمها في هذه القائمة وال تخص الح ر كات المرتبطة ب: 

- النتيجة الصافية للدورة؛ 

- تغير الطرق الحاسبية وتصحيح الأحطاء ال يسحجل تأثيرها مباشرة ضمن الأموال الخاصة قي إطار 
تصحيح الأحطاء الهامة؛ 

توزيع النتيجة والتخحصيصات المقررة خلال الدورة. 

5-1 ملحت القوائم المالية: الملحق هو وثيقة تلخيصية بعد حزء من القوائم المالية وهو يوفر التفسيرات 
الضرورية من أحل فهم أفضل للميزانية وحساب النتائج» ويتمم كلما اقتضت الحاحة المعلومات المفيدة لقارئ 
ا 


أ- طارق اد عبد العال» مرجع سبق ذكره» ص305. 
النظام الحاسبي المالي» مرجع سبق ذكره» المادة 250 الفقرة 1» ص 89. 
-TAZADAIT Ali. Op.Cit.P.106.‏ 3 
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كما تعد عناصر المعلومات العددية الواردة قي ملحق وفق نفس المبادئ والطرق الي أعدت ها القوائم 
المالية الأحرى. 

ويشمل لملحق على معلومات تخص النقاط الآتية حين تكون هذه المعلومات تكتسي طابعا هاما أو 
كانت هذه المعلومات مفيدة لفهم العمليات الواردة قي القوائم المالية: 

- القواعد والطرق اعحاسبية المعتمدة لمسك اعاسبة واعتماد القوائم المالية. 

- المعلومات المكملة والنَ تعتبر ضرورية أحسن فهم الميزانية وحساب النتائج وحدول تدفقات الخزينة 
وحدول تغيرات الأموال الخاصة؛ 

- المعلومات الي تخص المؤسسات لمشاركة والفرو ع أو الشركة الأم وكذلك المعاملات الي تتم عند 
الاقتضاء مع هذه الكيانات أو مسيريها؛ 

- المعلومات ذات الطابع العام والمتعلقة ببعض العمليات الخاصة والضرورية للحصول على الصورة 
الصادقة. 

ونشير إلى أننا سندرج ضمن الملاحق نماذج عن كل قائمة من القوائم المالية السابقة. 

2-مدونة الحسابات: 

لقد حدد القرار رقم 71 المؤرخ بي 26 جويلية 2008 مدونة الحسابات وكذا قواعد سيرها» حيث تم 
اقتباس أغلب حساباتما من المخحطط الحاسبي الفرنسي نسخة 1983 والمعدل ف سنة 1999. 

حيث تعد كل مؤسسة خخطط حسابات مكيف حسب هيكلها ونشاطها واحتياحاتا من المعلومات 
الخاصة بالتسيير. وبحمع هذه الحسابات ي فثات متجانسة تدعى مبحموعة» حيث عيز بين مبحموعة حسابات 
الميزانية (من الصنف 1 إلى الصنف5) ومحموعة حسابات التسيير(الصنفين6 و7). 

وكل صنف مقسم إلى حسابات تعرف بأعداد ذات رقمين أو أكثر قي إطار ترقيم عشري. 

-الإطار احاسي الإجباري: 

إن ملحص خخطط الحسابات الذي بمثل بالنسبة لكل صنضف» قائمة حسابات ذات رقمين» الإطار المحاسبي 
الواحب تطبيقه على جميع المؤسسات مهما كان حجمها وأيا كان نشاطها إلا إذا كانت هناك أحكام خاصة 
مهاه وکن للم سات أا ق داعل ها الإطار جيم القسيمات الصرورة الى لى اجاحاقا : رر 
الحسابات المتعلقة بحسابات التاريخ على صنفين من الحسابات تدعى حسابات التسيير. 


ی النظام امحاسبي المالي» مرجع سبق ذکره» المادة 312 الفقرة 1 ص 111. 
93 


الفصل الثان : اعمال الإصلاح احاسبي ف رار الطبيعة, اساي والنتائج 


هذا ويمكن للمؤسسات أن تستعمل بحرية الأصناف (9.8.0) غير المستعملة في الإطار الحاسبى» وذلك 
لمتابعة حاسبتها التسييرية والتزاماتا المالية حارج الميزانية» أو من أحل عمليات حاصة محتملة قد يكون هما موقعا 
جا ات TS‏ أما مدونة الحسابات ذات الأرقام الثلاثة فسنوردها ضمن الملاحق. 


المبحث الرابع: المقارنة بين المخطط الحاسبي الوطني والنظام الحاسي ال مالي والمعايير الحاسبية الدولية 

إن تبي النظام الحاسبي ال مالي ف الجزائر يشكل تغيرا حذريا قي الممارسة الحاسبية مقارنة لما كان عليه الجال 
في المحطط الحاسبي الوطيٰ» سواء ف الحجانب المفاهيمي (التصوري) أو على مستوى مدونة الحسابات والقوائم 
المالية» لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث القيام .مقارنة بين النظام الحاسبي الجزائري (المحطط الحاسبي 
الوطي والنظام الحاسبي المالي) من جهة والمعايير الحاسبية الدولية من جهة أحرى» وذلك بغرض التعرف 
والوقوف عند أهم الإستحداثات والتطورات الي حاء ما النظام المحاسبي المالي مقارنة بالمخحطط امحاسبي الوطيٰ» 
ومدى توافق وانسجام النظام الحاسبي ال مالي مع المعايير المحاسبية الدولية. 


الملطلب الأول: الإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية: 

1- من حيث وجود الإطار المغاهيمي من عدمه: 

إن المحطط الحاسبي الوطي لسنة 1975 ل يحتو على إطار تصوري في حين يحتوي النظام الحاسبي المالي 
على إطار تصوري يحدد المبادئ والاتفاقيات احاسبية وفرضيات إعداد القوائم المالية بالإضافة إلى الخصائص 
النوعية للمعلومة المالية وكذا تعريف الأصول والخصوم والأموال الخاصة والأعباء والنواتج. 

أما على المستوى الدولي فنجد أن المعايير الحاسبية الدولية دف من خلال الإطار التصوري إلى التدنسيق 
والتوحيد المحاسبي على المستوى الدولي حول كيفية إعداد القوائم النوعية الي ينبغي أن تتوفر ق المعلومات 
احاسبية. ويتفق الإطار التصوري للنظام امحاسبي ال مالي مع الإطار التصوري الدولي من حيث احتوى في تحديد 
أهداف الحاسبة المالية وإن احتلفا فى صياغتها وف درحة وضوحها. 

2- من حيث المبادئ اعاسبية: توحد بعض المبادئ الحاسبية الي استحدثها النظام ا حاسبي المالي وال م 
تكن موحودة في المحطط الحاسبي الوطي» نذكر من بينها مبدأً أسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانون» 
هذا المبداً كان له تأثير وانعكاس كبيرين على المعالجة المحاسبية» فمثلا ف إطار عقود الإيجار التمويلي» تقوم 
اجر طائرة لنقل عماها لمدة معينة مقابل تسديد دفعات إيجارية شهرية» فوفقا للمخحطط الحاسبي 


الوطي لا تسجل هذه الطائرة ضمن أصول المؤسسة لأا لا تملكها قانونا» رغم مُا موجحودة اقتصاديا وتدر 


أ- المرحع السابقء المادة 312 الفقرة 3> ص115. 
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منافع اقتصادية للمؤسسة. أما وفقا للنظام الحاسبي المالي ووفقا للمعايير الحاسبية الدولية فإن هذه الطائرة 
تیا م اضرل ال ية 

3- من حيث المصطلحات والتعاريف: يتضمن النظام الحاسبي المالي العديد من المصطلحات الي لم تكن 
موحودة في المحطط احاسبي الوطنئ مثل القيمة العادلة» الضرائب المؤحلةء الأدوات للمالية المشتقة» التقاول 
العام» الخدمات الجاري تقديعهاء حقوق مانح الامتياز....اج» كما يختلف تعريف النظام امحاسبي للمالي 
للمصطلحات المعهودة في المحطط الحاسبي الوطيي كالأصول والخصوم والأعباء وهو ما يؤثر على طريقة 
التسجيل الحاسبي هذه العناصر. 

أما مقارنة بالمعايير المحاسبية الدولية فالمصطلحات الواردة فيها متوافقة إلى حد بعيد مع تلك الواردة ق 
النظام احاسبي المالي مع وحود بعض الاستفناءات» فمتثلا الإطار التصوري للنظام احاسبي المالي قام بتعريف 
بعض المصطلحات الي لم يخصها الإطار التصوري مجلس معايير امحاسبة الدولية بالتعريف ونذكر على سبيل 
المغال» اتفاقية الكيان (المؤسسة) واتفاقية الوحدة النقدية. 

4- من حيث عدد ونوع القوائم المالية: نحد أن المحطط الحاسبي الوطي قد أوحب على كل المؤسسات 
مهما كان حجمها أو نوعها والخاضعة لأحكام المخطط الحاسبي الوطي» أن تعد سنويا كل من الميزانية 
وحدول حسابات النتائج إضافة إلى القوائم المالية الملحقة. 

في حين أن النظام الحاسبي الال قد أوحب على المؤسسات (غير الصغيرة) إعداد كل من الميزانية وحساب 
النتائج وحدول تدفقات الخزينة وحدول تغيرات للأموال الخاصة بالإضافة إلى ملحق يبين القواعد والطرق 
المحاسبية المستعملة ويوفر معلومات مكملة للميزانية ولحساب النتائج» أي أن النظام المحاسبي المالي قد استحدث 
قائمتين ماليتين حديدتين هما قائمة تدفقات الخزينة وقائمة تغيرات الأموال الخاصة بالإضافة إلى تكييف كل من 
الميزانية وحساب النتائج وفقا للمعايير امحاسبية الدولية. 

وعلى العكس من المحطط المحاسبي الوطي والذي من خلال القوائم المالية ال يفرضهاء لم يراع حجم 
وإمكانيات المؤسسات» جحد أن النظام احاسبي ال مالي قد تدارك هذه المشكلة» حيث يسمح للمؤسسات الصغيرة 
ال لا يتعدى رقم أعماها وعدد مستخدميها الحد المعين أن تمسك عاسبة مبسطة» تعرف .محاسبة الخزينة 
وتقوم على إعداد دفتر خزينة يبرز التدفق الصاف للأموال (إيرادات وخحسائر صافية). 

أما المعايير المحاسبية الدولية» فتلزم المؤسسات بإعداد الميزانية وحساب النتائج وحدول تدفقات الخزينة 
وحدول تغيرات الأموال الخاصة بالإضافة إلى ملحق له علاقة بالقوائم المالية السابقة. 


5- من حيث عرض وتقدي القوائم المالية: 


َ2 بن ربيع حنيفة» الواضح في الحاسبة المالية وفق المعايير الحاسبية الدولية» الجزء الأول» دار هومة» الجزائر» 2010ء ص 46. 
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1-5 تقد الميزانية: يتم تقلع الميزانية حسب المخحطط امحاسبي الوطي بترتيب عناصر الأصول حسب 
درجحة سيولتها وعناصر الخصوم حسب درجة استحقاقها. 

أما حسب النظام المحاسبي المالي فتصنف عناصر الميزانية إلى عناصر حارية وعناصر E‏ 
تحتوي الميزانية على معلومات تخص السنة السابقة )N-1(‏ ما يسمح بإحراء مقارنة» عكس ما كانت عليه وفق 
اللحطط امحاسبي الوطئ. 

ما حسب المعايير الحاسبية الدولية» ومن خلال المعيار امحاسبي الدولي الأول» فإنه على المؤسسات تقلع 
الميزانية حسب العناصر المتداولة(الحارية) والعناصر غير المتداولة(غير الجارية) بالإضافة إلى تقديمها حسب درجحة 
سيولة عناصرهاء وليس شرطا أن تقدم الميزانية تي شكل حدول» حيث يمكن تقديمها إما قي شكل قائمة أو ق 
شکل جدول. 

2-5 تقديم حساب النتائج: يعبر حدول حسابات النتائج عن أداء المؤسسة» وهو يختلف قي الكيفية ال 
يتم عرضه ياء حيث يوحد نموذحين متعارف عليهماء فإما أن تصنف الأعباء حسب طبيعتها وإما أن تصنف 
حسب وظاقف المؤسسة فاللحطط امحاسبي الوطي صنف أعباء حسب طبيعتها بشكل يسمح بحساب 
الأرصدة الو سيطية للتسيير (القيمة المضافة» نتيجة الاستغلال...). 

أما حسب النظام الحاسبي ال مالي فإنه بمكن تقديم حساب النتائج بطريقتين» أما حسب الطبيعة وإما حسب 
الوظيفة» ويسمح حساب النتائج حسب الطبيعة بتحديد جحاميع التسيير (5)101٥ع‏ عل كأهع6إع4) الرئيسية 
ومن بينها الفائض الإجمالي للاستغلال الذي یسمح بقياس المردو دية الاقتصادية للمؤسسة» النتيجة العملياتية الى 
تختلف عن نتيجة الاستغلال حسب المخطط امحاسبي الوطيْ لأما لا تحتوي على الإيرادات المالية والأعباء 
الماليةء لأن هذين الأأحيرتين تستعملان فى حساب النتيجة المالية. 

أما من خلال المعايير امحاسبية الدولية» فإنه بعكن للمؤسسات تقديم حساب النتائج» إما من خلال تصنيف 
جبابات الممر إا حصي الرطاتف واا بحسي طبه .إلا 4 ج عل السات الى ق جاب 
النتائج من خلال تصنيف الأعباء حسب الوظيفة» أن تقدم بيانات ملحقة توضح طبيعة الأعباء وحصوصا 
مات ااافا كات رالات الا اال 

35 تقديم جدول تدفقات الخزينة: رغم الأهمية البالغة لجدول تدفقات الخزينة الذي يسمح .معرفة 
وتتبع ح ركة التدفقات النقدية في المؤسسة» واحتياحاتما لاستخدام تلك التدفقات ومدى تحكمها في تسيير 


حزينتها وكذا مدى حاحتها للتمويل الخارحي» إلا أن المخحطط الحاسبي الوطي قد أحمله» أما على مستوى 


أ- المرسوم التنفيذي رقم 156/08» مرجع سبق ذكره المادة رقم 33. 
شنوف شعیب» الحزء1» مرجع سبق ذکره» ص 108. 

3 www.iasb.org/IAS1. / Consulté le 22/02/2010. 
المرجحع السابق» ص108.‎ -“ 
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المعايير الدولية» فنجد أن المعيار الحاسبي الدولي السابع "قائمة التدفق النقدي" يلزم المؤسسات بتقديم معلومات 
عن التغيرات الفعلية ف النقدية وما يعادها وذلك بإعداد قائمة التدفقات النقدية مع تقسيم التدفقات النقدية 
حلال الفترة إلى تدفقات من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. 

أما فيما يخص عرض قائمة التدفقات النقدية فيمكن أن يتم موحب طريقتين هما الطريقة المباشرة» 
والطريقة غير المباشرة» ورغم أن مجلس معايير المحاسبة الدولية يقر بكلتا الطريقتين» إلا أنه يفضل استعمال 
الطريقة المباشرةء لأا تعطي أفضل تقد للعلاقة بين دحل المؤسسة وتدفقاها النقدية» ويوفر معلومات أكثر 
ملائمة وتخدم الحلل الاي في اشتقاق النسب والمؤشرات المالية”. 

أما من خلال النظام امحاسبي المالي» فيتم تقديم حدول تدفقات الخزينة بنفس الكيفية الي تنص عليها 
المعايير امحاسبية الدولية» ويوصي كذلك بإعداد حدول تدفقات الخزينة وفقا للطريقة المباشرة. 

6- من حيث الأطراف المستخدمة للمعلومات الحاسبية: تختلف الأطراف المستخدمة للبيانات الحاسبية 
باحتلاف النماذج الحاسبية» فالمخحطط الحاسبي الوطي» ومن خلال القوائم المالية الي فرضهاء حكن استنتاج 
الأطراف المستخدمة للمعلومات الحاسبية» حيث تتمثل هذه الأطراف الأطرف أساسا ثي مسيري الموسسات» 
إدارة الضرائب» ايغات الماليةء الوزارات الوصية» الاقتصاد الوطيْٰ من خلال احاسبة الوطنية. 

أما حسب الإطار المفاهيمي مجلس معايير المحاسبة الدولية (1488) فإن أهم الأطراف المستخدمة 
للمعلومات امحاسبية والمالية تتمثل في المستثمرين (الحاليون والمستقبليون)» لمقرضين» الموردين (الحاليون 
والمرتقبون)» العملاءء بالإضافة إلى أطراف أحرى كالدولة بأجهز نما المحتلفة والجمهور“ إلا أن القوائم المالية 
تكون موجهة بالدرجة الأولى إلى المستشمرين والمقرضين» أما حسب الإطار المفاهيمي للنظام امحاسبي للمالي 
فيمكن القول أن الفئات والأطراف المستخدمة للمعلومات الحاسبية هي نفسها تقريبا تلك الفئات المحددة من 
قبل الإطار المفاهيمي جحلس معايير امحاسبة الدولية» حيث جحد قي مقدمتها المسيرين» الإدارة الداخلية للمؤسسة 
(مستخدمين داحليين)» موردي الأموال (مساهين» بنوك...)» الأحهزة الحكومية (الضرائب» الإحصاء) 


هال ارات ر سد و 123 

عادل عاشور وعبد الرزاق خليل» ملتقى وطن حول أثر تطبيق 1457 على الحتوى المعلومات للقوائم المالية» ججمع الرياض نموذج حامعة الأغواط, الجزائر» 
أفريل 2008. 

E‏ لقد حددت المادة رقم 09 من الإطار المفاهيمي مجلس معايير الحاسبة الدولية الفغات المستخدمة للقوائم المالية واحتياحاتها من المعلومات. 
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الطلب الغانن: التقييم والتسجيل احاسي 

1- تقييم عناصر القوائم المالية: 

إن الطريقة الأساسية لتقييم القوائم المالية وفق المحطط الحاسبي الوطيٰ ترتكز على أساس مبدأً التكلفة 
التاريخية وال تتمثل إما ق تكلفة الشراء أو الحيازة أو تكلفة الإنتاج. 

أما من خلال النظام امحاسبي ال مالي فإن طريقة التقييم ترتكز كذلك على مبدأً التكلفة التارجخية» بالإضافة 
إلى أنه يعمد إلى إعادة تقييم بعض العناصر استنادا إلى القيمة العادلة» قيمة الإنجاز» القيمة الحنية (أو قيمة 
المنفعة). 

أما حسب المعايير الحاسبية الدولية فإن أساس التقييم المحاسبي يشتمل على التكلفة التاريخية» القيمة الحالية» 
القيمة القابلة للتحقيق» القيمة الحنيةء القيمة العادلة» ويتم تطبيق هذه المبادئ لتقييم عناصر القوائم الماليةء أما 
الطرف الأحرى للتقييم فلا يتم عزها أو إلغاؤهاء وإنما بعمكن تفضيل الطرق المذكورة آنفا". 

2- الأصول الغابتة المادية: 

1-2 تقییم الأصول الثابتة المادية: تقيم لاصو الثابتة المادية حسب المخحطط الحاسبي الوطي بتکلفتها 
التاريخية عند حيازنما أو إنتاحهاً. وكذلك الأمر بالنسبة للنظام الحاسبي ال مالي إلا أن الفرق يكمن من حهة في 
كون المصاريف العامة والمصاريف الإدارية ومصاريف انطلاق النشاط لا تدرج ضمن تكلفة الأصل الثابت» 
ومن حهة أحرى ق إضافة تكلفة تفكيك التثبيت (١11410هئم])‏ عند انقضاء مدة الانتفاع به أو إضافة 
تكلفة تحديد الموقع وإعادة تميئة امحيط إلى تكلفة إنتاج الأصل الثابت الع أي اعتبار التكاليف الي ستحملها 
المؤسسة ق المستقبل. 

كما يوحد اخحتلاف آخر يتمثل في أنه وفقا للنظام احاسبي ال مالي تعالج مكونات أصل ما كما لو كانت 
عناصر منفصلة إذا كانت مدة الانتفاع ها مختلفة (مثلا الطائرة بمكن الفصل بين مكوناتما كالحرك واهيكل 
والمقاعد لأن لديها مدة انتفاع أو منفعة مختلفة) وهذه المعالجة لا نجدها في المحطط امحاسبي الوطي. 

أما من خلال المعايير الحاسبية الدولية فإن الأصول الثابتة المادية تقيم حسب تكلفة إنتاحها أو تكلفة 
اقتنائهاء وعند إعادة تقييم هذه العناصر ينبغي أن يكون ذلك حسب القيمة العادلة» وال تتمثل عادة ق القيمة 
السوقية في تاريخ الإقفال» وفرق إعادة التقييم يوضع مع الأموال الخاصة إلا إذا كان هذا الفرق تمثل نقصان 


O 0 


فقىمهة. 


۰ 


شورف شیب ارا مرجم سو د کر ص96 
القرار المؤرخ في 23 جحوان 1975» مرجع سبق ذكره» للمادة 18. 
”- النظام المحاسبي المالي» مرحع سبق ذكره» المادة 121» ص54. 
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2-2 الإهتلاكات: حسب المحطط امحاسبي الوطي» يتم ق فاية كل سنة حساب قسط الإهتلاك بطريقة 
معينة تختلف عن الطرق الأحرى حسب ادف للمراد تحقيقه من طرف للمؤسسة» وعموما فإن الطرق 
اللستخدمة لحساب الإهتلاكات وفق المخطط الحاسبي الوطي تتمثل في الإهتلاك الثابت(الخطي)» الإهتلاك 
المتزايد والإهتلاك التناقص (الإهتلاك الضريي). 

أما حسب النظام المحاسبي ال مالي فإن طريقة إهتلاك أي أصل ما هي إلا انعكاس لتطور استهلاك المؤسسة 
للمنافع الاقتصادية الي يدرها ذلك الأصل» وتتمثل هذه الطرق في طريقة الإهتلاك الخطي» طريقة الإهتلاك 
المتناقص وطريقة وحدات الإنتاجح وطريقة الإهتلاك المتزايد. 

ينص النظام امحاسبي ال مالي على أن المبلغ القابل للإهتلاك يتمثل ف تكلفة الحيازة منقوصا منها القيمة 
المتبقية هذا الأصل عند ماية مدة منفعته» على العكس من المخحطط الحاسبي الوطن الذي أحمل هذه القيمة وم 
بال باساب عند خاب فس ا ها 

- يجر النظام الحامبي المالي المؤسسات أن تقوم دوريا بإعادة النظر في طريقة الإهتلاك ومدة المنفعة 
والقيمة المتبقية وإذا تبين ضرورة إحراء تغيير(ق احد العناصر السابقة)» کما لو کان تغییر تقدیر 
حاسبي» ويضبط المبلغ المخحصص لإهتلاكات السنة المالية و السنوات المستقرلة' > أما المحطط احاسبي الوطي فلم 
ينص على إحراءات تخص إعادة النظر ف المدة وطريقة الإهتلاك. 

کا حسب المعيار المحامبي الدولى رقم16 'القيم الثابتة المادية فهناك العديد من طرق الاهتلاك الى 
يعكن استخدامها لتوزيع القيمة القابلة للاهتلاك بشكل منتظم خلال العمر الانتاحي وتشمل هذه الطرق طريقة 
القسط الثابت الي تؤدي إلى احتساب أعباء ثابتة على مدى العمر الإنتاحي للأصل وطريقة القسط المتناقص 
الت تؤدي إلى احتساب القسط المتناقص على مدى العمر الإنتاحي للأصل إضافة إلى طريقة بحمو ع الوحدات 
ال تؤدي إلى احتساب أعباء تعتمد على الاستخدام المتوقع أو مخرحات الأصل. 

ويعتمد اختيار طريقة الإهتلاك على نط المنافع الاقتصادية المتوقعة من ذلك الأصل» وتطبق بطريقة 
من فترة لأحرى» إلا إذا كان هناك تغييرا قي النمط المتوقع للمنافع الاقتصادية للأصل . 

كما يجب مراحعة العمر الإنتاحي لعناصر الاستثمارات دورياء وإذا كانت التوقعات تشير إلى اخحتلاف 
كبير عن التقديرات السابقة فيجب تعديل أعباء الإهتلاك للفترة الجارية والفترات المستقبلية. 

كما يجب مراحعة طريقة الإهتلاك المطبقة على القيم الثابتة بشكل دوري» وإذا كان هناك تغير حوهري 
في النمط المتوقع للمنافع الاقتصادية من تلك الاستنمارات» فيجحب تغيير الطريقة عا يعكس التغير قي E‏ 


أ- للادة 121» الفقرة 8 من النظام الحاسبي اماي »8S€©۴‏ ص55. 


شنوف شعیب»› الجزء 11 مرجع سبق ذکره, ص101. 
Laurent BAILLY, comprendre les IFRS, Maxina, France, Paris, 2005, P 46.‏ _ 
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3-2 التنازل عن الاستغمارات: ينص امخحطط امحاسبي الوطي على حساب الإهتلاك إلى غاية تاريخ 
التنازل الفعلي. 

أما مو حب المعيار امحاسبي الدولي رقم 16 (القيم الثابتة المادية) فإن الموؤسسة الي تقوم بالتنازل تتوقف عن 
حساب الإهتلاك .مجرد قرار عرض الاستثمار للتنازل» وكذلك الحال بالنسبة للنظام امحاسبي للمالي» وقي 
الحالات الي يتم فيها التنازل عن الاستثمار يجب أن: 

- يحذف عنصر الاستثمار من الميزانية عند التخحلص منه أو عندما يسحب من الخدمة بصفة فائية ولا 
نتظر منه أي منافع اقتصادية مستقبلية لا من استعماله ولا من التخلى عنه". 

تحدد الأرباح والخسائر الناججة عن استبعاد أي عنصر من القيم الثابتة المادية عن طريق الفرق بين 

صافي العائد من التنازل والقيمة الحاسبية للأصل ويسجل الفرق كأعباء أو إيرادات في حساب لنتائج . 

:)les immobilisations incorporelles) ةيgنعlا القيم الثابتة‎ -3 

ينص المخطط امحاسبي الوطي على تسجيل كل المصاريف الإعدادية .عا فيها مصاريف الدراسات 
والأبحاث ضمن الاستثمارات بعد أن سبق تسجيل كل منها بحسب طبيعتها في الحسابات المعنية. 

أما النظام الحاسبي المالي فلا بحد فيه ما يعرف بالمصاريف الإعدادية إلا أنه بمكن أن تسجل مصاريف 
الببحث والتطوير ضمن القيم الثابتة المعنوية إذا تحققت شروط معينة وهي: 

- أن تكون تلك النفقات ذات صلة بعمليات نوعية مستقلة تنطوي على حظوظ كبيرة لتحقيق 
مردو دية شاملة؛ 

- أن تكون للمؤسسة القدرة التقنية والمالية لإتمام العمليات المرتبطة بنفقات التطوير أو استعماها أو 
بيعها؛ 

- أن يمكن تقييم هذه النفقات بصورة صادقة. 

فالمصاريف السابقة لانطلاق النشاط لا تسحل ضمن القيم الثابتة المعنوية لأا ليس هما منافع اقتصادية 
مستقبلية أي لا تضيف آي قيمة لتلك الآلة أو الورشة»ء أما مصاريف الدراسات والبحوث فلا تسحل كذلك 
ضمن القيم الثابتة المعنوية لاما غير معرّفة (٥1طة]fذا‏ هلما »)0١‏ وعندما تصل لمرحلة التطوير ولكي يتم 
تشبيتها فينبغي تحقيق الشروط السابقة» في حين تدمج بعض عناصر المصاريف الإعدادية ضمن كلفة الحيازة 
للقيم الثابتة المادية ونذكر على سبيل المثال مصاريف القروض ف حالة الأصول المؤهلة أي الي تتطلب أكثر من 


ا المادة 121 الفقرة11» من 2007 «SCE‏ ص‌56. 
,50 
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سنة لإنجازها» فلو فرضنا أن مؤسسة تحصلت على قرض مقداره 10000 مدة استحقاقه هي5 سنوات» 
معدل الفائدة هو 08ء لإجحاز مشرو ع ما حلال مدة سنتين. 

تكلفة المشروع 1500 هنا مصاريف القروض الي تدحل ضمن تكلفة المشروع هي المصاريف التعلقة 
بالسنتين فقط أي 1600-10000><%8×2 فقط الي تدحل ضمن كلفة المشروع أما مصاريف الثلاث 
السنوات الباقية فلا تدحل ضمن كلفة الحيازة. 

4- المخزونات: يتم تقييم الإحراحات من المخزونات وفقا المحطط امحاسبي الوطي وفق طريقة الداحل 
أُولا صادر أُولا )۴٤۲8(‏ أو بطريقة الداحل أحيرا صادر أولا )0٤۲5(‏ وإما بطريقة التكلفة الوسطية 
المرححة» أما وفق النظام الحاسبي المالي فيتم تقييمها إما باعتبار السلعة الأولى ق الدحول هي الأول في الخروج 
)P٤۶5(‏ وإما.عتو سط تكلفتها المرجححة. 

فيم المخزونات حسب النظام الحاسبي المالي على أساس التكلفة التاريخية (تكلفة الشراء أو تكلفة الإنتاج) 
أو على أساس القيمة العادلة لبعض العناصر(حالة المنتوحات الزراعية). أما وفقا للمخحطط الحاسبي الوطن فتقييم 
اللحزونات بكلفة الشراء (المواد واللوازم والبضائع) أو تكلفة الإنتاج (المنتحات ". 

كما أنه بمكن للمخزونات حسب النظام المحاسبي للمالي أن تحتوي على عناصر غير مادية (حدمات)» 
فمثلا مؤسسة خدماتية قي هاية السنة إذا لم تنته من خحدماها ولم تعد فواتيرها بعد» هذه الخدمات تعتبر 
كمخزونات وذلك بجعل (ح/34) خحدمات قيد الإنتاج مدينا مقابل حعل (ح/72) الإنتاج المخزن دائنا 
على العكس من المخحطط الحاسبي الوطن الذي يستوحب أن تكون عناصر المخحزونات مادية حن يتم تسجيلها. 

أما حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 02 (المخزون السلعي) فيتم تقييم الإحراحات من المخزونات أما 
بطريقة الوارد أولا الصادر أولا (۴8۴8) أو بطريقة التكلفة المتوسطة المرححة »)C)0M۴(‏ كما تقيم عناصر 
اللحزونات حسب مبدأً التكلفة التاريخية باستشناء المخحزونات الفلاحية والمنتوحات الزراعية ال تقيم بالقيمة 
العادلة. 

5- الإيرادات احصل عليها من بيع السلع: حسب المخحطط امحاسي الوطي فإن عملية البيع تتحقق إذا 
كانت هناك طلبيات أو عقود بين المؤسسة والغير أو أي وثيقة تثبت عملية البيع وبعد إعداد الفواتير حن ولو 
ل تتم عملية التحصيل فإن عملية البيع تصبح محققة أما حسب 1۴۸8$ والنظام المحاسبي المالي فإن الإيراد المتعلق 
بعملية البيع لا يشم تسجيله حاسبيا إلا إذا توفرت الشروط التالية“: 

- أن تكون المؤسسة قد قامت بتحويل المنافع والأحطار المنتظرة من الشيء حل البيع إلى المشتري. 

- أنه بمكن تحديد سعر البيع بصورة دقيقة؛ 

أ- القرار المؤرخ ف 1975/6/23 مرجع سبق ذكره» المادة 21. 


*- Laurent BAILLY, Op-Cit, P96. 
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= انه کن ديد التکالیف n‏ 
يتفق النظام الحاسبى المالي ا ا ا مسألة اجرد الدائم (المستمر)» حيث يفرض كل 


خلاصة الفصل الثان: 

من حلال هذا الفصل تبين لنا أن التوحيد امحاسبي ف الحزائر مر بثلاث حطات رئيسيةء الأول بعد 
الاستقلال سنة 1962 وال عرفت تبي وتطبيق المحطط الحاسبي الفرنسي لسنة 1957م» أما الثانية فقد بدأت 
سنة 1972 وذلك بتأسيس المحلس الأعلى للمحاسبة )C8©(‏ والذي اضطلع .عهمة إعداد عخطط عابي حديد 
يلاءم ويي احتياحات الاقتصاد الاشتراكي وهو ما بحسد بصدور المخحطط احاسبي الوطي سنة1975» والذي 
عرف بعض الإضافات قصد موائمته مع التطورات الحاصلة ق الحالين المحاسبي والقانون» أما الحطة الثالثة 
والأهم فقد توحت بتبئ النظام الحاسبي ال مالي في 25 نوفمبر 2007م وهو ما يعكس تطلع (إ#كءاط 88) هيئة 
التوحيد الحاسبي بالحزائر إلى المرجع المحاسبي الدولي .)1۴R8(‏ وقد كان الانتقال من مرحع محاسبي إلى آخحر 
يهدف دائما إلى موائمته مع التطورات الحاصلة على جميع المستويات. 


إن تبن الحزائر للمعايير اعحاسبية الدولية من خلال النظام امحاسبي المالي الذي يتوافق إلى حد كبير معهاء 
سواء من حيث الإطار المفاهيمي أو من حيث القياس والتقييم امحاسبيين إضافة إلى طريقة إعداد وتقدم القوائم 
لمالية» يعتبر حطوة عملاقة للتكيف مع السياسات الاقتصادية والمالية الجديدة» وكذا مواكبة التطورات الحاصلة 
في العالم» وهو ما سينعكس إيجابا على الممارسة الحاسبية قي بلادنا» ويسمح بتقديم معلومات حاسبية ومالية 
تتميز بالصدق والمونوقية والقابلة للمقارنة. 


إلا أن الوصول إلى المزايا السابقة تعترضها بعض للمشاكل والمعوقات خحصوصا تلك التعلقة بالتقييم 


امحاسبي وبالقوانين الحبائية وبالتعليم المحاسبي بشكل عام» وهو ما يقتضي اتخاذ الإإحراءات والتدابير اللازمة من 
أجل إبحاح عملية الانتقال إلى النظام امحاسبي المالي الجديد. 
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الؤحل الثالك: 
النطاء المحاسبي المالي والبينة 


المحاسبية الجزائرية 


الفصل الغالث: النظام الحاسبى المالي والبيعة الحاسبية الجزائرية 


يحمل النظام الحاسبي المالي الكثير من مظاهر الاحتلاف مقارنة بالمحطط الحاسبي الوطي» فالمۇسسات 
المعنية بتطبيق النظام امحاسبي لل مالي ستواحه من دون شك» مشاكل عديدة عند انتقاها إلى تطبيق النظام امحاسبي 
ا مالي وحصوصا عملية تحويل الأرصدة المعدة وفق قواعد المخحطط الحاسبي الوطئ إلى حسابات النظام المحامبي 
المالي» إضافة إلى مقارنة حسابات سنة 2010م المعدة وفق النظام امحاسبي للاي مع حسابات سنة 2009م 


المعدة وفقق قواعد المحطط الحاسبي الوطي. 


كما أن الاقتصاد الجزائري بشكل عام والمؤسسات بشكل خحاص وهي المعنية بتطبيق النظام الحاسبي المالي» 
تعيش واقعا رعا يكون عائقا أمام التطبيق الجحيد همذا النظام والاستفادة من المزايا الي جاء بماء فتطبيق النظام 
بائ سسات بحد ذاها» ومنها ما يتعلق بالمهنة احاسبية» ومنها ما يتعلق بنظام التعليم والتكوين احاسبيين ي 
بلادنا. 


عملية الانتقال إلى تطبيق النظام الحاسبى الماليء بالنظر إلى أحية ما سوف تحدثه من تغيير حذري للثقافة 
والممارسة الحاسبيتين نتيجة القطيعة مع أكثر من ثلاثة عقود من الممارسة المستندة إلى امخطط اعحاسى الوطن. 


وما يضمن تحول سليم وناجحح نحو النظام امحاسبي للمالم. 
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المبحث الأول: النظام الحاسبي ال مالي والقواعد الجحبائية والقوانين ذات العلاقة 

لقد أكد قانون للمالية التكميلي لسنة 2009م على إجبارية تطبيق النظام المحاسبي ال مالي وكذا استقلالية 
القانون المحاسبي عن القانون الضريي» حيث نصت للمادة السادسة منه على ضرورة احترام المؤسسات للأحكام 
والقواعد الي ينص عليها النظام المحاسبي ال مالي شريطة أن لا تكون متعارضة مع القواعد الجبائية المطبقة والمتبعة 

كما أنه من الضروري أن يتم العمل على أحذ المتطلبات الجحبائية والقانونية بعين الاعتبار ودراسة كل 
اللشاكل الي قد تنحم عن تطبيق النظام الحاسبي المالي وإيجاد الجلول هاء وذلك يمدف تسهيل الاتصال بين 
الحاجيات احاسبية والجحبائية والوصول إلى نتائج خاسبية تنتهي إلى نتائج جبائية» والسماح للمؤسسة الجزائرية 
بتلبية متطلبات المعايير الجبائية. 

إن التطور الاقتصادي والتحولات المختلفة الى تشهدها الجزائر تفرض على المؤسسات الوطنية إحراء 
تورات رة وما لاشك فيه أن الإطار التنظيمي ورغم ثرائه لا بد أن يأحذ بعين الاعتبار إحداث تكامل بين 
القوانين الجبائية الصادرة والمعايير ااسة الدولية. 

إذ يجب أن يأحذ التوحيد الحاسبى بعين الاعتبار الهدف التمثل في تحقيق نظام مشترك وتسهيل التقارب 


بين الاحتياحات احاسبية والضرائب. 


امطلب الأول: الأحكام الجبائية المتضمنة في قانون المالية لسنتي 009م 2010م 

1- الأحكام الجحبائية المضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009م 

1-1- استقلالية القانون احاسي عن القانون الجبائي: 

في ظل المحطط امحاسبي الوطي» كانت احاسبة عبارة عن تقنية تستخدم لتحديد ربح المؤسسات الخاضع 


للضريبة» وكان يتوجب على الحاسبين أن يكونوا اخحتصاصيين جيدين في القانون الجبائى» أما ف ظل النظام 


المحاسبى المالي الجديد فالأمر ليس كذلك» فامحاسبة لا تستخدم لتحديد الضريبة واحاسب ليس اخحتصاصيا في 
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المسائل الحبائية» كما يمتاز النظام المحاسبي ال مالي بغياب القيود الحاسبية ذات الطابع الجبائي» لأا لا تعكس 
الحقيقة الاقتصادية بشکل کاما '. 

وقي هذا السياق» فقد أكد قانون المالية التكميلي لسنة 2009م على إحبارية تطبيق النظام امحاسبي المالي 
وكذا استقلالية القانون الحاسبي عن القانون الضريي» حيث نصت للمادة السادسة منه على ضرورة احترام 
المؤسسات للأحكام والقواعد ال ينص عليها النظام المحاسبي ال مالي شريطة أن لا تكون متعارضة مع القواعد 
ابائية المطبقة والمتبعة في تحديد الوعاء الضريي”. 


2-1- المصاريف الإعدادية: 

في القانون الجبائى» المصاريف الإعدادية تسجل عغاسبيا» ولكن مع دخحول النظام امحاسبي لماي حيز 
التطبيق ابتداء من سنة 2010م» سيتم استبعادها من النتيجة الحبائية وذلك بإتبا ع خحطة الإطفاء الأولية . 

وحسب أحكام وقواعد المرحع الحاسبي الجديد فإن المصاريف الإعدادية ال لا تستوق شروط التسجيل 
ضمن الأصول سيتم تسجيلها ضمن الأعباء. 

31- مصاريف البحث والتطوير: 

من الناحية الحبائية» مصاريف البحث والتطوير ني المؤسسة يتم تخفيضها من النتيجحة ب 010 من قيمة 
الدحل أو الربح» دون أن تتجاوز السقف امحدد بعشرة ملايين دينار و شريطة أن يعاد استثمار البلغ المسموح 
TET‏ 

4-1- إعادة تقييم الأصول: 

ينص قانون المالية التكميلى لسنة 2009م على: 

- ضرورة إعادة دمج ربح القيمة الناتجة عن إعادة تقييم الأصول الثابتة ضمن النتيجة الحبائية في أحل 


أقصاه 05 سنوات من تاريخ دحول النظام امحاسبي المالي حيز التطبيق. 


'- DUCASSE.E et autre, Normes Comptables Internationales IAS/IFRS. Pages Bleues Internationales, Bouira, 
Algérie, Novembre 2009, P 74. 


*- Tazdait Ali, Op- Cit, P.44. 
- Article 08 de la loi de finances complémentaires pour 2009. 
°“ - Tazdait Ali, Op- Cit, P.44. 
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احص ات اكا لللإهتلاكات الثبتة حلال عمليات إعادة التقييم سيتم إدماحها في نتيجة السنة 
EES‏ 

2- الأحكام الجحبائية الجديدة المعضمنة في قانون المالية لسنة 2010ء 

لد تمن قارن الال لي 0ا0ت غرغة من احا الا الد ف ها 

- بمكن اعتبار العناصر ذات القيمة الضعيفة الي لا يتجاوز مبلغها حارج الرسم 30.000 دج كما لو 
كانت أعباء تحمل على السنة الي تم استخدامها فيهاء وعليه فما لا تسجل ضمن الأصول الثابتة. 

- السلع اللكتسبة جانا تسحل ضمن الأصول بقيمتها الحقيقية " ."Leur valeur vVénale‏ 

- إهتلاك الأصول الثابتة يتم على أساس طريقة الاهتلاك الخطي» ومع ذلك بمكن للمكلفين بالضريبة وق 
ظل شروط معينة أن يطبقوا طريقة الاهتلاك المتناقص أو طريقة الاهتلاك المتزايد. 

- تي إطار عقود إبجار التمويل» يتم حساب اهتلاك الأصل العني على أساس مدة مساوية دة عقد إيجار 
e‏ 

- المؤونات المكونة لمواحهة الأحطار المختلفة والمتعلقة بعمليات القروض طويلة ومتوسطة الأحل لا يتم 
تحميعها مع الأنواع الأحرى من المؤونات. 

- السقف امحدد لتكلفة حيازة السيارات السياحية والذي تقبل به إدارة الضرائب هو 1000.000 دج» 
مع ضرورة الانتباه إلى أن هذا السقف لا ينطبق على المؤسسات الي تشكل هذه السيارات السياحية نشاطها 
الأساسي. 

- السقف الحدد لعمليات السبونسور' الذي قد تقوم به المؤسسة والذي تقبل به إدارة الضرائب هو 


00 دج. 


- يخضع إلى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة كل من : 


'- Les nouvelles dispositions fiscales de la loi de finances 2010, Journal officiel de la République Algérienne n° 
78 de 31 /12/2009. 
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-الأشخاص الطبيعيون الذين يتمثل نشاطهم الأساسي قي بيع السلع والأشياء إذا كان رقم أعماهم 


السنوي لا يتجاوز 5.000.000دج. 


- الأشخاص الطبيعيون الذين يتمثل نشاطهم في تأدية الخدمات إذا كان رقم أعمام السنوي لا يتجاوز 


0 دج. 


- الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون في نفس الوقت نشاط بيع السلع والأشياء بالإضافة إلى أنشطة 


تأدية الخدمات شريطة أن لا يتجاوز رقم الأعمال امحقق عن النشاطين 5.000.000دج. 


المطلب الثانن: الصعوبات البائية الناجة عن تطبيق النظام الحاسي المالي 


لتمكين المؤسسات من الالتزام بتطبيق النظام الحاسبي ال مالي والوفاء بالضرائب» لا بد من دراسة جميع 
الجوانب الى ها تأثير على الموارد للمالية للدولة» لأنه لا بعكن تمييز أو تفضيل حانب على حانب أخر» ولكن 
لضمان الانتقال من النتيجة الحاسبية إلى النتيجة الجبائية مع تلبية احتياحات كل جانب منهم. 


وني هذا السياق حكن ذكر بعض العناصر الي تمشل عائق ني التقريب بين النظام امحاسبي والنظام الجبائي 


وهذا كما يلي: 
- اهتلاك الأصول الثابتة و حسارة القيمة؛ 
- تغيير الطرق احاسبية؛ 
-مۇو نات اعمال الصيانة الكبرى؛ 
-عقود إيجار التمويل؛ 
-المنافع اللمنو حة للمستخدمين؛ 
- الضرائب الو جلة؛ 
- تحويل الحقوق والديون بالعملة الأجنبية. 
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1- اهتلاك الأصول الثابتة وخسارة القيمة: 

النظام الجبائي المطبق حاليا ق الجزائر يعتمد على طرق الإهتلاك المتمثلة ق الإهتلاك الخطي» الإهتلاك 
لمتناقص والإهتلاك المتزايد وذلك على أساس التكلفة التاريخية. في حين أن النظام المحاسبي المالي يحتوي على 
مفاهيم حديدة في حساب الإهتلاك ا 

-مدة الاهتلاك تحسب على أساس المدة الحقيقية لاستعمال الأصل (مدة المنافع الاقتصادية)؛ 

ج حساب قسط اهتلاك الأصل مع أحذ بعين الاعتبار القيمة المتبقية المحتملة هذا الأصل عند انقضاء 
مدة منفعته (وذلك إذا كانت معتبرة وقابلة للتحديد بصفة مونوقة)؛ 

-إعادة النظر الدورية في طريقة ومدة الاهتلاك؛ 

-یشر ع في حساب الاهتلاك لأصل ما ابتداء من بداية استهلاك المنافع الاقتصادية المنتظرة للأصل ا 

-ضرورة إحراء احتبار حول انخفاض قيمة الأصول» واثبات خسارة القيمة (اليّ تمثل فائض القيمة 
الحاسبية الصافية لأصل ما على قيمته القابلة للتحصيل) فى الحسابات فى حالة وحودها. في حين لا تعترف 
القواعد الحبائية بالقيمة المتبقية كأحد العناصر الداحلة ق تحديد قسط الاهتلاك. 

ومن هنا يظهر لنا جليا أنه سيكون هناك تأثير مباشر على النتيجة الحبائية» لأن الجانب الحبائي يهدف إلى 
تحقيق أو تعظيم الموارد الجبائية من خلال الضرائب المفروضة على المؤسسة كالضرائب على الأرباح» بينما 
النظام احاسبي لماي يلي احتياحات مالية واقتصادية من خحلال المفاهيم الاقتصادية المدرجة فيه. 

ومن هنا يجب على السلطات تقييم الأثر المنتظر على الموارد المالية المستقبلية للدولةء قبل اتخاذ القرار بشأن 
ا احتیار . 

2- تغيير الطرق والتقديرات الحاسبية وتصحيح الأخطاء: 

يحدد النظام المحاسبي ال مالي هذا النو ع من التغييرات والتصحيحات الى يجب أن تكون ف الملاحق وتظهر 


مباشرة على مستوى الأموال الخاصة دون أن تسجل ق حساب النتائج. 


'- Fiscalité et normes internationales IAS/IFRS, CNCC, Séminaire des 15 & 16 décembre. Paris .2007 .P 06. 


* - Eric HENRICH, Impacts fiscaux des nouvelles rêgles comptables, Lycie, Cassin, 2006.P 11. 
109 


الفصل الغالث: النظام الحاسبى المالي والبيعة الحاسبية الجزائرية 


الإطار القانون الحبائي الحالي هل يقبل هذا الاختيار دون حطر على الإدارة الحبائية بتضييع حزء من 
مواردها الجبائية دون تقييم أولي لعواقب هذه الحالة. 

ویکون الهدف من هذا کله هو رفع مستوى التقارب بين: 

- المفاهيم المستعملة وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة الي تركز قي إعداد القوائم المالية على تلبية 
الاحتياحات وفقا للشفافية الاقتصادية والمالية. 

- النظام الجحبائي الذي يهدف إلى تعظيم الموارد الحبائية. 

حيث في بعض الأحيان نحد بعض العناصر الي قد تكون متعارضة تماماء ومذا لا بد من وضع حالة 
تقارب للانتقال من النتيجة امحاسبية إلى النتيجة الحبائية من خلال دمج العناصر المعنية» مع إحداث تطوير 


حسب التغيرات الي قد تحدث على النظام الجبائي. 
3 مؤونات أعمال الصيانة الكبرى: 


من الناحية الحبائية »يسمح بتكوين هذا النو ع من المؤونات. أما حاسبيا فلا يسمح بذلك (لأَما لا تنوافق 
مع تعريف الأصل). وجب أن تعالج حاسبيا كعنصر مستقل. 


4- عقود إيجار التمويل: 


من الناحية الضريبية» يتم تسجيل املك المؤجر الموافق لعقد إيجار تمويل» ضمن الأعباء عند المستأحر 


وضمن الابرادات عند الجر وذلك كما لو كان الامر غبارة عن عقك اجار بسط. 


أما حاسبيا ووفقا للنظام المحاسبي المالي فنجد أن قصدية العقد وجوهره تطغى على طبيعته a‏ 
وعوحب ذلك فإن قواعد و أحكام النظام الحاسبي الالى تنص على أن المستأجر يسجل للك المؤجر ضمن 
الأصول بقيمته العادلة أو بالقيمة الحينة للمدفوعات الدنيا عقتضى الإيجار إذا كانت هذه القيمة الأحيرة أقل 
نمناء ويقوم كذلك باهتلاك هذا الأصل بنفس الطريقة المستخدمة لاهتلاك الأصول المشايمة المملوكة» وق حالة 


عدم وحود تأكد لدى المستأحر بامتلاك الأصل ق فاية مدة عقد التأحير فيتم اهتلاك الأصل على مدار مدة 


"_ DUCASSE.E et autres, Op- Cit, P.54. 
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منفعته أو مدة العقد أيهما أقلما. ويقابل ذلك حعل ديون إيجار التمويل كدين على المؤسسة ويسجحل ضمن 
الخصوم (ما عدا قي حالة الدفع e‏ 

أما في ميزانية المؤحر (المالك) فيظهر الأصل موضو ع عقد إيجار- التمويل في بداية العقد ضمن الحقوق 
.عقدار مبالغ الدفعات: المنتلمة من ا مقابل تسجیل ایر اذات مبيعاته صمن الخصوم وتسجحل بقيمتها 


العادلة. 

5- المنافع الممنوحة للموظفين: 

تنص قواعد النظام المحاسبي ال مالي على أن منافع الموظفين الي تمنحها المؤسسة همم أثناء الخدمة» وكذلك 
منافع العاملين بعد التقاعد» تدرج ضمن الحسابات كأعباء عندما ينجز الموظفين العمل المقرر قي مقابل تلك 
لمنافع أو عندما تكون الشروط التعاقدية للمؤسسة حيال مستخدميها متوفرة. 

تنقسم منافع الموظفين إلى أربعة أقساء“: 

- منافع الموظفين قصيرة الأحل:مثل الرواتب والأحور ومساهمات للمؤسسة في الضمان الاحتماعي 
والإإحازات السنوية والمرضية المدفوعة...ال. 

- المنافع الوظيفية بعد انتهاء الخدمة الوظيفية للعاملين مثل رواتب التقاعد وتكاليف الخدمات الطبية 
حلال فترة التقاعد والتأمين على حياة العاملين أثناء فترة التقاعد. 

مكافاة اة ا دة الفدمة للعامان. 


- منافع الموظفين طويلة الأحل مثل إحازة الخدمة الطويلة أو إحازة التفر غ العلمي» وتكاليف العاملين 
المدفوعة حلال فترة العجز طويلة الأحل. 

ويتم في كل عملية إقفال حسابات الدورة إثبات في شكل مؤونات مبلغ التزامات المؤسسة في محال 
المعاش» تكميلات التقاعد» التعويضات اللمقدمة بسبب الإحالة على التقاعد أو المنافع المماثلة الممنوحة 
لمستخحدمي المؤسسة وشركائها ووكلائها. وتحدد هذه الأرصدة على أساس القيمة الحينة بحمو ع الالتزامات 


السابقة باستعمال الفرضيات والطرق الحسابية الملائمة. 


ا بوتین حمد» 2010 » مرجع سبق ذکره»ص 110. 


محمد أبو نصار» جمعة حمیدات» مرحع سبق ذكره» ص355. 
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أما القواعد الجبائية» فهي على العموم لا تسمح بتشكيل مؤونات لالتزامات التقاعد ومنافع ما بعد انتهاء 
الخدمة. 
6- الضرائب الم جلة: 
الضريبة المؤحلة هي عبارة عن مبلغ الضريبة عن الأرباح القابل للدفع (ضريبة مؤحلة حصوم) أو قابل 
ع 1 
للتحصيل (ضرية مؤحلة أصول) حلال ستوات مالية مستقبلية . 
ھی نابحة عن: 


الاحتلال الزمئ ن اساك الححاسبی للایراد أو ڪبئ ما و اله بعین الاعتبار ف النتيجة الجبائية لسنة 


مالية لاحقة ي مستقبل متوقع. 
جا او ا و ا چا کے سا ا اا اه ج اتا فل 
ا يل ! E Ea E‏ بلي 


- الت تيبات و الحذف و إعادة المعالجة الى“ تمت ف إطار إعداد الق ائم المالية المجحمعة. 
e.‏ ر E‏ ا 


عتاز النظام الحبائي بالتحقيق الفعلي هذه التكاليف لكي تدمج في النتيجة الخاضعة للضريبة» لذلك ليس 
للضرائب المؤحلة أي أثر على النتيجة الخاضعة للضريبة» ق حين أن النظام الحاسبي يستند إلى مفهوم التكاليف 
لمفترضة الى تكون إلى حد كبير مندجة ق النتيجة المحاسبية. وهنا يمكن طرح إشكالية الإرحاع الحبائي هذه 
التكاليف. 


7 تحويل الحقوق والديون بالعملة الأجنبية: 


قي إطار الشفافية المالية والاقتصادية فإن النظام امحاسبى ال مالي ينص على تميل عملية تحويل الحقوق 


َ 
والديون بالعملة الأجنبية قي ماية كل دورة قي جانبين: 


4 


- أعباء: إذا كانت هناك حسارة. 


'- Paragraphe 134-2 du systême comptable financier, P 64. 
*- Abdelhamid DJILLALI, Réflexions sur le projet du nouveau référentiel comptable algérien en rapport avec les 


normes IAS/IFRS. Séminaire portant sur la normalisation comptable internationale, 24 septembre — 03 octobre 
2005, Koléa, Alger, P 21. 
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على عكس النظام الجبائي الذي يسمح للمؤسسات بتسجيل خحسارة تحويل الحقوق والديون بالعملة 
الأجحنبية فقط ق فاية كل دورة حاسبية وهذا ما يمثل امتياز بالنسبة هذه المؤسسات. 

8- تقییم بعض الأصول والخصوم على أساس القيمة العادلة: 

إن خيار تقييم بعض الأصول والخصوم على أساس القيمة العادلة وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة لا 
يتماشى مع النظام الضريي الذي يقوم على أساس التكلفة التارجخية. 


والسؤال الذي يطرح نفسه دائما هو كيفية التوفيق بين قواعد المعايير الحاسبية ومتطلبات نظامنا الجبائي؟ 


ا مطلب الغالث: النظام احاسي ال مالي والقانون التجاري 


إن تطبيق النظام الحاسبي المالي في الحزائر يحتاج إلى أسس قانونية تستند إليها المؤسسات الي ستطبقه» ومن 
بين هذه الأسس القانونية جد القانون التجاري الذي ينبغي أن ينسجم مع أحكام وقواعد النظام المحاسبي المالي 
ولا يتعارض معهاء فإذا أحذنا كمثال فالقانون التجاري الجزائري مازال يعتبر أن أي مؤسسة فقدت ثلاث 
أرباع (4/3) من رأس ماما فهي قي حالة إفلاس ويجحب تصفيتهاء ق حين أن معايير المحاسبة الدولية تعتبر أن 
رأس ال مال جرد قيمة متبقية (1٥ا10ء۸R6)‏ ناتج عن الفرق بين قيمة الأصول والخصوم وهذا الفرق يتغير من 
وقت لآخحر» فالأهم أن لا تقع المؤسسة في حطر العجز عن التسديد وبإمكاما مزاولة نشاطها بشكل عادي ولو 
استهلكت رأس ماها الاجتماعي. 

وفيما يخص الإفصاح عن الحسابات الاحتماعية فإنه يحب تعديل المادة 717 الفقرة الأولى من القانون 
التجاري وال تنص على الإفصاح فقط على حدول حسابات النتائج واليزانية دون القوائم المالية الأحرى 
الجديدة الي تضمنها النظام امحاسبي ال مالي (حدول تدفقات الخزينة وحدول تغيرات الأموال الخاصة) وهذا ما 
یجب تعدیله. 

ونفس الشيء ينطبق على قانون الضرائب للباشرة والرسوم للممائلة وقوانين المالية والنصوص 
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المبحث الغانن: تحديات وانعكاسات تطبيق النظام الحاسبي المالي على المؤسسات في الجزائر 

لقد تم إعداد النظام المحاسبي ال مالي ق إطار إستراتيجية توحيد وطنية تأحذ بعين الاعتبار أعمال هيات 
التوحيد الدولية ال ترمي إلى توحيد القواعد المحاسبية على المستوى الدولم» ويكون لدحول هذا النظام حيز 
التطبيق أثارا على المؤسسة الاقتصادية الحزائرية» باعتبار أن هذه الأخحيرة الي كانت خاضعة لأحكام وقواعد 
اللحطط الحاسبي الوطي هي المعنية بتطبيقه» نما يؤدي إلى تغييرات كثيرة قي الممارسة الحاسبية والتأثير على 


ف حساباها علا ودوليا. 


الملطلب الأول: أهمية تطبيق النظام الحاسبي المالي في تكييف البيئة الحاسبية بالجزائر 

إن تطبيق النظام المحاسبى ال مالي ق الجزائر ستكون له انعكاسات وآثار على تلف الحوانب الي تربطها 
علاقة بامحاسبة» وذلك نظرا للتغيرات الثقافية والتقنية في الأداء امحامبي مقارنة ما كان مطبقا سابقا ق إطار 
تسهل عملية تطبيق النظام امحاسبى للمالي» إضافة إلى التحضير الجيد لمواحهة انعكاسات ذلك على الجوانب 
الح هاا الانر والاهة اساسا ميت احاسا واا مات 

1- مزايا ومحددات تطبيق النظام احاسي ال الي على المؤسسات الجزائرية: 

يتوقع أن تكون هناك آثار ايجابية على المؤسسات وأخحرى سلبية عند تحوها إلى تطبيق النظام امحاسبي 
المالي. 

1-1- مزايا تطبيق النظام اعحاسي ال مالي على المؤسسات الجزائرية: 


عكن تلخحيص أهم الآثار الايجابية المتوخحاة من تطبيق نظام المحاسبي المالي في الموؤسسات فيما يلي: 
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- يسهل مراقبة حسابات المؤسسات لأا تستند على مفاهیم وقواعد څحدده و ويزيد من 
الشفافية حول وضعية المؤسسات» نما يساهم ق اتخاذ قرارات صحيحة من الأطراف المتعاملة معها وحصوصا 

- ثل فرصة للمؤسسات من أحل تحسين تنظيمها الداحلي وحودة اتصالاتما مع الأطراف المعنية 
بالمعلو مات المالية؛ 

- يجلب الشفافية للمعلومات الحاسبية والمالية المنشورة قي الحسابات والقوائم الماليةء ويزيد من مصداقيتها 
والوثوق ها أمام مستعمليها على المستويين الوطن والدولي» هذه الشفافية ستكون كضمان قي استرحاع تقتهم 
بالمۇؤسسة والمساهمة في تعزيزهاء على اعتبار أن القوائم المالية المنشورة قد تم إعدادها وفقا لمبادئ ومعايير 


1 2 
حاسبية معترف با دوليا . 


- یقترح النظام امحاسبي الاي حلولا تقنية للتسجيل احاسبي للعمليات غير المعالجة .مو حب المخحطط 
الحاسبی الوطئ» ویسمح بالانتقال من حاسبة الذمة إلى احاسبة المالية» وذلك بتغليبه للحقيقة الاقتصادية على 
- يساعد المؤسسات الزائرية ال تبحث عن موارد مالية حديدة وحاصة الو سسات الي ها إستراتيجية 
للاستشمار حارج الجزائر؛ وذلك بتقديمها للمعلومات المالية المطلوبة وامتثاها إلى المعايير المحاسبية الدولية ال 


تشترطها الأسواق المالية الدولية. 


= حن من ارا ةانقل حل الع الال ورادا غر امن لقي ال ية ون س 
الوقت بين المۇ سسات و طنيا ودوليا» و سهولة قر اءه وفهم القوائم المالية الوحهة لمستعملي المعلومة من داحل 


احزائر وخارجها؛ 


د كتوش عاشورء متطلبات تطبيق النظام الحاسى الموحد في الحرائر» جلة اقتصاديات شال إفريقياء» جامعة حسيبة بن بوعلي» الشلف» العدد السادسء 
09ص 297. 

عزوز علي وآخرون» متطلبات تكييف القواعد الحبائية مع النظام الحاسبي المالي» ورقة بحثية مقدمة ضمن فعاليات الموتمر العلمي الدولي الأول لكلية العلوم 
الاقتصادية» العلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي حول النظام الحاسبي المالي الجحديد قي ظل معايير الحاسبة الدولية» تحارب» تطبيقات وآفاق» يومي 17- 
کچل اي مرحم سی د کرم ضا آ اصرف: 
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- تحسين حودة المعلومات الي ينتجها النظام المحاسبي وفق المعايير الدولية» الأمر الذي يرفع من كفاءة أداء 
اوا الوس بالرصرل إل كامات دا لا اق ارات 

- يأ النظام الحاسبي ال مالي ليسد الثغرات السابقة» بوضع أدوات ملائمة لحميع المعطيات وتحليلها بشكل 
يرسخ التسيير الشفاف للمؤسسات» تلك الأدوات معتمدة دوليا وستفضح كل المخالفات والاختلاسات 

2-1 حددات تطبيق النظام اعحاسي ال الي على الم سسات الجزائرية: 

بالرغم نما يقدمه النظام المحاسبي ال مالي من إيجابيات إلا أنه يواحه قي الواقع حدودا e la‏ 

- وضعية المؤسسات الجحزائرية غير المسعرة قي البورصة» وال لا تستفيد من لمزايا الي يقدمها النظام 
الحاسبى المالل» حيث أن هذه المؤسسات قد تتحمل فيه أعباء إضافية نتيجة لصعوبة تطبيقه ثي الوقت الحالى؛ 

- ضوابط النظام اعحاسبي الجزائري» وخحاصة الاعتبارات الجحبائية ال ترتبط بسياسات وطنية بعيدة عن 
محال التوافق؛ 

-الأعباء الإضافية الي تتحملها المؤسسات قي حالة تغيير الطرق الحاسبية» مقابل الإحبار بتأثير التغيير على 
النتيجة وكذا الوسائل والجهود المبذولة لإنجحاح التغيير؛ 

- ضعف المؤسسات المالية الى تعتبر عنصرا فعالا في تحريك العمل بالنظام امحاسبى المالي. 

2- آحمية تطبيق النظام الحاسي ال مالي في تطوير نمارسة وتعليم احاسبة بالجزائر 

إن تطبيق النظام المحاسبى ال مالي سيؤدي إلى إحداث تغييرات قي القواعد والمبادئ الحاسبية والخاصة بتسجيل 
وتقييم عناصر القوائم المالية» وهذا ما يؤثر على امحاسبين ق المؤسسات وعلى ممارسي مهنة امحاسبة وكذلك 
على التكوين والتعليم الحاسبيين على مستوى لمدارس والكليات والجامعات» بحيث يصبح من الضروري 
تکیف ممارسة وتعليم المحاسبة مع المستجدات الى حاء يما النظام المحاسبي المالي» حن يسهل تطبيقه. 


'- کتوش عاشور» مرجع سبق ذکره» ص 297. 
بن عيشي بشير» المعايير احاسبية الدولية والبيغة الجزائر ية» متطلبات التطبيق» جامعة محمد خحيضر»› بسکرة» ص. ص 09-08. 


116 


الفصل الغالث: النظام الحاسبى المالي والبيعة الحاسبية الجزائرية 


1-2- مت متطلبات تحضير مهنة احاسبة: 

من أحل تحضير مهنة الحاسبة لعملية تطبيق قواعد النظام الحاسبى الماليء يجب القيام ما يلى: 
للمحاسبة ولإعداد التقارير المالية "1۸5/1۴88 " . 

- الانطلاق ق عملية التكوين والتأطير للطلبة والمتربصين حول المعايير الجديدة وحث السلطات العمومية 
على تنظيم دوري لامتحانات مهنية» وتنظيم أيام دراسية وتظاهرات ومؤتمرات حول المواضيع الى تم الساحة 
الاقتصادية مثل النظام امحاسبي المالي؛ 

- الانخراط قي برنامج الاتحاد الدولي للمحاسبين» وتشجيع إقامة التعاون بين المهنيين الجزائريين والدوليين 


لاسي الاوروست؛ 


تكثيف الاتصالات مع المدارس الكبرى بمدف تنظيم دورات تكوينية حسب الطلب بالت ركيز على 


- تشجيه الل بالمvوازاة‏ مع النشاط لهت ٤‏ حال التقنيات الحاسبية الحديدة؛ 


مد حسر التعاون بين المؤسسة والجامعة لأنه من شأن الجامعيين والمتربصين أن يساهموا بشكل كبير فى 
إثراء البحث العلمي والمساهمة قي بناء المؤسسات وعدم استخدام سياسة الانطواء والانعزال عن الحيط الخارحي 
واعتبار المتربصين على أمُم دخلاء على المؤسسة". 

- ضمان التواصل مع الخبراء ومدققي الحسابات عبر استدعائهم إلى المدارس والكليات لتنشيط حصص 
تعليمية ولحسيسية؛ 

- تحسيس العنيين بالنظام امحاسبي المالي بضرورة التنسيق على تلف المستويات وتعميق وتوطيد هذا 


الاتحاه؛ 


قورین حاج قویدر» نظام المعلومات احاسبی ودوره تي مراقبة اس مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير قي علوم التسيبرة صصص إدارة أعمال: جامعة 
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- تحسين وتحويد نوعية الخدمات المقدمة غليا قي محال الحاسبة والمراجعة وبدرجحة جحعلها تصمد أمام 


امنافسة الحرة مع الخدمات لمهنية الأجنبية المناظرة الي ستتدفق إلينا من الدول المتقدمة . 
2-2 تکییف مستو ی التعليم احاسی: 


يتبع التعليم المحاسبي قي الجزائر طبيعة المحاسبة كتقنية ووسيلة للإثبات» لکن مع تطبيق النظام المحاسبي للمالي 
تتغير طبيعة الحاسبة وأهدافها بتغيرها من عاسبة الذمة إلى الحاسبة المالية» حيث تصبح أداة مفيدة لاتخاذ 
القرارات لمستعملي المعلومة المالية وحاصة المستثمرين من داحل وخارج الوطن» وأصبح لديها مبادئ وقواعد 
تسجيل وتقييم حديدة وفق إطار مفاهيمي يستجيب لنظرة اقتصادية واقعية» وتتطلب هذه التغييرات من 
المدارس والجامعات والمعاهد المتخحصصة ف التعليم الحاسبي» أن تتكيف مع المستجدات ق عالم المحاسبة» وتمكن 
من تلقين الطلبة وزيادة معارفهم حول المعايير الحاسبية الحديدة والإ مام ما ويمكن إبراز النقاط التالية ال من 
شأما أن تساهم ي تكييف التعليم امحاسبي في بلادنا: 

- إعادة هيكلة وبناء المناهج الدراسية المحاسبية للتكيف مع التقدم والتطور الحاصل ق ميدان المحاسبة و 
ذلك حي تعكس أثر تلك التغيرات وتحافظ على اا واا وبمكن في هذا الإطار الاستعانة مناهج 
حامعات عالمية ها الخبرة الكافية ق هذا الحال؛ 


ڪ تکوین الأساتذة وتعريفهم واطلاعهم شکل کامل وتفصيلي على المعايير الدولية لالماسة و لإعداد 
التقارير المالية وتطبيقاتاء حن يقوموا هم بدورهم بنقل جحربتهم إلى الطلبة؛ 


- إعادة النظر ق الكتب المدرسية وتنقيحها .عا يتلائم مع التغيرات الحاصلة ق ميدان الحاسبة ببلادنا. 


- محمود جربو ع وسالم عبد الله حلس» الحاسبة الدولية مع التطبيق العملي لمعايير الحاسبة الدولية» مؤسسة الوراق للدشر والتوزيع» الطبعة الأولى» عمان» 
الأردكء 2 ص 51» بتصرف. 

عزوز علي» مرجع سبق ذکره» ص 08. 

امین السید أحمد لطقی» 2004 مرجع سبق ذکر» ص 866. 
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الملطلب النانن: رهانات تطبيق النظام اعحاسي المالي على المؤسسات الجزائرية 
الرّهانان الأساسيان في الانتقال إلى تطبيق النظام الحاسبى المالي يتمثلان قي ورين أساسين هما أنظمة 
: 1 ٍ 

المعلومات والاتصال ال مالي قي المؤسسة » بالإضافة إلى رهائي تعزيز ح وكمة الش ركات وتفعيل بورصة الجزائر. 

1- تأثير تطبيق النظام الحاسي ال مالي على أنظمة المعلومات ف المؤسسة 
جحديدة مطلوبة عن المرجع امحاسبي الدول. 

n 0 

1-1- نطاق التاثير : 

نظريا فإن التغيير سيمس كل الأنظمة ق المؤسسة» أما عمليا فإن نطاق هذا التغيير يختلف من مؤسسة 
إلى أحرى تبعا لاحتلاف أنشطتها وهيكلها وتنظيمها وتبعا لخياراتا الحاسبية وحيطها المعلومان. 
اللعروضة» فالبنية المشتركة لحميع الهياكل سيكون عامل اقتصاد مهم خلال مسار وضع النظام» لأا تنقص من 
عدد الحالات الواحب معالجتهاء وبالمقابل لذلك فإن وحود بيئات غير متجانسة سينتج عنها في أغلب خان 
تكاليف إضافية. 

أما على مستوى الوحدات» فإن التحليل يجب أن ينصب على بنية أنظمة المعلومات وبإمكانية تطويرها. 

2-1-خلال عملية التطبيق على مستوى كل نظام: 


إن أهم أنظمة المعلومات في المؤسسة الواحب فحصها ودراستها .مناسبة الانتقال إلى تطبيق النظام المحاسبي 
المالى د النظام کاس نظام التحميع ونظام إدارة المستخحدمين. 


'- Abdelhamid DJILLALI, Réflexions sur le projet du nouveau référentiel comptable algérien en rapport avec les 
normes IAS/IFRS, Op-Cit, p 13. 


*- Michel BAIZET et Frédéric DOCHE, IAS/IFRS et systême d’ information. Paris ,organisation. P 561. 
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1-2-1-نظام التجميع: 

تطرق إلى نظام التجميع كل من المعيار المحاسبي الدولي الأول "عرض القوائم المالية"» والمعيار الحاسبي 
الدولي الرابع عشر "التقارير حول القطاعات"» أما فيما بخص قواعد وطرق التجميع فقد تعرضت إليها المعايير 
7 28 و31. أما عن تأثير المعايير الحاسبية الدولية على نظام التجميع فتتمثل في تغيير طرق عرض القوائم 
المالية (عناصر إحبارية أكثر عدداء التمييز بين العناصر الحجارية والعناصر غير الجارية ف الميزانية»...) بالإضافة 
إلى فرض قوائم مالية إضافية. أما التأثيرات الأكثر أحمية فتتمحور حول تحديد نطاق التجحميع وني اخحتيار طريقة 
تحميع المؤسسات الي هي تحت السيطرة المشتركة. 

فنطاق التجميع يشمل كل المؤسسات الي تمارس عليها المؤسسة القابضة سيطرة حصرية حى لو لم يكن 
ها اة ن راس مال قله آل سات ما على مرن الرافة انر كه فان العاير الدرلة لإ عاد اير 

2-2-1-النظام اغخاسي: 

من الناحية النظرية» فإن كل المعايير ها تأثير على المعلومة الماليةء أما عمليا فعدد حدود فقط من المعايير ها 
تأثير على النظام المحاسبي» وحصوصا ما تعلق منها بالعمليات الجارية مثل المعايير 16ء 36 و38 وال ها تأثير 
معتبر على النظام الحاسبى» ويعود ذلك بصفة أساسية إلى النظرة الاقتصادية الي تعتمدها هذه المعايير وليست 
النظرة القانونية. 

وتمس التغييرات الي أحدثتها هذه المعايير حانبين أساسين هما حانب المعطيات وحانب الإجراءات. 

و على ضوء ما تقدم يجب على الموؤسسات الوطنية أن تقوم بتغيير حذري لنظام المعلومات الخاص ها أو 
تكييفه مع قواعد ومبادئ النظام المحاسبي المالي» وعليه يجب أن: 

- بحري تعديلات في المسار الإنتاجي للمعلومات المالية بإدراج مبادئ النظام الجديد قي عناصر التقارير 
المالية. 


- إعادة النظر فى الوظائف الحاسبية. 
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2- تأثير تطبيق النظام الحاسبي ال مالي على الاتصال المالي: 

إن المعلومات المنشورة وفق المعايير الحاسبية الدولية تؤدي إلى تغيبر طبيعة العلاقة بين المؤسسة ومستعملي 
تواتمها الالبة بار كر اساسا على العلرمة المرجهة للست رين يت جب أن تختمل العلرمات نخسي 
هذه المعايير على معطيات وعناصر متعددة ومفصلة وذات نوعية» ومثال ذلك المعيار احاسبي الدولي رقم 14 
الذي يتطلب تحزئة رقم الأعمال والنتيجة على قطاعات النشاط والمناطق الجحغرافية عا يسمح من حهة للمحللين 
لماليين من إعطاء آراء أكثر وضوحا حول المؤسسات» ومن جهة أخحرى للمستثمرين وخاصة المساهمين من 
أحل فهم أحسن لواقع المؤسسة. 

وتختلف المعلومة المحاسبية المالية بين النظام المحاسبي ال مالي والمخحطط الحاسبي الوطيٰ من حيث توحهها نحو 
عدة مستعملين وعلى رأسهم المستثمرون» على عكس ما كان عليه الحال وفق المحطط الحاسبي الوطي الذي 
تأي حسبه إدارة الضرائب والدولة جميئاتما المختلفة على رأس مستعملي المعلومة الحاسبية والمالية. 

هذه الزيادة في حجم المعلومات قيد الاتصال تمثل تكلفة بالنسبة للمؤسسات» كما أن اعتماد النظام 
امحاسبي ال مالي يسمح للمؤسسات بعد فيئة بيتتها الداحلية والاستفادة من جحارب بتحسين نوعية المعلومات 
امنشورة. 

لذلك يحب على المؤسسات الوطنية إعادة النظر في عملية إيصال المعلومات الحاسبية والماليةء وذلك من 
حلال المتطلبات الحديدة الي أدحلتها العايبر الدولية من علال": 

- نموذج القوائم المالية الختامية. 

- المعلو مات القطاعية. 

- نوعية المعلومات الواجب تقديمها ف الملاحق. 


O 


- تصميم أنظمة E‏ يتأقلم ومتطلبات المرحع المحاسبي الحديد. 


'- Abdelhamid DJILLALI, Réflexions sur le projet du nouveau référentiel comptable Algérien en rapport avec 
les normes IAS/IFRS, Op-Cit, P 13. 
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3 آهمية تطبيق النظام الحاسي المالى في تعزيز حوكمة الم سسات: 
يشير مفهوم حوكمة المؤسسات إلى مجحموعة القوانين والقواعد والمعايير ال تحدد العلاقة بين إدارة 
ع ع ع ع ع 1 
الشركة من حهة وححلة الاسهم واصحاب المصاح او الاطراف المرتبطة بالشر كة من جهة أخحرى 1 
ومفهوم ح وكمة المؤسسات هو تعبير واسع يتضمن القواعد والممارسات الێ تحدد كيفية اتخاذ الش ركات 
لقراراتما والشفافية الي تحكم عملية اتخاذ القرار فيهاء ومدى المسائلة ال يخضع هما مديرو ورؤساء تلك 
بحاجحة للحصول على المعلومات للمنظمة وال تتسم بدرحة عالية من القابلية للمقارنة مع البيانات الأحرى 
لمناظرة وبدرحة التفصيل الكافية الي تمكنهم من تقييم مدى كفاءة الإدارة» كما تمكنهم من اتخاذ قرارات 


2 
رشیده 


كما يتضمن مفهوم حوكمة المؤسسات موضوعات خاصة بقانون الشركات وقوانين الأوراق للمالية 
فة قد ال ر كات بالورص داغن كل بلك والعا اا الى نطق عل الخر كات اة بالورية 
وقوانين مكافحة الاحتكار وقوانين الإفلاس وعدم ال لال 

ولا شك أن استعمال وتطبيق النظام الحاسبي للاي يهدف أساسا إلى حلب والمستثمرين والحفاظ على 
تقتهم في الأسواق المالية نظرا لما تفرضه من شفافية على المؤسسات الي تقدم حساباتنما لمساهيها. 

4 تفعيل بورصة اجزائر: 

يشكل تطبيق النظام المحاسبي المالي فرصة هامة وضرورية لتفعيل بورصة الجزائر» باعتبارها أهم ما يجب أن 
يرافق تطبيقه قي الجحزائر» وذلك بضرورة منح الأمية اللازمة ها والعمل على تطويرها تزامنا مع تضمين ذلك ي 
اتفاقية الشراكة » وتفعيل دورها قي الاقتصاد الوطن وتشجيع المؤسسات على الولوج إليها والاعتماد عليها ني 
عملية التمويل» وذلك بغية الاستفادة من المزايا الي تقدمها المعايير المحاسبية الدولية» وال تكون فعاليتها ي 
الأسواق المالية الي يلجأ إليها المستئمرون والمؤسسات على حد السواء» لاستثمار وطلب رؤوس الأموال» وهو 
أ- محمد مصطفى سليمان» حو كمة الشركات ومعالحة الفساد المالي والإداري» الدار الجامعية» الإسكندرية» مصر» 2006 ص 16. 
عبد الناصر محمد السيد درويش» دور الإفصاح الحاسبي في التطبيق الفعال و كمة الش ر كات -دراسة ميدانية- جحلة الدراسات المالية والتجاريةء كلية التجارة 
بن يوسف» حامعة القاهرة» العدد 02 حانفي 2003 ص 432. 


لمو ان مرجع سبق ذکره» ص. ص 17-16 بتصرف. 
“- المرسوم الرئاسي رقم 159/05 المؤرخ في 2005/04/27 المتضمن اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي» المادة 157. 


122 


الفصل الغالث: النظام الحاسبى المالي والبيعة الحاسبية الجزائرية 


ما يشجع على حلب الاستشمار الأحبي» باعتبار أن المعلومات المقدمة تكون هما أحمية كبيرة من داخحل وخارج 
الجرائر. 


المبحث الثالث: واقع أعمال التحضير للانتقال نحو النظام الحاسبي المالي 


إن العمل على تطبيق النظام امحاسبي للمالي ابتداء من الفاتح حانفي 2010 يتطلب جهودا كبيرة لعملية 
محضير تطبيقه» وذلك بتحضير الحيط الذي تدشط فيه المؤسسة وتوفير الشروط المناسبة لتطبيقه» بالنظر إلى ما 
سوف يحدنه الانتقال إلى تطبيق النظام اعحاسبي المالي من تغيير حذري للثقافة والممارسة احاسبيتين نتيجة 
القطيعة الكاملة مع حيل كامل (33 سنة) من الممارسة المستندة إلى المحطط الحاسبي الوطي» المتغلغل في حذور 
الاقتصاد الوطي سواء ق المؤسسات الاقتصادية أو التربوية (البيداغوحية) كالمعاهد والجامعات. 

وبناءا على ما تقدم» سنحاول من خلال هذا المبحث استعراض مسار التحضير للانتقال خو النظام 
المحاسبي المالي الجديد» من حلال تقدم الجهود العملية المبذولة في الواقع ق إطار التحضير ولضمان الانتقال 


السليم من المحطط الحاسبي الوطن إلى النظام الحاسبي المالي الحديد. 


الملطلب الأول: بالدسبة للمجلس الوطني للمحاسبة 


بغض النظر عن الغموض الذي يكتنف عمل هذه الميئة الوطنية المكلفة بعملية الإصلاح المحاسبي بالجزائر 
والظروف الي توصلت فيها إلى إرساء هذا النظام احاسبي المالي الجحديد» والغيارات الإستراتيجية الي تبنتها من 
حلال أعمال التوحيد المحاسبي الدولي» تبقى الجهود الي بذلتها هذه ايئة لضمان انتقال ناحح وسليم غير 
كافية» نتيجة لشبه القطيعة القائمة بينها وبين أصحاب للمهنة (الملصف الوطي للخبراء المحاسبين وحافظي 
الحسابات وامحاسبين المعتمدين)» وكذلك علاقتها مع المؤسسات الاقتصادية ا معن الأول بتطبيق هذا النظام» 


و نوجز اهم المشاكل المرتبطة بضعف أداء هذه ايئة ف ". 


- انعدام خطط تحسيسي وتكوين طويل المدى (تكوين المكونين)؛ 


- مدان بن بلغيث» تسيير الانتقال نحو النظام الحاسبى ال مالي الجديد قراءة ف النصوص القانو نية والتنظيمية» ص.ص :9-8 
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- عدم اعتماد تحارب نموذجية لاحتبار بحاح عملية الانتقال» مثل الت ركيز على مؤسسات من قطاعات 
ختلفة (صناعية» مصرفية» حدمية...) ثم تعميم التجربة بعد إجحراء حاكاة فعلية وتقييمها؛ 

- ضعف سياسة الاتصال المعتمدة من قبل امجلس خاصة فيما تعلق باللقاءات» الملتقيات» الجحلات» 
الكراسات ولاراء 
بمراحعة وإلغاء بعض المعايير واعتماد معايير حديدة » فعملية التكييف عملية دورية ومستمرة تقتضي يقضه 
ومتابعة دائمتين وعلاقة قوية مع هيئات التو حيد؛ 
لمهنة والمؤسسات باعتبارهم المعنيين مباشرة بتطبيق هذا النظام الجديد» ناهيك على أن مساهة هاتين الفغتين قي 
اجلس هي مساحمة تطوعية وهي الصفة الي تيز طبيعة عمل الميئات المكونة للمجحلس وهو ما يطرح مسألة 
حدية مساهمة هذه الفغات وقد رقا على العطاء؛ 

ع ا لیرامج الإإعلام الالء وقد اقتصر دور هيئة التو حيد الوطنية على إصدار المرسوح التنفيذي 
الآليء وترك باقي العمل للسوق لانجاز هذه البرامج» مرفوقا بالإإشاعات حول ضرورة اعتماد هذه البرامج من 


قبل وزارة المالية. 


المطلب الثان: بالدسبة لمهنة الحاسبة 


سبق صدور القانون رقم 11-07 قي 25 نوفمبر 2007م والمتضمن النظام المحاسبي المالي» ردود لأفعال 
وآراء متباينة من قبل أصحاب للمهنة» تراوحت بين مؤيد لعملية الإصلاح الحاسبي ق الجزائر ومعارض ها 


لأسباب مختلفة منها ما هو مرتبط بعلاقة المهنيين مع الإدارة (وزارة المالية) باعتبارها الوصي على الحاسبة ي 


*- للأسف» فإن النظام المحاسبي المالي تم الانتهاء من إعداده قي سنة 2004م» وهو ما يطرح إشكالية تكييفه مع المعايير الحاسبية الدولية والتعديلات والشروح 
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الجزائر» ومنها ما هو مرتبط بعلاقة المهنيين بعضهم ببعض» ومنها ماهو مرتبط بعلاقاتمم مع المستفيدين من 
خحدماقم (المۇسسات الاقتصاديق ". 

أما بالنسبة لعلاقة أصحاب للمهنة مع الإدارة الوصية» فلقد بلغت مستوى من الانسداد لدرحة إقدام رئيس 
الصف الوطن للخبراء المحاسبين وحافظي الحسابات والحاسبين المعتمدين بتشبيهها بعلاقة القط والفأر بشأن 
مشرو ع إعادة تنظيم المهنة. 

وقك استبعد رئيس المصف. آنذاك أن يتم تطبيق النظام المحاسبي للمالي الجديد بداية سنة 2009م معزيا 
الأسباب لعدم توفير وزارة المالية الوسائل الضرورية لتطبيق هذا القانون خحاصة ما تعلق بتأهيل الخبراء المحاسبين 
وحافظي الحسابات لما يتجاوز 250 ألف مؤسسة خحاضعة للقانون التجاري الحزائري. 

كما أن أهم ما بيز مهنة الحاسبة في الجزائر هو ضعفها وعدم تأثيرها ق بيئة المحاسبة وعملية إعداد 
المعايير» وهذا ناتج من حهة عن الصراع القائم والتوتر العميق بين أصحاب للمهنة تي الجزائر منذ تنظيمها وهو 
صراع مصاح» ومن حهة ثانية راجع لسوء العلاقة مع الإدارة وخحاصة اججلس الوطي للمحاسبة. 

تمثل عملية الانتقال نحو النظام الحاسبي الجحديد فرصة متعددة الأبعاد لأصحاب لمهنة» نتيجة طط 
اهال الل س اليك ان ره ع ااال ويد مه اضحاب ال على موی آل سات 
ضمن أعمال المرافقة والاستشارة والمساعدة والإشراف والتكوين» إضافة إلى السبق في إعداد برامج الإعلام 
الآلي المتوافقة مع التنظيم الجديد» حن لو كان منطلق أصحاب للمهنة وردود أفعاهم جاه هذا الواقع امحاسبي 
الجديد هو تحصيل المكاسب وهو أمر مشرو ع» فإن هذه النقطة بحد ذاتها ليست واحدة بالنسبة لحميع المهنيين 
قي الجزائر وهذا نتيجة: 

- احتلاف مستوى التكوين والتأهيل لأصحاب المهنة؛ 


- الثقافة المحاسبية لأصحاب المهنة؛ 


- التواحد أو التوزيع الجغراني هذه الفغة (القرب من مصادر القرار). 


مدان بن بلغخيث»› النظام امحاسبي المالي المجديد و بيئة الحاسبة ٰ الجرائر» مرجع سبق ذکره» ص 06. 
- يومية الغبر الحزائريةء العدد رقم 5171 الصادر بتاريخ 11 فيفري 2008ء. 
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ومادام النظام المحاسبي المالي الجحديد ف الواقع شبه نسخة عن النظام المحاسبي الفرنسي» فإن أصحاب المهنة 
الذين سبق طحم دراسة ومزاولة مهنة الحاسبة قي فرنسا قد تكون همم الأفضلية في حي تار عملية الانتقال أكثر 
من نظراءهم اللذين م تتح هم مثل هذه الفرص. 

حرصت المنظمة منذ صدور القانون 11-07 على الاستعانة بخبراء من فرنسا لضمان تكوين المكونين من 
أصحاب للمهنة ليتولى هؤلاء فيما بعد عملية التكوين لفائدة نظراءهم في كل المناطق ف الجزائر»ء ولكن ما ميز 
هذه الدورات التكوينية اهتمامها بالجانب التقي الذي يساعد أصحاب للمهنة على مسايرة عملية الانتقال 
وضمان العمل بالنظام الجديد» ومساعدقمم حن في إطار أعمال مافظة الحسابات لأن هناك عمل كبير 
ينتظرهم حن يتمكنون من الإدلاء بآرائهم حول الحسابات المعدة وفق التنظيم الحديد. 

توالت عمليات التكوين وانتشرت قي تلف المناطق الجغرافية وقام أصحاب للمهنة قي مراحل لاحقة 
بالتكوين لفائدة العمال والموظفين في المؤسسات الاقتصادية والمهتمين بالموضوع» وأصبحت عندئذ عملية 
التكوين نفسها فرصة لمجي المكاسب المالية. 

كما أن موضو ع التكوين ني جال الخبرة الحاسبية الذي يقتصر على التربص الميداني م يتم التكفل به في 
سياق التحولات الي تعرفها بيعة المحاسبة قي الجزائر حاصة في هذه الظروف» ما قد يزيد من تراكم سلبيات 
المهنة المحاسبية على المتربصين بحكم العلاقة ال تربط هؤلاء مع المهنيين حلال فترة التربص. 

هذا وينتظر أن يكون لاعتماد مبدأً الحاسبة المبسطة الموحه للمؤسسات الي لا تستجيب للشروط 
التنظيمية .مسك حاسبة مالية تأثير على أصحاب للمهنة من خلال العدد الكبير المنتظر للمؤسسات الي قد 


تستفيد من هذا المبدأ كون معظمها أصبحت خاصة أو عائلية. 


المطلب الثالث: بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية 


الإإشكال الذي يطرح بشدة .مناسبة الحديث عن النظام الحاسبي المالي الجديد يتمثل في ضرورة الإحابة عما 
إذا كانت هناك حاجة فعلية تخدم المؤسسات المعنية بهذا النظام او عار ری هل تطبيق المحطط الحاسبي 


الوطي أعاق عمل هذه المؤسسات؟» مهما كانت الإحابة فإن المهم هو كيف يجب على المؤسسات» العمل 
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لمواحهة تحدي نحاح الانتقال إلى النظام المحاسبي للمالي وتسيير المرحلة الانتقالية بفعالية بالرغم من النقائص 
والمشاكل والعراقيل ال قد تواحهها قي عملها هذا". 

وعموماء فالنسبة للمؤسسات الي كانت خاضعة قي السابق لأحكام وقواعد المخطط امحاسبي الوطي» 
بعكن تقسيمها قي سياق الانتقال نحو النظام المحاسبي ال مالي الجحديد إلى“ 

- مؤسسات غير معنية بقواعد النظام الحاسبي الحديد (تمسك خاسبة مبسطة أو حاسبة خزينة)؛ 

- مؤسسات معنية بقواعد النظام المحاسبي الجحديد وها الإمكانيات المالية و البشرية لتطبيقه؛ 

- مؤسسات معنية بقواعد النظام المحاسبي الجحديد وليس ها الإمكانيات المالية والبشرية لتطبيقه. 

1- بالنسبة للمؤسسات العنية بقواعد الحاسبة المبسطة فقد يكون الأمر ملائم بالنسبة ها نتيجة لأن 
إحراءات التصريح الجبائي وتقدم القوائم المالية لإدارة الضرائب سيخفف كيرا نتيجة لتبسيط هذه الإحراءات 
عكس ما كان عليه الأمر مع قواعد المخحطط امحاسبي الوطي الي كانت واحدة بالنسبة لكل المؤسسات 
الخاضعة لنظام التصريح الحقيقي مهما كان حجمها. 

2- أما بالنسبة للمؤسسات المعنية بتطبيق قواعد النظام المحاسبي ال مالي الجديد وها الإمكانيات المالية و 
البشرية الكافية لذلك فإنه بإمكاما التعامل مع عملية الانتقال بشكل عادي وقد تلجأ لاستيراد حلول حاهزة 
من خلال الاستعانة بجخبرات أحنبية (فرنسية)» وهذا ما حصل بالفعل مع بعض المؤسسات الوطنية مثل شركة 
سوناطراك الي قامت بإرسال محموعة من للموظفين لتتلقى تكوينا حاصا في فرنساء كما تم التعاقد مع 
مؤسسات متخحصصة لانجاز برامج إعلام آلي قوية وحيدة» كما أن اهتمام هذه الشركة بالموضوع كان مبكرا 
نتيجة البعد الدولي لبعض أنشطتهاء وعملها منذ زمن على تقريب ممارستها الحاسبية للمعايير الحاسبية الدولية. 

3- أما بالنسبة للمؤسسات المعنية بتطبيق قواعد النظام المحاسبي المالي الجديد وليس ها الإمكانيات للمالية 
والبشرية الكافية لذلك» فإها حتما سوف تواحه صعوبات قي ضمان انتقال حيد وسليم نحو التنظيم الجحديد» 
خحاصة وأن هذه العملية لا تنوقف عند تحويل حسابات وشكل القوائم المالية ولكنها تقتضي تغيير حذري قي 
الثقافة والممارسة الحاسبتين السائدتين في هذه المؤسسات منذ عقود من الزمن» كما تتطلب استثمار حقيقي ي 
الوسائل المادية مثل برامج الإعلام الال وكل الوثائق الضرورية للمعالجة امحاسبية حسب النظام الجديد. 


أ- مدان بن بلغيث» النظام الحاسبي الحديد وبيعة الحاسبة قي الحزائر» مرحع سبق ذكره » ص 05. 
- مدان بن بلغيث» تسيير الانتقال نحو النظام الحاسبي المالي الحديد» مرجع سبق ذكره» ص 11. 
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إضافة إلى ما سبق ببقى الاعتبار الجبائى حاضر بقوة خحاصة إذا تعلق الأمر .معالجات عاسبية خحاطئة 
وبالأحص عند إعداد الميزانية الافتتاحية لسنة 2010م انطلاقا من معطيات سنة 2009م المعدة حسب قواعد 
اللحطط الحاسبي الوط و إعادة معالجتها وفق التنظيم الجديدء لأن أي خحطاً في المعالحة قد يترتب عليه سوء يي 


التقييم وبالتالي حطأً في تقدير النتائج. 


المطلب الرابع: بالدسبة للتكوين والتعليم الحاسبيين 


نقصد بالتعليم احاسبي جملة المقاييس المتعلقة باحاسبة الي یتم تدريسها بالجامعة إضافة لطبيعة الشهادات 


الجامعية لذلك فإن هذا التحليل يرتبط: 


- بطبيعة الجامعات أو الكليات الي تضمن التعليم وبطبيعة المقاييس ومحتوى البرامج الي تدرس؛ 

- بطبيعة الأساتذة المكلفين بتدريس هذه المقاييس وبطبيعة الطلبة الدارسين؛ 

- البحث العلمي ي ميدان المحاسبة؛ 

- الحيط العام والسياق الذي تتفاعل فيه العناصر السابقة. 

يتبع التعليم الحاسبي في الجزائر طبيعة المحاسبة كتقنية ووسيلة للإثبات» لكن مع تطبيق النظام الحاسبي للمالي 
تتغير طبيعة الحاسبة وأهدافها بتغيرها من حاسبة الذمة إلى محاسبة مالية؛ حيث تصبح أداة مفيدة في اتخاذ 
القرارات لمستعملي المعلومة للمالية وبجخاصة المستنمرين من داحل وخارج الوطن؛ وتصبح هما مبادئ قواعد 
تسجيل وتقييم حديدة وفق إطار تصوري يستجيب لنظرة اقتصادية واقعية» وتتطلب هذه التغييرات من المدارس 
والجامعات والمعاهد المتخحصصة بي التعليم الحامبي أن تتكيف مع المستجدات الحاصلة ق عالم ا 

إلا أن واقع الحال يشير إلى غير ذلك؛ فما عدا إقدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إرسال 
عدد محدود من أساتذة امحاسبة للدورات التكوينية الجهوية ال نضمها الحلس الوطي للمحاسبة خلال سنة 
8م من تنشيط جحموعة من المهنيين اللذين تلقوا تكوينا سابقا على يد الخبراء الفرنسيين؛ لم يعرف الوسط 
الجامعي خحاولات حادة لتطويق المشكل المتعلق .مواءمة برامج التعليم مع محتوى المستجدات الي حاءت ها 


1 
- عزوز علي» مرحع سبق ذکره» ص 08. 
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عملية الإإصلاح باستشناء بعض التظاهرات العلمية المحدودة في هذا السياق أو بعض الأبحاث الأكادمية قي شكل 
E‏ 

كما أن موضو ع التعليم احاسبي هو من أكثر المواضيع الي سقط الاهتمام بها قي مرحلة التحضير للانتقال 
نحو النظام المحاسبي المالي الجحديد» بحيث حاء رد فعل الوزارة المعنية متأحرا حدا من خلال المراسلة ال وحهت 
لمؤسسات التعليم العالي بتاريخ 17 نوفمير 2009م بخصوص تطبيق النظام احاسبي للالي ابتداء من 
1مم وقد تم إرفاق هذه المراسلة بتعليمة وزارة للمالية رقم 02 للمؤرحة في 29 أكتوبر 2009م 
والمتضمنة أول تطبيق للنظام المحاسبي لماي وال اعتبرت حسب مراسلة وزارة للمالية على أنه وثيقة عمل 
بيداغوحية أساسية ينبغي أن يسترشد ها الأساتذة قي ميدان المحاسبة» كما تؤكد هذه المراسلة على ضرورة أن 
يولي مسئولوا الكليات المعنية اهتماما كبيرا أثناء تقليم وتقييم عروض التكوين بأن تتضمن هذه الأخيرة 
ادات الى طرأت على بيئة الحاسبة ي الحز ائ “. 

كما لم تتضمن المراسلة أي إشارة إلى محتوى برامج التدريس الجديدة أو دعوة لتقليم مقترحات بخصوص 
هذه البرامج» كما أنه لم يعقب هذه المراسلة أي دعوة لعقد لقاءات ودورات تكوينية تحت إشراف الوزارة 
لضمان توحيد هذه البرامج وجحانس طرق التدريس قي تلف الجامعات والكليات وكذلك استعراض ومناقشة 
اللشاكل الي قد تواحه العملية التعليمية حلال المرحلة الانتقالية» فعوض أن تكون الجامعة هي قاطرة لعملية 
الانتقال تخلت عن هذا الدور نتيجة للمشاكل الى تتخبط فيها الجامعة الجزائرية وعدم ارتباطها بالبيئة. 

2- بالنسبة للتكوين الحاسبي: 

نعي بالتكوين الحاسبي تربص الخبرة المحاسبية الذي يخول صاحبه الحق في اكتساب صفة الخبير المحاسب» 
وهذا حسب نص القانون 08-91 الذي يعتبر القانون المرحعي ف تنظيم مهنة المحاسبة في الجحزائر ٠‏ والذي تبعه 


أ- مدان بن بلغيث» النظام الحاسبي الحديد وبيعة الحاسبة في الحزائر» مرحع سبق ذكره » ص 09. 

- حسب ما ورد قي نص المراسلة الموجهة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات في 17 نوفمير 2009. 
- ونشير في هذا الصدد بصدور القانون الجديد المنظم للمهنة وهو القانون رقم 10-01 المؤرخ في 06/29/ 2010 والمتعلق مهن الخبير لحاسب وحافظ 
الحسابات والحاسب المعتمد» وقد نصت للمادة 81 منه على أن أحكام القانون رقم 08-91 تبقى سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية للقانون 
10-1 وذلك فی أحل لا يتعدى 6 أُشهر. 
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-المرسوم التنفيذي رقم 457/97 المؤرخ بي 1997/12/01م يتضمن تطبيق المادة 11 من القانون رقم 
1- 08 بتاريخ 1991/04/27ءم ونص هذا المرسوم ق مادته الثانية: 'يحدد وزير للمالية بقرار كيفية نشر 
النظمة لمقاييس تقدير الإحازات والشهادات الي تخول الحق ق ممارسة المهنة'؛ 

- القرار الصادر بتاريخ 28 مارس 1998م يتضمن كيفية نشر معايير تقدير الإحازات والشهادات الي 
تخول الحق لممارسة مهنة الخبير لحاسب و محافظ الحسابات والحاسب المعتمد؛ 

- مقرر بتاريخ 24 مارس 1999م يتضمن الموافقة على الإحازات والشهادات وكذا شروط الخبرة 
اا ا ل اد مةه ار اشاس . 

من أهم المآحذ الي حكن تسجيلها على نظام التكوين امحاسبي» اعتماده الكلي على الجانب التطبيقي» 
حاصة فيما يتعلق بالشروط الواحبة لاكتساب صفة الخبير المحاسب» واليَ تقضي بأن يجري المترشح تربصا مدته 
فن عت رات کر کاس مك لى ااه 

ولقد كان مذا الخيار المعمول به ف الجزائر _ على العكس من الدول الي يتقارب معها النموذج المحاسبي 
الجزائري وبالأحص فرنسا وتونس _ تداعيات ونتائج وحيمة على للمهنة الحاسبية» وأفرزت يي الواقع بعض 
التعقيدات الي دفعت الكثيرين لطرح فكرة إعادة النظر ني طريقة التكوين بشكل جدي» بحيث يتم تزويد 
المتربصين بنوعية تكوين ومعارف نظرية عالية. ولقد تم الحديث في الكثير من المناسبات عن مشروع إجحاز 
معهد للدراسات امحاسبية بدعم من منظمات وهيئات أوروبية وعربية» لكن عدم تحمس الإدارة الوصية هذا 


1 4 2 
الشروع حال دون أن یری النور . 


= مدان بن بلغيث»› 2004« مرحع سبق ر ص 201. 
اق 
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المبحث الرابع: الانتقال إلى النظام الحاسي لماي 

إن المعايير المحاسبية الدولية الي فک القاعدة الي يستند عليها النظام الحاسبي المالي» قد حصصت المعيار 
الدول الأول لإعداد التقارير المالية إلى القواعد والطرق الواحب إتباعها .مناسبة التبى الأول هذه المعايير» وذلك 
بمدف ضمان مبداً قابلية مقارنة القوائم المالية ومصداقيتهاء إلا أن احترام هذا المبدأ يلاقي صعوبة كبيرة وخحاصة 
ق السنة الأولى من تطبيق هذه المعايير. 

ولا شك أن تطبيق النظام احاسبي لماي یط رح الكثير من التساؤلات والانشغالات لدى معدي القوائم 
الماليةء لذلك فمن الطبيعى أن يكون الهاحس والانشغال الكبير الذي يشغل بال المهنيين الحاسبيين ف الجزائر هو 
كيفية ضمان الانتقال من المخطط المحاسبي الوطن إلى النظام المحاسبي المالي في أحسن الظروف الممكنة. 

الطلب الأول: المراحل الواجب إتباعها للانتقال إلى النظام الحاسي المالي 

لا بد على المؤسسات القيام بتغيير حذري على نظامها الحاسبى» عند تطبيق النظام الحاسبى الال لأنه 
يحتوي على مبادئ غير مطبقة في ممارساتنا المحاسبية» والقيام بالتحضيرات اللازمة للانتقال من المحطط امحاسبي 
الوطئ إلى النظام المحاسبى المالي بكل ما يحتويه من قواعد وإحراءات. 

مع الأحذ بعين الاعتبار الإحراءات العالة٠"‏ 

1- وضع نة قيادة: 

كما كان عليه الحال في معظم البلدان الي تبنت المعايير الحاسبية الدولية» حيث قامت المؤسسات الكبرى 
بتعيين لجان قيادية تشرف على عملية الانتقال نحو المرجع الحاسبي الجديد وتضمن التوافق والانسجام 
الضروريين على مستوى المؤسسة ككل» من الضروري كذلك أن تقوم المؤسسات الوطنية بتعيين لجان قيادية 
ت على الحخفلا ت الأول لوضع النظام احاسبي الجديد» ر ا مهمتها القيام بتشخيیص عام حول 
التأثيرات التنظيمية الناجمة عن الانتقال إلى النظام الحاسبى ال مالي بالإضافة إلى إعداد غخطط نشاط» حيث تتكون 
هذه اللجان أساسا من كبار المسئولين ف المؤسسة والذين بمثلون حلقة الوصل بين الحيط الخارحي والنظام 


الداحلى للمؤسسة. كما تشرف هذه اللجنة على تطوير الاتصالات المعلوماتية للمؤ سسة. 


'- Ahmed MIMECHE, Le processus de la normalisation comptable en Algérie IFRS —- SCF2007, Théorie de 
1’agence, Séminaire 20-21 mal 2008, Université Mouloud Mammerı1, T1z1-Ouzou, Algérie, P31-33. 
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2- تحيين الإجراءات التسييرية واعخاسبية: 

هذه الخطوة قد تكون صعبة نوعا ما لاما تقيس أو تحدد نوعية دفتر الأعباءء حيث يجب التأكد الجيد من 
هذه العملية لاما مفيدة وضرورية للمؤسسة. 

كما يجب الت ر كيز على هذه المرحلة لأا سوف تحدد مستوى الثقة والتكامل مع الأشخاص المسقولين عن 
اللشروع من حهة» ومن حهة أخحرى فإما تسمح برفع الإحراءات المتتحصل عليها من الناحية العملية وليس عن 
طريق الإحراءات الداحلية المكتوبة. 

3- تكوين أعضاء لحنة قيادة املشروع: 

يجب تزويد أعضاء لحنة قيادة المشرو ع بجميع المعلومات الى تكون مفيدة وضرورية عند انطلاق العمل 
كما يجب أن يكون الأعضاء على علم بجميع مستويات التطورات الي تطرأً على المؤسسة. 

كما أن تكوين أعضاء لحنة القيادة سيسمح هذه اللجنة بتقلم الأداء المنتظر منها لكوما تحصلت على 
جميع المعلومات الي تساعدها ق القيام عهامها. 

4- تعریف الطرق الحاسبية الحالية والمستقبلية: 

تتم هذه الخطوة بعد إعداد دفتر الأعباء وبدء العمل وإتمام الإطار العملي للسماح بانسجام العناصر 
المحاسبية (أرقام الحسابات» محتوى الأرصدة» الإإحراءات»...) المرتبطة مع المخحطط محاسبي الوطئ من حهة ومن 
جهة أخحرى مرتبطة مع المرجع الجديد. هذه الخطوة لا تقتصر على أعضاء اللجنة المذكورة فقط ولكن على 

5- تعاريف تنظيمية مسبقة للانتقال إلى النظام الحاسبي المالي: 

- وضع إستراتيجية واضحة للانتقال إلى النظام امحاسبي المالي ( الإإحراءات» أسماء الحسابات» البرامج). 

- تحديث برامج الإعلام الآلي (ركمرحلة أولى يتم الاحتفاظ بالبرامج الحالية وتكييفها مع النظام امحاسبي 
الجديد) وتعتبر هذه العملية مهمة حدا وذلك قصد موائمتها مع التغييرات للمهمة الي أحدثتها قواعد وأحكام 


النظام الحاسبى ال مالي الجديدة. 
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- تنفيذ الإحراءات الجديدة (إنجحاز منهج تعليمي وتنظيمي بطريقة تسمح لأصحاب الصلحة المعنيين من 
تحمل مسۇوليام). 

- إعداد حاسبة يدوية (هذا العمل يتطلب التحام جميع اعحاسبين كل حسب مسؤوليته). 

- عند القيام بأول عرض للقوائم المالية طبقا للنظام المحاسبي المالي يتم تقدتم جيع المعلومات الخاصة الناججة 

6- تكلفة الانطلاق : 

فيمة التكاليف تكون بحسب طبيعة الو سسة ونخياراها الحاسبية وأنظمة العلومات العمول مما ويمكن أن 
E‏ لتكلفة من: 


- تكلفة امتلاك المعايير احاسبية الجديدة المطبقة في النظام الحاسبي الاي (مثل مصاريف التكوينء 


- تكلفة إعداد القوائم الاه ضيب العابر الك هة للمخاسة كة أو تق ها 

- تكلفة الاتصال المتعلقة بالدورة السابقة. 

قد يكون من السهل على المؤسسة تحديد التكاليف الي تحملتها من أحل وضع وتطبيق النظام امحاسبي 
الالي» قي حين أن الفوائد المنتظر و المتوقع حنيها من ذلك قد لا يتم إدراكها بسرعة» الشيء الذي قد يحط من 
عزيمة البعض» إلا أنه من المؤكد أن هذا النظام آثار إيجابية ستظهر على المدى المتوسط والبعيد» ستكون قي 


صالح المؤسسات الخاضعة له وني صا المهنة الحاسبية والمالية ببلادنا. 


وعكن تلحيص مراحل الانتقال إلى النظام المحاسبي المالي في الشكل التالي: 
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الشكل البيانني رقم 1.3. مراحل الانتقال إلى النظام الحاسبي المالي 


إنشاء لحنة قيادة مهمتها إعداد تشخيص عام حول الاثار التنظيمية وإعداد خخطط نشاط 


تحبين إحراءات التسيير والإحراءات امحاسبية» إعادة هيكلة التنظيم 


رسكلة الو ظفن احاسن وتأهيلهم لتولي القيام عهمة الانتقال لاحقا 


حيازة برامج إعلام آلي حديدة أو تحديث البرامج الموحودة» تكوين وتدريب على التقنيات الجديدة للنظام 
امحاسبی الجحديد 


إعادة معالحة بيانات السنة المقارنة» افتتاح 2010-إعادة المعالحة للانتقال - تحديد التأثيرات 


تبن النظام من قبل أعضاء التسيير» إعادة فتح الحسابات بالأرصدة المصادق عليها 


عرض لأول مرة القوائم المالية وفق النظام الحاسبي المالي» إقفال الحسابات والموافقة عليها وفق النظام 


احاسبي لماي 


Source : EL BESSEGHI Mourad, La premiere application du nouveau Systême 
Comptable Financier : Mode d’emplo1, Novembre 2009. P. 13. 
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الملطلب الثاني: قواعد وإجراءات الانتقال من المخطط اخاسي الوطني إلى النظام الحاسي المالي 


خحصص القانون 11-07 الفصل السادس منه تغيير الطرق والتقديرات اكاسسة و نص على أن تغيير 

الطرق المحاسبية لا يتم إلا إذا كانت مفروضة بنص قانوني حديد أو إذا كانت تسمح بتحسين نوعية القوائم 
1 

المالية المعروضة للمؤسسة المعنية » وقد تناول المرسوم التنفيذي رقم 156/08 قي المادتين 15 و 24 منه والقرار 
الصادر قي 2008/07/26ءم في الفقرتين 2-138 و 3-138 منه تغيير الطرق الحاسبية وشروط القيام بإعادة 

E‏ بینت ال 0 اة الوزارية رقم 02 ا7ے اة اول ر تطبيق للنظام احاسبي المالي» Ê‏ ق ارخراءات 
والمراحل الواحب إتباعها من أحل إنحاز هذه العملية الصعبة والحساسة» وتحاول هذه التعليمة بذلك ضمان 
تعقيق التوافق والانسجام بين المؤسسات في الانتقال إلى النظام الحاسبي المالي. 

1-الإجراءات الواجب وضعها وإتباعها 

يحب أن يتم إعداد وعرض القوائم المالية لسنة 2010م كما لو كانت المؤسسات قد أوقفت (أغلقت) 
حساباها استنادا ا أحکام وقواعد النظام احاسبي المالي» و بالنتيجة فان هذه خر تطبق ا ر جعي کیٹ 

2 
حب : 

- إعداد ميزانية افتتاحية بتاريخ 2010/01/01م متوافقة مع قواعد التنظيم الحديد؛ 

- إعادة معالحة بيانات المقارنة لسنة 2009م وفق التنظيم الجديد لضمان عملية المقارنة بين المعلومات 
المالية لسنة 2009م مع تلك المتعلقة بسنة 2010م المتضمنة جميعا ي القوائم المالية لسنة 2010م؛ 

- تحميل فى الأموال الخاصة للميزانية الافتتاحية التعديلات الناتجحة عن إعادة المعالجة المنصوص عليها وفق 
هذا التنظيم؛ 

=# مان الملحق لشر و حات مفصلة حول تر الانتقال إل التنظيم الجديد و حاصة کک الود ضصعبة الماليةي 


الأداء المالى» وعرض تدفقات الخزينة؛ 


أ- المادة 39 من القانون 11-07 المتضمن النظام الحاسبي المالي. 
Instruction n° 02 .Op.Cit. P.P 03-05.‏ -* 
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-الأحذ بالاعتبار الأصول والخصوم غير المسجلة ي السابق والين ينبغى إعادة تسجيلها حسب قواعد 
النظام احاسبي المالي؛ 

-استبعاد بعض الأصول والخصوم المسجلة حاسبيا في الوثائق واليَ يقضي النظام امحاسبي المالي بعدم قبول 
تسجیيلها؛ 

-إعادة ترتيب بعض عناصر الأصول والخصوم إلى ججموعات جارية وغير جارية؛ 

-إعاده معالحة معطیات المقارنة تة 42009+ 

-استشناءات في التطبيق بأثر رحعي للتنظيم الجديد حاصة إذا لم يكن له أثر قي إعطاء معلومات ملائمة 

2- إجراءات الانتقال من المخطط اعاسي الوطن إلى النظام احاسي لمال 

من أحل بحسيد وتحقيق عملية الانتقال من المحطط الحاسبى الوطن إلى النظام المحاسبى المالي» فإنه يجب 
على المؤسسات أن تتبع المراحل التالية: 

1-2-!إعداد خطط حسابات: 

أرفقت التعليمة الوزارية رقم 02 المشار إليها سابقاء بجدول كملحق يتضمن حسابات المخحطط امحاسبي 
الوطيئ والحسابات الي تقابلها ف النظام الحاسبى ال مالي" وهذا بمدف تسهيل عملية تحويل الأرصدة من حساب 
إلى الحساب الذي يقابله وبالتالي إذا كانت للمؤسسة تمتلك خخططا غاسبيا نموذجيl Plan comptable‏ 
standard PCN‏ سيکون من السهل عليها إعداد عخطط حسابات وفق النظام احاسبي المالي ومن تم إدراجه 
في برنامج الإعلام الآلي الخاص با. 

2-2 إعادة معالحة معلومات دورة 2009م وفق قواعد وأحكام النظام احاسي المالي: 

باعتبار الانتقال إلى النظام الحاسبى لل مالي كتغيير للطرق امحاسبية» فإن حسابات 2009ء يحب إعادة 


معالحتها بأثر رحعي وذلك لضمان القابلية للمقارنة» وبالفعل» فإن التطبيق الأول للتنظيم الجحديد يفرض طرق 


چ هذا الجدول مدرج صمن الملحق رقم (07). 
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أحرى مغايرة للتقييم والتسجيل والعرض» فالحسابات السابقة ستعاد معالجتها كما لو كان المرحع الجديد 
مطبقا دائما. كما أن إعادة المعالجحة هذه سينجم عنها احتلافات يتم تحميلها ف الأموال الخاصة. 

ومن الواضح والبديهي أن حسابات دورة 2009م قد تم تقديمها وعرضها وفقا لأحكام المحطط الحاسبي 

- تفرض إعادة المعالحة الأحذ بعين الاعتبار الأصول والخصوم الي لم تكن مسجلة وفق أحكام المحطط 
المحاسبى الوطن ( على سبيل المغال عقود إيجار التمويلء الأدوات المالية» الضرائب المؤجلة» عقارات التوظيف› 
برامج الإعلام الال المنجزة داحل لمؤسسة» مصاريف التطوير» مؤونات للتقاعد والخدمات للممائلة...)» 
النظام المحاسبي للمالي (مثلا المصاريف الإعدادية» مؤونات الإصلاحات الكبرى» الأصول الثابتة ذات القيم 
الضعيفة» المصاريف الواجبة التوزيع على عدة سنوات...). 

= کما تفرض إعاده المعالجحة إعاده نر تیب ااصول والخصوم ا ججموعات جحارية وعير جحارية» باللإضافة 
إلى إعادة ترتيب على مستوى بعض الأصول والخصوم المالية. 

"L’approche par composants des immobilisations'" o كما أن الأصول ار‎ 

تتطلب إعادة معالحة وإعادة ترتيب» مع الأحذ ف الحسبان القيمة المتبقية منقوصا منها تكاليف الخروج» 
وكذلك الحال بالنسبة لتكاليف فيئة المكان» فهى بدورها تتطلب إعادة معالحة وإعادة ترتيب. 

وأحيرا فإن إعادة المعالجحة هذه سينجم عنها تقييمات حجديدة (مثلا الاهتلاكات» بعض الأصول مثل 


الأدوات المالية أو الأصول البيولوجحية...). 


'- EL BESSEGHI MOURAD. La première application du nouveau Systeme Comptable Financier : Mode 
d’emplo1 .Novembre 2009, P. 07. 
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- إثبات الاثار النامجة عن إعادة المعالجة: 


إن إعادة المعالجحة سينجم عنها فروقات يتم تحميلها ضمن الأموال الخاصة للميزانية ال معاد معالحتها لسنة 
09ء» وذلك من أحل ضمان التساوي بين أرصدة ميزان الإقفال حسب المخحطط الحاسبي الوطن وبين 


أرصدة ميزان الافتتاح حسب النظام الحاسبي المالي. 


ومن المهم التنويه بأن هذه التغييرات بأثر رحعي لبعض عناصر القوائم المالية لسنة 2009م» ناشئة فقط 


ضمن إطار عرض المعلومات المقارنة الظاهرة بالقوائم المالية لسنة 0 . 


- إعداد الميزانية الافتتاحية لسنة2010 ه”: 


ع 


عا أن إقفال حسابات سنة 2009م قد تم وفقا لمبادئ وقواعد المحطط الحاسبي الوطي فإن افتتاح 
حسابات 2010م سيكون وفقا لنفس الأحكام والقواعد» وذلك احتراما للمبدأً الحاسبي الذي يقضي بأن 
الميزانية الافتتاحية للسنة الحالية هي نفسها الميزانية الختامية للسنة السابقة (قبل توزيع الأرباح) 

وبعد فتح الحسابات» فإن التسجيلات من حسابات المخحطط الحاسبي الوطئ إلى حسابات النظام الحاسي 
لماي ومعالحة تلف الحالات (الأحذ بعين الاعتبار حسابات الأصول والخصوم غير المسجلة وبالمقابل استبعاد 
بعض حسابات الأصول والخصوم المسجلة وال لا تتوافق مع تعاريف وقواعد النظام الحاسبي المالي)ء تؤدي إلى 
الحصول على حسابات النظام المحاسبي ال مالي فقط. وأثر هذه العمليات سيسجل ضمن "ح/11 ترحيل من 
جال كتعديل للنتائج غير الموزعة» وكطريقة بديلة حكن اقتراح القيام بتسجيل هذه التعديلات ضمن حساب 
فرعي حاص من حساب ترحيل من حديد يسمى "تعديلات ناجحة عن تغيير الطرق الحاسبية . 

كما أن هذه الأعمال يحب أن تكون عل فحص من طرف غافظ الحسابات ثي إطار مهمة مقرونة» 


وذلك قبل الموافقة عليها من قبل أعضاء التسيير. 


' - Instruction n° 02, Op-Cıit, P 04. 
* - EL BESSEGHI MOURAD, Op-Cit, P 08. 
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- المعالحة الحاسبية خلال سنة 2010 وإعداد القوائم المالية: 

إن القوائم المالية لسنة 2010م سيتم إعدادها .وجب القواعد الجديدة ال جاء به النظام امحاسبي المالي» 
ومن بين هذه القوائم جحد الملحق الذي يحب أن يتضمن بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة لسنة 2010م» 
الشروح المتعلقة بالانتقال نحو النتظام الحاسبي الاي وحصوص": 

- أثر الانتقال من المخحطط امحاسبي الوطن إلى النظام امحاسبي ال مالي وحصوصا الوضعية للماليةء الأداء 
وتدفقات الخزينة؛ 

- المقاربة بين الأموال الخاصة ثم بين النتائج المعروضة وفق المحطط امحاسبي الوطي وبين تلك المعروضة 
وفق النظام امحاسبي الال (ماية 2008ء 2010.2009)؛ 

- معلومات حول إعادة المعالجة ال تم إحراؤها على القوائم المالية الافتتاحية (الأحذ بالاعتبار واستبعاد 
أصول» خحصوم» مصاريف» إيرادات» خسارة القيمة» استرحاع حسارة القيمة» القيمة العادلة ق حالة ما 
احتارها المؤسسة للتقييم). 

- الاستشناءات الخاصة بالتطبيق بأثر رجعي: 

كل الاستشناءات الواردة في التعليمة الوزارية هي اختيارية ويمكن اللجوء إليها من أحل القيام بعملية 
الانتقال نحو النظام الحاسبي المالي» حيث ترك استعمال هذه الاستشناءات الاحتيارية لتقدير وتحت مسؤولية 
المؤسسة» إلا أن اللجوء إلى هذه الاستثناءات يجب أن يكون محل شرح في الملحق. 

- الاستشناء الأول يتعلق بحالة ما إذا كان مبلغ التعديل الخاص بسنوات سابقة غير قابلة للتحديد بصورة 
و اضحة و دقيقة؛ 

- الاستشناء الثاني يتعلق بحالة وحود أحكام عابرة أو مؤقتة تسمح أو تفرض معالحة أحرى؛ 

- الاستشناء الثالث يتعلق بحالة ما إذا كانت إعادة معالجة عمليات حساب النتائج لسنة 2009 تستوحب 


القيام بأعمال يصعب على المؤسسة انجازها؛ 


'_ Tdem. 
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- الاستشناء الرابع يتعلق جحالة ما إذا كان هذا التطبيق بأثر رحعي ليس له تأثير أو لا يساهم تي إعطاء 


معلو مات ملائمة لستعملي القوائم المالية. 


خلاصة الفصل الثالث 

ينتج عن الانتقال لتطبيق النظام المحاسبي المالي تأثيرات على عدة حوانب مرتبطة بامحاسبة» من خلال التأثير 
على الممارسات الي كانت تعتمد على مبادئ وقواعد المحطط الحاسبي الوطئ» لاسيما النظام الحبائي 
الجزائري» الا سات ومهنة الحاسبة» وال ينبغي تکییفها لتکون مهيأًة اصییف النظام احاسبي المالي» .ما یسمح 
بتوفيق البيغة الحاسبية قي الجزائر مع متطلبات تطبيق النظام المحاسبي المالي. 


وما لا شك فيه أن السنة الأولى من تطبيق النظام المحاسبي ال مالي ستعرف بعض المشاكل والصعوبات 
والعوائق الي تصاحب عملية الانتقال إلى تطبيق أسس ومبادئ المرحع الحاسبي الدولي- وهو أمر طبيعي حدث 
حي ق البلدان الأوروبية عند تطبيقها للمعايير الحاسبية الدولية لأول مرة سنة 2005 وهو ما يتطلب بذل 
حهود مضنية من أجل أحذها بعين الاعتبار CC Ss‏ المقبلة» وتمكين الو سسات 
الوطنية من الاستفادة من الآثار الإيجابية هذا النظام» لعلها تقودها نحو الأحسن والأفضل. حيث سيسمح هذا 
النظام بتحسين حودة المعلومات امحاسبية و المالية المنتجة ال ستكون مبنية على أسس وقواعد اقتصادية قريبة 
من الواقع مقارنة بالمعلومات الي كان ينتجها المخحطط الحاسبي الوطي وال كانت تتأثر بعوامل جبائية وعدة 


عوامل أحرى أثرت على مصداقيتها. 


كما يعتبر تبي الجزائر للنظام الحاسبي ال مالي حطوة عملاقة للتكيف مع السياسات الاقتصادية والمالية 
الجديدة» ومواكبة التطور الحاصل قي دول العالم» وهذا ما سيؤدي إلى تطوير الممارسات الحاسبية» وتقلعم 


معلومات مووق فيها وذات مصداقية لاما تستعمل معايير حاسبية متطورة ومطبقة ق أغلب دول العالم. 
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لقد ارتأينا أن ندعم الحانب النظري للبحث بدراسة ميدانية» وهي عبارة عن استبيان موجه للمهنيين في 
المحاسبة وال كاديميين من أعضاء اهيئة التدريسية وبعض طلبة الدراسات العليا بالجامعات الحزائرية» » وقد كان 
احتيار هذا النوع من الدراسة الميدانية وعدم إحراء دراسة تطبيقية في إحدى المؤسسات المحزائرية لأسباب 
عديدة» لعل من أبرزها كون البدء قي تطبيق النظام الحاسبي ال مالي كان مع بداية سنة 2010 وهي نفس الفترة 
الي أجري فيها هذا البحث» وبالتالي يصعب دراسة إشكالية الببحث قي هذه الفترة بالذات قي المؤسسات 
الاقتصادية. 

هذه الأسباب وأحرى أدت بنا أيضا إلى تحديد عينة الدراسة الميدانية ق معدي ومراحعي القوائم المالية من 
غاسين وم خن ومهنين بالاضافة إل الا كادمين سن اساندة وطلبة وذلك هة حصر غين الذراسة ف 
الأشخاص المطلعين على واقع المحطط الحاسبي الوطئ السابق والذين درسوه وطبقوه قي الميدان وبالتالي يعرفون 
مزاياه ونقائصه ومواطن القصور فيه» إضافة إلى معرفتهم واطلاعهم على النظام اعحاسبي الالي والمعايير اعاسبية 
الدولية 145/1[۴R8ء‏ وبالتالي تكون هذه الفغة (العينة) هي المخول ضما ودون سواها الإجابة على ما تضمنه 
هذا الاستبيان من تساؤلات» وال على أساسها سیتم ES‏ نفي فرضيات البحث. 

هذا وقد هدفت هذه الدراسة الميدانية إلى تحقيق الأهداف التالية: 

- التعرف والوقوف عند أراء ووحهات نظر المهنيين (خبراء الحاسبة وحافظي الحسابات واحاسبين 
لمعتمدين) و أعضاء هيئة التدريس ببعض الحامعات الجزائرية وبعض المسئولين عن تنظيم السياسة الحاسبية ي 
الجزائر (بعض أعضاء احلس الوطيْ للمحاسبة) نحو الإحابة عن موضوع الإشكالية المطروحة واختبار فرضيات 
الببحث؛ 

- هدف إعلامي» عن طريق التعريف باعتوى النظري للموضوع باعتباره موضوع حديث؛ 

- العمل على جمع أكبر قدر من العلومات حول الموضوع» ومحاولة اختبار فرضيات البحث. 
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المبحث الأول: منهجية الدراسة الميدانية 

تماشيا مع طبيعة الموضوع الذي نحن بصدد دراسته والتعلق بالإصلاح الحاسبي قي الجزائر والانتقال إلى 
النظام الحاسبي المالي» في ضوء التغيرات الي ستطرأً على الممارسة المحاسبية في الجزائر» وما سوف يكون ها من 
تأثير على المؤسسات الحزائرية. وما يرافق هذا التطور من تشريعات وقوانين» وذلك سعيا لإعادة ترتيب وتنظيم 
المهنة احاسبية قي الجزائر» عا يتواءم مع التوحهات العالمية. وتلبية لمتطلبات واحتياحات الميئات الدولية الى 
تشرف على عملية التوافق والتوحيد الحاسبي. ارتأينا في هذا ابجال واستنادا لمتطلبات معالجحة هذا الموضوع ي 
الميدان» الاعتماد على جملة من الأدوات للوقوف على الجوانب الي تكفل أفضل معالحة للموضو ع» للوصول 
إلى التتائج المراد تحقيقها من خلال الأدوات المستخدمة التالية: 

- الوتائق و البيانات؛ 

- المقابلات الشخحصة؛ 
مع الملاحظات؛ 
لاسا 


حيث حاولنا استغلال هذه الأدوات من خلال إيجاد التكامل بينهاء حصوصا فيما يتعلق بالاعتماد على 
الاستبيان الذي حاولنا من خلاله تدارك أوحه القصور أو الحدود الي ميزت أدوات العمل الميداني الأحرى» 
باعتبار هذا الأحير الأكثر استخداما من قبل الباحثين لحمع البيانات الأولية. ونما يؤكد كذلك أهمية هذه 
الأداة» أن معظم الأدوات السابقة الذكر تستخدم عادة كأدوات مكملة لأداة الاستبانة» ولذلك سيتم الت ركيز 
قي دراستنا هذه على الاستبانة من خلال التحضير» التحليل و استخلاص النتائج. 


المطلب الأول: أدوات الدراسة 
بالاستناد إلى التقديم السابق سوف نقوم في هذا المطلب بالتعرض لتفاصيل الأدوات المستعملة» والكيفية 

ل 

1- هع الوثائق والمعلومات: 

حاولنا قي هذا الصدد الوصول إلى مصادر المعلومات والوثائق المتاحة» وال تمتم أساسا بميدان المحاسبة ي 
الجزائر» باعتبار هذه الخطوة EET‏ قبل انطلاق البحث واستمرت معه» حيث تعددت هذه الونائق 
لتشمل کل من: 

- النصوص والتشريعات المتضمنة في الحرائد الرسمية؛ 

- التقارير الصادرة عن الميئات و النظمات المهنية؛ 


رت فة ارت ق لار 
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إضافة إلى هذا فقد اعتمدنا كذلك على قنوات أحرى من أحل الحصول على المعلومات» يأ قي مقدمتها 
الشبكة العنكبوتية "الانترنيت"» من حلال التواصل المستمر والزيارات وتصفح العديد من المواقع المتحصصة قي 
احاسبة حصوصا على المستوى الدولي» وال ساعدتنا في توجيه دراستناء وتصور منهجية العمل الميداني من 
حلال السعي لتحقيق ما كنا نصبوا إليه. 

كما نشير كذلك إلى حصولنا على بعض المصادر عن أهم الميئات الوطنية في الجال محاسبي» والممثلة ِي 
ا مجلس الوطن للمحاسبة عن طريق مديرية الدراسات داخحل اجحلس. 

2- المقابلات: 

إن عنصر المقابلات قي الدراسة للميدانية يحتسي أهمية بالغة كمصدر هام ورئيسي للحصول على 
المعلومات. حيث قمنا في هذا الصدد بإحراء سلسلة من المقابلات تمحور الجوار فيها حول النظام احاسبي المالي 
وواقع أعمال التحضير للانتقال إلى النظام المحاسبي ال مالي سواء من حهة هيئة التوحيد الوطنية أو من حانب 
المؤسسات الاقتصادية أو من حانب اللمهنيين والجامعة الجزائرية من خلال التعليم المحاسبي» وكيفية ضمان 
الانتقال السليم والفعال من المحطط امحاسبي الوطي نحو النظام المحاسبي المالي. حيث حاولنا حاهدين ق هذا 
الصدد استقصاء واستخلاص آراء ووحهات نظر تلف الأطراف الفاعلة ني الميدان الحاسبي» وقمنا في هذا 
الصدد .عحاورة بعضا منها. حيث يتمثلون عموما قي : 

- أعضاء ي المصف الوطي للخبراء امحاسبين» عحافظي الحسابات والحاسبين المعتمدين؛ 

- موظفي وإطارات ق الماليةء امحاسبة و المراحعة قي مؤسسات اقتصادية؛ 

- إطارات عاملة في المصالح الجحبائية. 

وف هذا الحال نشير إلى أن تركيزنا كان منصبا خو المقابلات غير الرسمية» وذلك لا يعتري المقابلات 
الرسمية من بعض الإحراءات الرسمية كاستصدار إفادة بحث من الجامعة أو طلب مسبق يودع لدى أمانة 
ااا ارادا ا ر کد وکس بس الصرل عل اغمات 

ومن خلال قيامنا بالمقابلات غير الرسمية استطعنا توسيع جحال الفغات الي ملها الحوار» وال ها علاقة 
بالممارسة المحاسبية ق الجزائر. وبالرغم من أن الحوار الذي كان يدور خلال هذه اللقاءات غير الرمية م يكن 
متجانس بالنسبة لمختلف الأطراف» ولم يستند إلى أسئلة محددة ومهيكلة» إلا أنه مثل مصدر اعتمدنا عليه ق 
بعض التحاليل نتيجة ثراء و تنوع وجحهات نظر الأطراف الي حاورناها و ال من بينها : 

د الاش ای ا 

- الممارسين للمهنة ثي الميدان؛ 

- إطارات بعض المؤ سسات الاقتصادية. 
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3- مع الملاحظات: 

من خلال قيامنا ببعض الزيارات الميدانية للهيغات الفاعلة في المحال الحاسبي في الجحزائر» وال من أبرزها 
اجلس الوطي للمحاسبة» استطعنا تسجيل على العموم بعض الملاحظات الي ساعدتنا في توحيه منهجية بجنا 
واستسقاء المعلومات من مصادر أخحرى» وأبرز ما نشير إليه ف هذا الحال أن: 

- المعلومات والوثائق غير منظمة بشكل يسمح ويسهل عملية الاطلاع عليهاء إذ تبقى في كثير من 
الأحيان حكرا على أطراف معينة أو بتوصيات من حهات خختلفة؛ 

- هاجحس التكتم والسرية الذي طبع سلوك بعض للموظفين يمذه الميئةء الأمر الذي حال دون إدراكنا 
لبعض القضايا. 

- عدم تلقي إحابات واضحة ودقيقة من قبل الموظفين نظرا لارتباط اهتماماتم وتوحهها نحو الجوانب 
الإدارية ني عمل الحلس» وإن وحد التجاوب قي بعض الأحيان فإن الإحابات تكون غير واضحة وغير دقيقة؛ 

- الغياب المستمر و المتكرر للمسئولين (على الأقل أثناء معظم الزيارات الي قادتنا إليهم) باعتبارهم 
المؤهلين والمحولين للإجحابة على أسلتنا وانشغالاتنا؛ 

- وأكثر ما يلاحظ في هيئاتنا المحاسبية هو عدم وجود تمثيل نها لدى الميعات الدولية» ومن أبرزها مجلس 
معايير امحاسبة الدولية (14588 ) والاتحاد الدولي للمحاسبین ( 1۴۸0٥‏ ). 

4- الأستبانة: 

رغم ما سبق ذكره من أدوات ووسائل شي تم استعماهما والاعتماد عليها للحصول على تلف 
المعلومات. ولأحل الوقوف على الإدراك الحيد والفهم الصحيح للظاهرة المقصودة من تلف حوانبهاء وأمام 
حدود الأدوات السابقة والمشاكل والعراقيل والمصاعب الي واحهتنا ي مراحل سختلفة أثناء إعداد هذا الببحث 
في استعمال بعض الأدوات السالفة الذكر كالقابلة مثلاء اتحهنا إلى الاعتماد على أداة الاستبانة لتحاوز 
النقائص الي اعترت الأدوات السابقة» وذلك باعتبارها أداة واسعة الاستعمال من قبل الباحثين» لما تتميز به 
هذه الأداة» من مزايا في جحال قياس تطابق وحهات نظرنا مع أفراد العينة الموحه ها هذا الاستبيان» وذلك من 
حلال تحليل نتائجه وتكوين رأي عن التساؤلات المطروحة تمهيدا لاستخلاص انتائج النهائية» حيث سيتم 
التطرق هذه الأداة فيما يأ بالتفصيل. 


ا مطلب الثاني: تحضر الاستبيان 

سنقوم تي هذا المطلب بالتعرض إلى تلف مراحل إعداد الاستبيان والظروف الي تمت صياغته فيهاء بدءا 
من مرحلة إعداد الاستمارة» وكيفية تصميم قائمة الأسئلة» مرورا بكيفية نشر وتوزيع الاستمارات» والطريقة 
العتمدة للاحتبار الأولي ها وصولا إلى معالحة الاستمارات. 
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1- تصميم الاستمارة: 
تكون قابلة للفهم من قبل الأفراد المستجوبين وحي لا بمكن إعطاء تفسيرات متعددة أخحرى ها. حيث 
حورت هذه الأسئلة حول موضو ع الإصلاح الحاسبي في الجزائر وكذا كل ما يتعلق بالانتقال إلى تطبيق النظام 
امحاسبي المالي» كما حاولنا كذلك حس نبض المستجوبين حول رأيهم في النظام المحاسبي الجديد ومدى تحضير 
البيقة احاسبة الرار ية لدلك. 

وقد استعنا فى ذلك بآراء بعض الأساتذة و الزملاء الذين وحهونا ف كيفية إعداد استمارة الاستبيان. 
ولقد حاولنا قدر الإمكان خلال فترة إعدادها الابتعاد عن التعمق ق طرح أسئلة حول المعالجات الحاسبية 
والتقييم في إطار المعايير الدولية» والعمل بالمقابل على طرح ججموعة من الأسئلة بشكل متسلسل ومترابط حى 
نجلب اهتمام وت ركيز الفرد المستقصى» وكل ذلك من أجل الحصول على أكبر قدر من الإجحابات الجادة 
والموضوعية. 

هذا فضلا عن الديباجحة الي تتصدر استمارن الاستبيان (سواء النسخة العربية أو النسخة الفرنسية)» وال 
تتضمن عنوان الموضو ع حل الدراسة مع تقدم و جيز للشهادة لرا الحصول عليهاء وذلك لتبریر القيام کذه 
الاستبانة» مع رحائنا هم الإحابة بكل عناية وموضوعية. وإحاطتهم علما بأن المعلومات المدلى بها سوف لن 
تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فقط» كما أشرنا كذلك إلى الجهة الأكادعية الي ينتمي إليها الطالب» 
وذلك لزيادة قبوها والثقة فيها من طرف أفراد العينة مع تشكرهم ق الأحير على تعاومم معنا. 

2- هيكل استمارة الاستبيان: 

تضمنت الاستمارة اث وعشرون (22) سؤالا موزعة على خمسة اور رئيسية» ومن أجل الوصول إلى 
الإإحابة الواضحة والدقيقة للمستجوبين فقد اعتمدنا حلال صياغتنا للأسئلة على عدة أنواع من الأسئلة منها: 

- أسئلة مغلقة تحتمل إحابة محددة حي يتسن لنا تحديد أراء أفراد العينة حول أهم المواضيع الي تناوها 
الاستال. 

- أسئلة مفتوحة للوقوف على وحهات نظر أفراد العينة حول جملة من القضايا المرتبطة بالموضوع» على 
أساس الإحابات المستندة لجحملة من الخيارات ويبقى جال الإحابة مفتوح أمام أفراد العينة لإضافة وحهات 
نظرهم الي لم تتضمنها بحموعة الخيارات المقترحة. 

ولقد توزعت الأسقلة على مسة أقسام رئيسية كما يلى: 

- القسم الأول: يتضمن أسئلة عامة مرتبطة بالمعلومات الشخحصية لأفراد العينة» ويضم الأسغلة (6-1)؛ 
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- القسم الثان: يتناول هذا القسم الأسئلة المرتبطة بالممارسة الحاسبية بي الجزائر استنادا إلى المخحطط 
امحاسبي الوطيئ» بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بإصلاح النظام امحامبي الجزائري» ويضم هذا القسم الأسغلة (7- 
10)؛ 

- القسم الثالث: يبحث هذا القسم عن تقييم درحة تأييد وموافقة أفراد العينة حول الاجاه المتزايد نحو 
تطبيق المعايير الحاسبية الدولية من جحهة» ومن حهة أخحرى معرفة مدى ملائمة هذه المعايير للممارسة المحاسبية ف 
بلادنا» ويشتمل هذا القسم على السؤالين (11 و12 )؛ 

- القسم الرابع: تتناول أسئلة هذا القسم النظام امحاسبي ال مالي وخحاولة التعرف على أهم مزاياه ورأي 
أفراد العينة فيما إذا كان أحسن بديل للمخحطط الحاسبى الوطئ» بالإضافة إلى حاولة الوقوف عند الجهود 
لمبذولة للانتقال إلى النظام المحاسبي المالي ومدى استعداد البيئة الحاسبية الجحزائرية لذلك» ويضم هذا القسم 
الأسغلة (18-13؛ 

- القسم الخامس: يرتبط هذا القسم بالجوانب ذات العلاقة بامحاسبة وحصوصا الجانبين القانون والجبائي 
الوقوف عند واقع منظومة التعليم والتكوين المحاسبيين قي بلادنا وسبل إصلاحها» ويضم هذا القسم الأسلة 
(22-18. 

3- نشر وتوزیع اللاستمارة: 

ا : إعداد الاستبيان بالشكل النهائي الموضح قي لملحق رقم (07)» حاءت بعدها مرحلة توزيعه 
على العينة المقصودة من مهنيين وأكاديميين» وهذه العملية تمت بالاعتماد على عدة قنوات قصد الوصول إلى 
العينة المقصودة» وضمان الحصول على أكبر عدد من الاستمارات الى تمت الإحابة عليها. وبصفة عامة 
اعتمدنا على الطرق التالية قي توزيع الاستمارات: 
لاان اا افا العينة وتسليمهم استمارة الاستبيان باليد؛ 
إرسال الاستمارات عن طريق البريد الالكترون؛ 
- زيارة الممارسين المهنيين في مكاتبهم؛ 
- الاستعانة ببعض الأساتذة الكرام وببعض زملاءنا ق توزيع الاستمارات. 


الوقت» حيث تراوحت مدة الحصول على الإجابة ما بين أيام» ساعات إلى دقائق معدودة في بعض الأحيان» 
حيث تم الحصول على الإحابة عن طريق: 

- الحصول على الإحابة بشكل مباشر من الفرد المستقصى؛ 

- الاتصال بالأساتذة والزملاء الذين استعنا بهم سابقا لاستلام الاستمارات؛ 
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- الحصول عن الإحابات عن طريق البريد الالكترون من الذين تم مراسلتهم عن طريق هذا الأخحير؛ 

- الاتصال بالمكاتب الي تم زيار تما واسترداد الاستمارات. 

4- المشاكل والصعوبات: 

بالرغم من أهمية الاستبيان كأداة لجحمع واستقصاء إحابات وأفراد العينة حول مواضيع ذات أهمية للطالب» 
وبالرغم من حصوله واستلامه لحجم معين من الإحابات تسمح باعتمادها للدراسة وفق الأساليب الإحصائية 
لملائمةء إلا أن ذلك م منع من وحود بعض المشاكل والصعوبات الى اعترضننا حلال مرحلة استلام إحابات 
أفراد العينة» وال بمكن تلخحيصها بإيجاز فيما يلى: 

- التجاوب السلي لبعض أفراد العينة» رغم إلحاحنا واستفسارنا المستمر عن مصير استمارة الاستبيان الى 
وحهت هم؛ 

- وحود بعض أفراد العينة في مناطق حغرافية بعيدة عن موقع تواحد الطالب» الأمر الذي حال دون قيامه 
بالتوضيحات اللازمة قي حالة ما إذا وحدوا أي لبس أو غموض ف استمارة الاستبيان المرسلة إليهم؛ 

- تماطل بعض أفراد العينة في الإحابة على الاستبيان رغم زياراتنا المتكررة طهم» حرمنا من الحصول على 
آراءهم و إحاباتمم» نظرا لأن للدراسة حدودا زمنية لا حكن ججاوزها؛ 
أهمية بالغة بالنسبة لنا» وذلك لكون المؤسسة هي المعن الأول بتطبيق النظام النحاسبي المالي الذي يدور حوله 


املطلب الثالثن: منهجية الدراسة الميدانية 

حن نتمكن من الوصول إلى نتائج مرضية من خلال الدراسة لا بد من وضع منهجية للدراسة الميدانية 
على أساس تحديد النقاط التالية: 

- فرضيات الدراسة؛ 

- جحتمع الدراسة وحدودها؛ 

- عينة الدراسة. 

1- فر ضيات الدراسة الميدانية: 

تقوم الدراسة على اخحتبار الفرضيات التالية: 
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- الفرضية الأولى: الممارسة الحاسبية استنادا إلى قواعد المحطط الحاسبي الوطئ أصبحت غير ملائمة 
لاظروف الاقتصادية الراهنة للجزائر» ذلك ما حعل من إصلاح النظام المحاسبي الجزائري استنادا للمعايير 
احاسبية الدولية ضرورة حتمية؛ 

- الفرضية الثانية: الاتحاه الدولي المتزايد نحو تطبيق المعايير المحاسبية الدولية يتجه إيجابا نحو نحقيق توحيد 
حاسبي دولي. 

- الفرضية الثالفة: النظام الحاسبي ال مالي المتوافق مع المعايير امحاسبية الدولية يعتبر أحسن بديل للمخحطط 
امحاسبي الوطيٰ» سيسمح بزيادة شفافية الحسابات وقابلية مقارنة القوائم لمالية عا يخدم مختلف الأطراف 
المستعملة ضها. 

- الفرضية الرابعة: الجهود المبذولة ق تلف للميادين المرتبطة بامحاسبة لا تتلاءم مع التغييرات الى حاء 
يما النظام المحاسبي الاي ولا تفي .متطلبات تطبيقه» نما يجعل الانتقال إلى تطبيقه بطريقة سليمة والاستفادة من 
لمزايا ال حاء بها حل شك كبير» وذلك ما يستدعي إصلاح منظومن التعليم والتكوين الحاسبين . ما يواكب 
هذه التغيرات. 

2- مجتمع الدراسة وحدودها: 

يهتم هذا البند أساسا بتقليم ججتمع الدراسة وحدودها وال تم تحديدها في: 

1-2- إطار مجتمع الدراسة: 

اعتمدنا قي اختيار جحتمع الدراسة على معيار حيازة على الأقل شهادة الليسانس ق علو التسيير أو العلوم 
اريف كفرط اول الغار كات خفن عا اللراسة ا لر نات رو من اسل اسمارة الايان 
عستوى التأهيل العلمي الذي يسمح للمستجوب بالتعامل مع مضمون استمارة الاستبيان بشكل جيد» وعليه 
فقد تم حصر بجحتمع الدراسة ضمن ثلاث فئات رئيسية هي: 

- الفئة الأولى: المهنيين المعتمدين المسجلين في حدول المصف الوطي للخبراء المحاسبين ومافظي 
احماات ,اسن لخدي 

- الفغة الغانية: الأساتذة الجامعيين المتحصصين ق الحاسبة بالإضافة إلى بعض طلبة الدراسات العليا ف 
خصص الحاسبة؛ 

- الفئة الغالغة: العاملين قي جال الحاسبة والمالية با لمؤسسات الاقتصادية ق القطاعين العام و الخاص. 

2-2- حدود الدراسة: 

تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلي: 

- الحدود الزمانية: يرتبط مضمون ونتائج الدراسة الميدانية بالزمن الذي أحريت فيه وذلك خلال فترة 


قدرت بشهرين ابتداء من شهر ماي 2010 إلى غاية بداية شهر جويلية من نفس السنة. 
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- الحدود البشرية: تستند هذه الدراسة لأراء وإحابات الأكادميين والمهنيين والعاملين ف محال الحاسبة 
والمالية والضرائب الحائزين على مؤهل علمي ليسانس فما فوق بالإضافة إلى بعض طلبة الدراسات العليا 
ماجستير تخصص غاسبة وتدقيق وطلبة ۴6S‏ ر(شهادة الدراسات المتخحصصة) يي خصصي خاسبة وتدقيق 
وتدقيق داحلي. 

3- عينة الدراسة: 

لم يتم تحديد حجم عينة الدراسة بشكل مسبق قبل توزيع أو نشر استمارة الاستبيان العادي والالكترون» 
فبالنسبة للاستبيان العادي قمنا بتوزيع أكثر من 100 استمارة على عينة عشوائية اشتملت على أكادعيين 
ومهنيين وموظفين وطلبة دراسات عليا في الحاسبة والتدقيق. ولقد اعتمدنا أحيانا طريقة التسليم والاستلام 
الاشرء و ااا اخرى فما يذلاك عن طرق مساعدة بع الرملاي اما بالسة لاستمارة الاسغبان الإلكروة 
فقد قمنا بإرساها إلى حوالي 20 فرد (منهم خبراء محاسبين ومنهم أساتذة...) تحصلنا على عناوين بريدهم 
الالكترون بطرق ختلفة. 

لقد تم احتيار عينة عشوائية من أساتذة قسم انحاسبة في كل من كليات دالي إبراهيم» بومرداس» البليدة» 
بسكرة» ورقلة» قسنطينة الم ركز الجامعي بالوادي والم ركز الجامعي يحي فارس بالمدية» وقد تم توزيع ما يزيد عن 
40 استبانه استعیدت منها 35 استبانه. 

كما تم احتيار عينة عشوائية من احاسبين والمدققين العاملين ق المؤسسات العمومية والخاصة وتم توزيع ما 
یزید على 25 استعیدت منها 20 استبانه صالحة. 


كذلك تم احتيار عدد من أصحاب مكاتب التدقيق و امحاسبة ليمثلوا الجانب العملي وتم توزيع حوالي 
5 استعيدت منها 20 استبانه صالحة» والجدول التالي يلحص ذلك كما يلي: 
الجدول رقم 1.4: عدد الاستمارات الموزعة والمستلمة 


الملصدر: من إعداد الطالب بالاعتماد على استمارات الاستبيان. 
المستلمة لتمثل عينة الدراسة. بعد ما قمنا باستبعاد عشر (10) استمارات بسبب نقص المعلومات فيها أو 
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م تحدیده. 


المبحث الثانن: المعالجة الإحصائية وعرض وليل نتائج الاستبيان 

من أحل دراسة وتحليل نتائج الاستبيان» تم جمع البيانات وتبويبها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية 
الجاهزة "8۶5858" الإصدار الثامن» وذلك بغية وضع قاعدة بيانات وحداول يمكن الاعتماد عليها قي عملية 
التحليل» كما تم الاعتماد على برنامج "۴×٥1"‏ من أحل تثيل الجداول الي تم الحصول عليها سابقا بيانيا 
بواسطة دوائر نسبية» وذلك نماشيا مع النتائج المراد الوصول إليها. 

الطلب الأول: المعلومات الشخصية لأفراد العينة 

1-الجدس: بلغت نسبة مشا ركة الذكور في الاستبيان %79 قي حين بلغت نسبة مشار كة الإناث %21 
كما يبين الجدول التالي: 

الجدول رقم 2.4: توزع أفراد العينة تبعا للجدس 


كما بمكن توضيح ذلك من خلال الشكل البيان التالي: 
الشكل البيانن رقم 1.4: نسبة أفراد العينة تبعا للجنس 


2-العمر : تباينت أعمار أفراد العينة المستجوبة وتراوحت عموما بين 35 و 40 سنة» وقد قمنا بتشكيل 
ثلاث فئات عمرية» حصصت الفغة الأول لمن هم دون 25 سنةء فيما حددت الفئة الثانية بين 25 و 40 سنة 
أما الفعة الثالثة فقد حصصت لن تحاوزوا 40 سنة. وقد كانت النسبة الكبيرة من المشا ر كين عند الفغة الثانية 
بنسبة %52 تليها الفغة الثالثة بنسبة %33 ثم الفغة الأولى بنسبة 15. و يفسر هذا التوزيع بين الفئات 
العمرية لأفراد العينة .ميلنا وت ركيزنا على الأفراد ذوي الأعمار المتقدمة نسبيا وذلك لكوما جحمع بين المستوى 
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التعليمي العالي والخبرة الميدانية الكبيرة» وهو ما يؤهلها ويساعدها في التعامل مع استمارة الاستبيان بشكل 
ایجاں و مفيد. والجدول التالي يلحص ذلك كما يلى: 
الجدول رقم 3.4: توزع الفتات العمرية لأفراد العينة 


وانطلاقا من التصنيف الذي اعتمدناه قي الجدول السابق» سنقوم بتوضيح توزيع الفغات العمرية لأفراد 
ال ال الان ا 
الشكل البيان رقم 4 نسبة أفراد العينة تبعا للعمر 

اقل من 25 سنه م 


مابين 25 و 40 سن قط 
اکر من 40 8 


3- الشهادة العلمية: تبين لنا من خلال تصفح استمارات الاستان السعلمة من انراد العية ارين 
ان سا 3 منهم حاصلین على شهادة الليسانس» قي حين أن نسبة %52 هم من الحاصلين على شهادة 
الماحستير» أما نسبة الحاصلين على شهادة دكتوراه فقد بلغت %15. ويعكس هذا التوزيع رغبة الطالب ي 
حصر عينة الدراسة على فئة الجامعيين الحاصلين على شهادة الليسانس على الأقل» وال يمكن الاعتماد عليها 
في هذا النو ع من البحوث. والجدول أدناه يلخحص ذلك: 

الجدول رقم 4.4: توزيع أفراد العينة حسب شهاداقم العلمية 
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الشكل البيانن رقم 3.4: نسبة الأفراد المستجوبين حسب شهاداقم العلمية 


BH الليسانس‎ 


نىاحسىر 8 
دکتو راد 8 


4- الشهادة المهنية: رغبة منا ف الاعتماد على عينة متكاملة من الأكادميين والمهنيين وذلك بغية الحصول 
على عينة متوازنة» فقد تم إضافة هذا السؤال قصد معرفة الشهادة المهنية للفرد المستقصى ومن م التعرف على 
نسبة المهنيين في العينة المدروسة» وقد قمنا بتصنيف الشهادات المهنية إلى ثلائة أصناف» حيث يضم الصنف 
الأول المهنيين المعتمدين ق الحاسبة (الخبراء المحاسبين وحافظي الحسابات والحاسبين المعتمدين) فيما يضم 
الصنف الثاني الحائزين على شهادات مهنية أحرىء» أما الصنف الثالث فقد حصص للأفراد الذين ليست لديهم 
شهادة مهنية» و الجدول التالي يلخحص لنا ذلك: 

الجدول رقم 5.4: توزيع أفراد العينة حسب شهاداقم العلمية 


IEE BEG 
reee) | am 


يبين الجدول السابق أن نسبة المستجوبين المعتمدين ف الحاسبة بلغت إجالا ما نسبته %24 منها %8 
خحبراء حاسبين و %14 غافظي حسابات و %2 عاسبين معتمدين. أما الصنف الثاني الذي يضم الحائزين 
على شهادات مهنية أحرى فيمثل ما نسبته %27 أما نسبة 49 % التبقية فتمشل الأفراد المستحوبين الذين 
ليس لديهم شهادات مهنية» الشكل البيان (4.4). 

الشكل البيانن رقم 4.4: نسبة الأفراد المستجوبين حسب شهاداقم المهنية 
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5-الخبرة: لقد قمنا بتوزيع سنوات الخبرة على ثلاث فئات عمرية» حيث حددت الفغة الأولى مابين سنة 
ال10 سنوات:. اما الفغة الثانية فتتراوح بين 10 و 20 سنة» اما الفغة الثالثة فتضم الأشخحاص الذين لديهم 
خحبرة تفوق 20سنةء قي حين تضم الفغة الأحيرة الأفراد الذين ليس هحم خبرة . 

الجدول رقم 6.4: توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة 


17.2413793 مابین 10و20 


الثالثة بنسبة %21 تم الفغة الثانية بنسبة %017 أما الأفراد الذين ليست لديهم خبرة فيمثلون ما نسبته %10 


الشكل البيانن رقم 5.4: توزيع الأفراد المستجوبين حسب خبرقم 


اقل من 10 التكرار 
ماين 10و 20 8 
ًح 10% 
اک 20 mM‏ 04 
کر من 5 21% 
Tm‏ 
17% 


6-التوزيع الجغرافي لأفراد العينة: الملاحظ من نتائج حول التوزيع الجغراقي هو تم ركز الفغة في الجزائر 
العاصمة %54 تم تليها ولاية بومرداس %29 أما الولايات الأحرى فقد تراوحت نسبة تثيلها بين %1 و 
6 وقد يفسر هذا التوزيع غير المتوازن لكون الطالب يدرس في العاصمة ويقيم في ولاية بومرداس» ويعكن 
تلحيص النتائج المتحصل عليها قي الجدول التالي: 
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الجدول رقم 7.4: التوزيع الجغرافي لأفراد العينة 
9 )| 1 الشف | 
e o e‏ 
SESE‏ 


SESEREL 
ماو و ار‎ 


2 توضيح هذه النتائج ق 35 الان 
الشكل البياني رقم 6.4: التوزيع الجغرافي لأفراد العينة 
۰ التكرار 


29% 3% 1% 4% 6% 


7-قطاع العمل: إن النسبة الأكبر من الأفراد المستجوبين تعمل في القطاع الحكومي حيث بلغت 
نسبتهم 061 مم يليه القطاع الخاص بنسبة 018» فيما ينتمي %11 لقطاع الأعمال الحرة» بينما تعمل الفغة 
المتبقية من المستجوبين وال تقدر نسبتهم ب 10 % في القطاع المخحتلط» حيث يضم هذا القطاع الأفراد 
الذين يمارسون وظيفتين ثي نفس الوقت وهما وظيفة التدريس بالجامعة بالإضافة إلى مزاولة مهنة الحاسبة 
كمهنيين معتمدين. هذا ويمحكن تلخحيص هذه النتائج ق الجدول التالي: 
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الجدول رقم 8.4: توزیع أفراد العينة حسب قطاعات العمل 


التكرار | قطاع العمل 


61% 


الشكل البيانن رقم.7.4: نسبة أفراد العينة حسب قطاعات العمل 


اللطلب الثاني: تحليل نتائج الاستبيان 

من خلال التعرض لمختلف أقسام الاستبيان المذكورة سابقا واستنادا للنتائج المتوصل إليها بعد التحليل» 
نستطيع تكوين رأينا انطلاقا من أراء المستقصين الممثلين قي أفراد العينة محل الدراسة» حول الممارسة الحاسبية 
قي الجحزائر» إصلاح النظام الحاسبي الجزائري في ظل أعمال التوافق الحاسبي الدولي» النظام المحاسبي للمالي 
وإشكالية تطبيقه ق المؤسسات الحزائرية في ظل البيئة الحاسبية الحالية» واقع منظومة التعليم و التكوين المحاسبيين 
في الحزائر وعحاولة إصلاحها ما يتلاءم مع المستجدات الحاصلة قي الميدان. 

1- الممارسة احاسبية في الجزائر استنادا إلى المخطط اغاسي الوطني وإصلاح النظام الحاسي الجزائري 

يرتبط هذا العنصر بالأسئلة الممتدة من السؤال السابع (7) إلى غاية السؤال العاشر (10)» وتم هذه 
الأسئلة باستطلا ع أراء الأفراد المستجوبين حول الممارسة الحاسبية ق الجزائر استنادا إلى قواعد المخطط المحاسبي 
الوطي بالإضافة إلى التعرف على أرائهم حول جلة من القضايا المرتبطة بأعمال الإصلاح الحاسبي ق الجزائر. 

أولا: السؤال السابع والمتعلق بتقييم التغيرات الي عرفتها الممارسة المحاسبية في الحزائر منذ تطبيق الخحطط 
الحاسبي الوطي» فقد تبين لنا من خلال إحابات أفراد العينة أن نسبة %17 ترى بأن هذه التغيرات كانت 


کا و ا 022 ری ان هله انغرات کات ع ی جن رى الاغا ( 0055 ان هله 
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التغيرات كانت قليلة الأهميةء أما النسبة المتبقية (066) فقد امتنع أصحابما عن الإحابة. ومن خلال النتائج 
السابقة يظهر حليا اتحاه أفراد العينة إلى التقليل من أحمية التغيرات الي عرفتها الممارسة الحاسبية قي الجزائر 
استجابة للتحولات الاقتصادية الي عرفها البلد. 

والجدول التالي يلخص النتائج الملتحصل عليها: 


الجدول رقم. 9.4: تقييم أفراد العينة للتغيرات 


الق عر فتها الممارسة اعاسبية فى الجرا 
اد e e‏ 
5 | 19 امهمة | 


12418 
4ش 


رک ل درل اعان پايا کما یی 
الشكل البيانن رقم 8.4: تقييم أفراد العينة للتغيرات التي عرفتها الممارسة الحاسبية في الجزائر 


ممه جدذا 0 التكرار 
مھ ع 17% 6% 
قلبله الأهسية H‏ 
بدون جواب ٿ 22% e‏ 


ثانيا: السؤال الثامن المتعلق .عدى تأبيد أفراد العينة لقرار الدولة بالتخلي عن المحطط الحاسبي الوطيْ: فقد 
e,‏ ت 02 ی ل خو نسبة 015 تعارض ذلك» وامتنعت نسبة %3 عن الإجحابة. 
و نلحص الإجحابات الواردة على هذا السؤال في الحدول التالي: 

الجدول تا 10.4: . أفراد العينة قرار التخلي عن المخطط اعاسبي الوطني 
1 


8 1 0 


100 
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ومک ل درل السا ایا کا یل 


15% 3% mM 
82% 


هذاء وقد احتلفت الأسباب الي اعتمدها المستجوبون لتأكيد احاباتمم بتأيد قرار الدولة بالتخلي عن 
للحطط الحاسبي الوطي و سنوضح توزع إجاباتمم على الخيارات المتاحة قي الجحدول التالي: 
الجدول رقم.11.4: خيارات أفراد العينة بشأن تأييد قرار التخلي عن المخطط احاسي الوطني 


۹ E ET 


ونلاحظ من خلال الجدول (11.4) أن %18 من الأفراد المستجوبين يؤيدون قرار التخلي عن احطط 
الحاسبي الوطن لأنه شبه حامد منذ دخوله حيز التطبيق سنة 1976م» وترى نفس النسبة تقريبا أن ذلك يعود 
هيمنة النظرة القانونية والاحتياحات الحبائية عليه» ورأت نسبة %21 بأن ذلك يعود لعدم استجابته 


لاحتياحات التسيير الجحديدة قي المؤسسات» ق حين رأت نسبة 23 بأن ذلك يعود لعدم وجحود إطار مرحعي 
يبحكم عملية التوحيد الحاسبي في الجزائر» أما نسبة %13 فأرحعت ذلك لكونه لا يتوافق مع المعايير امحاسبية 
الدوليةء أما النسبة التبقية فبررت ذلك بالقصور المفاهيمي والتقئ اللذان يكتنفانه. 

وبعكن تمثيل نسب توز ع إحابات أفراد العينة على الخيارات المتاحة بيانيا كما يلي: 

ويعكن تمثيل نسب توز ع إحابات أفراد العينة على الخيارات المتاحة بيانيا كما يلي: 

الشكل البياني رقم.10.4: توزع نسب خيارات أفراد العينة بشأن تأييد قرار التخلي عن المخطط الحاسبي 


الخيار الأول سط التكرار 
الخدار الثاني El‏ 
80 0% 

الخيار الثالث ك 18% 2 

الخيار الرابع س 
الخيار الخامس ص 17% 
الخيار السادس Hl‏ 0 23 

21% 


ثالغا: أما بالنسبة للسؤال التاسع المتعلق بمدى ضرورة اصلاح النظام الحاسبي الجزائري» فيرى غالبية 
الأفراد المستجوبين %62 أن هذا الاصلاح كان ضروريا حداء ورأت نسبة %36 أن اصلاح النظام الحاسبي 
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الجزائري كان أمرا ضروريا» ي حين اعتبرت نسبة %2 من أفراد العينة أن هذا الاصلاح غير ضروري. 
ومن خلال النتائج السابقة يظهر جليا اتحاه أفراد العينة إلى التأكيد على أن إصلاح النظام المحاسبي الجزائري 
كان ضرورة حتمية. والجدول التالي يلحص النتائج المتحصل عليها: 

الجدول رقم.12.4: أراء أفراد العينة حول موضوع إصلاح النظام الحاسبي الجزائري 


5383219 
7 ق22 
100 


وعكن نميل الجدول السابق بيانيا كما يلي: 


الشكل البياني رقم.11.4: توزيع نسب أراء أفراد العينة حول إصلاح النظام الحاسبي الجزائري 


واحتلفت خيارات أفراد العينة حول الدواعي الأسباب الي أدت إلى ضرورة إصلاح النظام امحاسبي 
الجزائري» والجدول التالي يلخحص ول 
الجدول رقم .13.4: خيارات أفراد العينة حول دواعي اصلاح النظام الحاسبي الجزائري 


ار لري | ير لات | ير ي یر و 


ونلاحظ من خلال الجدول (13.4) أن غالبية المستجوبين يرحعون دواعي الإصلاح المحاسبي في الحزائر 
استجابة لمتطلبات المناخ الاقتصادي الحديد للجزائر واستكمالا للإصلاحات الاقتصادية والمالية ال باشرهًا 
الجزائر وهذا بنسبة %35» وترى نفس النسبة كذلك أن هذا الإصلاح تم استجابة لمتطلبات مناخ الدولي 
(الشراكة الدولية» العولمة...)» في حين رأت نسبة %19 أن هذا الإصلاح كان نتيجة لضغط وتاأثير اينات 
الدولية» فيما أرحعت نسبة %11 ذلك لمتطلبات الشراكة مع الاتحاد الأوروي. 

ويمكن نميل نسب توزع إحابات أفراد العينة على الخيارات المتاحة بيانيا كما يلي: 
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الشكل البياني رقم .12.4: توزع نسب خيارات أفراد العينة حول دواعي اصلاح النظام الحاسبي 
ا جزائري 


الخيار الثاني _ 


الخيار الثالث س 


19% 


الخيار الرأبح ا 35% 


رابعا: أما السؤال العاشر و الخاص بأراء أفراد العينة حول الاستراتيجية الي اتبعها المجلس الوطيْ 
للمحاسبة لاصلاح النظام المحاسبي الجزائري» فقد بينت الدراسة أن نسبة %31 أيدت هذه الاستراتيجية» ي 
النتائج الملخحصل غ 

الجدول رقم.14.4: أراء أفراد العينة حول الاستراتيجية المتبعة لإصلاح النظام الحاسبي الجحزائري 


وعكن تمثيل الجحدول السابق بيانيا كما يلي: 
الشكل البيانن رقم.13.4: توزيع نسب أراء أفراد حول الاستراتيجية التبعة لإصلاح النظام الحاسبي 
اجزائري 


عير موائق ت 


بدوںن جواب طا 54% 


ويوضح الجدول التالي توزع خيارات (تبريرات) الأفراد غير المؤيدين للاستراتيجية المتبعة للاصلاح 


امحاسبي ي الجزائر: 
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الجدول.15.4: خيارات أفراد العينة غير المؤيدين للاستراتيجية المتبعة للاصلاح الحاسبي في الجزائر 


E 


يتبين لنا من خلال الحدول (15.4) التقارب الكبير الذي طبع حيارات أفراد العينة الي جعلتهم لا 
يوافقون على الإستراتيجية الى اتبعها اججلس الوطي للمحاسبة لإصلاح النظام امحاسبي الجزائري» حيث 
أرحعت نسبة %35 ذلك لاحتكار الدولة لعملية الإإصلاح الحاسبي» وبالمقابل لذلك اعتبرت نسبة %32 أن 
تغييب دور المهنيين في عملية الإصلاح الحاسبي هو سبب عدم توافقهاء أما النسبة المتبقية (033) فأبدت عدم 
موافقتها بحجة مرجعية النموذج اعحاسبي الفرنسي يق عملية الإصلاح احاسبي. 

ببين الشكل الموالي توزيع نسب خيارات أفراد العينة المفسرة لعدم موافقتهم على إستراتيجية الإصلاح 


الشكل البياني رقم 14.4: توزيع نسب خيارات أفراد العينة المفسرة لعدم موافقتهم على إستراتيجية 
الإصلاح احاسي 


33% 


الخيار الأول س 
الخيار الثانی س 


۴ َ5 * 
انخدار النالت ي 


32% 


2- التوافق الحاسي الدولي ومدى ملائمة المعايير احاسبية الدولية للممارسة احاسبية في الجزائر 

يرتبط هذا العنصر بالسؤالين (11) و(12) اللذين نحاول من خلاهما تقييم درحة تأبيد وموافقة أفراد 
العينة حول الابحاه المتزايد نحو تطبيق المعايير الحاسبية الدولية من جهة» ومعرفة مدى ملائمة هذه المعايير 
للممارسة المحاسبية فى بلادنا من حهة أخحرى. 

أولا: بالنسبة للسؤال 11 والتعلق بالا تجاه الدولي المتزايد نحو نبي وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية» فقد 
ا ف کال ارب اا ار ردا العينة هذا الابحاه وذلك بنسبة وصلت إلى %84 من محموع 
الملستجوبين» ف E‏ نسبة 0%48 معار ضتها ىذا الاتحاه الدولى المتنامى حو تب و تطبيق المعايير اة 
الدولية» أما النسبة المتبقية فقد امتنع أصحايما عن الإحابة» والجدول التالي يلحص النتائج المتحصل عليها: 
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الجدول رقم.16.4: موقف أفراد العينة من التوجه نحو التوحيد الحاسبي الدولي 


ويعكن تمثيل احدول السابق بيانيا كما يلي: 


الشكل البيان رقم 15.4: أراء أفراد العينة من التوجه نحو التوحيد الحاسبي الدولي 


ثانيا: أما السؤال 12 والمتعلق ما إذا كان تبن وتطبيق المعايير المحاسبية سيكون له أثر ايجايي على الممارسة 
الحاسبية في الجزائر فإن نسبة %61 ترى ذلك ايجابياء قي حين أحابت نسبة %25 بالنفى» وامتنعت النسبة 
اا المقدرة ب %14 عن الاجابة» ولت كما يلخحصه الجدول اتا 


الجدول رقم.17.4: أراء أفراد العينة من أثر تطبيق المعايير احاسبية الدولية في الجزائر 


3 
2528353 
13.79304 


1 


100 
ويعكن تمثيل الجدول السابق بيانيا كما يلي: 
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الشكل البيان رقم.16.4: توزيع نسب أثر تطبيق المعايير الحاسبية الدولية على الممارسة الحاسبية في الجزائر 


التكرار 


14% 
نعم س 


٣ 
61% 


بدون جواب ا 
والجدول التالى يلحص توزع خيارات الافراد الذين لا يرون لتطبيق المعايير اححاسبية الدولية انرا ايجابيا 
EE‏ 


الجدول رقم 18.4: خيارات أفراد العينة حول عدم ملائمة المعايير الحاسبية الدولية في الجزائر 


ام ارات مراي ا رر[ 
DE OS SES‏ 
ولقد أرحع %24 من الأفراد المستجوبين الذين رأوا بأن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية سيكون له أثر 
سبي على الممارسة اعحاسبية قي الجزائر ذلك إلى تباين الظروف الاقتصادية بين الجزائر والدول المتقدمة» وذلك 
لكون تلك المعايير تعكس قوة اقتصاديات تلك الدول وتطورهاء وما من فائدة مرحوة من تطبيقها ي ظل 
اقتصاديات ضعيفة ومتخلفة» في حين رأت نسبة %43 منهم أن ذلك يعود لنقص التأهيل والتكوين ق هذا 
الإطارء أما النسبة المتبقية منهم (33) فترى بأن النظام الحبائي هو الذي يحول دون التطبيق الجيد ذه المعايير 
والاستفادة من المزايا الي تقدمها عا ينعكس إيجابا على الممارسة امحاسبية قي بلادنا. 
وکن فثيل الحدول السابق بيانيا كما يلي: 
الشكل البياني رقم 17.4: خيارات أفراد العينة حول عدم ملائمة المعايير الحاسبية الدولية في الجزائر 


التكرار 


24% 


الخيار الأول هط 


الخبار الثاني WH‏ 


43% 


3- النظام اعحاسي ال مالي ومدى استعداد البيئة احاسبية الجحزائرية لتطبيقه 


ويرتبط هذا العنصر .عجموعة الأسئلة الممتدة من السؤال 13 إلى غاية السؤال 18 وتتناول هذه الأسعلة 
النظام المحاسبي ال مالي وعاولة التعرف على أهم مزاياه و حاولة استطلاع رأي أفراد العينة فيما إذا كان النظام 
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احاسبي للاي يعد أحسن بديل للمخحطط الحاسبي الوطيئ» بالإضافة إلى عاولة الوقوف عند الجهود المبذولة 
للانتقال إلى النظام المحاسبي المالي ومدى استعداد البيئة المحاسبية الجزائرية لذلك. 

أولا: بالنسبة للسؤال 13 والمتعلق ما إذا كان النظام المحاسبي المالي المستمد من المعايير المحاسبية الدولية 
يعتبر أحسن بديل للمخحطط الحاسبي الوطن أم لاء فقد وحدنا من خلال إحابات المستجوبين أن غالبيتهم ردت 
اب ود ا 00082 خن 0 ن ات سلا غا یا النظام امحاسبي المالي لا يعد 
أحسن بديل للمخطط امحاسبي الوطي» فيما امتنعت نسبة %11 عن الإحابة. ونلخص النتائج المحصل عليها 
قي الجدول التالي: 

الجدول رقم.19.4: أراء أفراد العينة حول إحلال النظام الحاسبي المالي محل المخطط اخحاسبي الوطني 


6 


ويمكن تثيل الجحدول السابق بيانيا كما يلي: 


الشكل البياني رقم 18.4: نسب توزيع أراء أفراد العينة حول إحلال النظام الحاسبي المالي حل المخطط الحاسي الوطني 


بدوں جواب ا 82% 


والجدول التالي يلحص توزع خيارات الأفراد الذين يرون أن النظام المحاسبي المالي المستمد من المعايير 


الجدول رقم.20.4: خيارات أفراد العينة المؤيدين لإحلال النظام الحاسبي المالي محل المخطط احاسي الوطني 


SEIS 
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يبين الجدول السابق أن 40 من الأفراد المستجوبين الذين رأوا بأن النظام امحاسبي المالي هو أحسن بديل 
للمخحطط امحاسبي الوطي بأن ذلك يعود لاستناد النظام المحاسبي ال مالي إلى المعايير امحاسبية الدولية» قي حين رأت 
نسبة 36 %منهم أن ذلك يعود لاحتواء النظام امحاسبي ال مالي على الحلول للمشاكل والعمليات الحاسبية ال م 
يعالجها المحطط الحاسبي الوطيئ» أما النسبة المتبقية منهم (24) فترى بأن ذلك يعود لكون النظام المحاسبي 
لمال يفي بالمتطلبات الجديدة للاقتصاد الحزائري. ويعكن تمثيل الجحدول السابق بيانيا كما يلي: 


الشكل البيان رقم.19.4: توزيع نسب خيارات أفراد العينة المؤيدين لإحلال S٣۴‏ محل PCN‏ 


ثانيا: بالنسبة للسؤال 14» والذي نستشف من خلاله» فيما إذا كان تطبيق النظام امحاسبى المالي يضمن 
زیاده ف شفافية ا انات وقابلية مقارنة القوائم المالية لد الأطرف المستخماة ها حیث تتلاخحص الإجابة 
ع هذا السؤال ف الجدول التال: 


الجدول رقم.21.4: أراء آفراد العينة حول شفافية الحسابات وقابلية مقارنة القوائم المالية في ظل S٣۴‏ 


من خلال الجدول السابق نلاحظ أن نسبة 79 من المستجوبين ترى بأن النظام الحاسبى للمالي سيزيد 
من شفافية الحسابات» وقابلية مقارنة المعلومات الواردة بالقوائم المالية وذلك لاحتوائه على إطار تصوري ينظم 
5 % عكس ذلك» أما النسبة المتبقية (66) فقد امتنع أصحاها عن الإحابة. ويحكن تثيل الجحدول السابق 
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الشكل البياني رقم.20.4: نسب أراء أفراد العينة حول شفافية الحسابات وقابلية مقارنة القوائم 
المالية في ظل S€]۴‏ 


التكرار 
نعم س 6% 15% 
mM‏ 
بنوںن جواب 8 79% 


ثالغا: أما السؤال 15 والمتعلق .محعدى توفر المؤسسات الجزائرية على الإمکانيات الى تسمح ها بالانتقال 
إلى تطبيقق النظام المحاسبي المالي» فقد تبين لنا من خلال إحابات الأفراد المستجوبين أن المؤسسات المزائرية 
تفتقد إلى الإمكانيات الى تؤهلها لتطبيق النظام الجحديد و ذلك ما أكده أكثر من %76 أفراد العينة» فيما رأت 
نسبة %15 غير ذلك» حيث ترى بأن للمؤسسات الجحزائرية الإمكانيات الكافية للانتقال إلى تطبيق النظام 
احاسبي المالي» وامتنعت نسبة 9 عن الإحابة. و الجدول التالي يلحص النتائج المتتحصل عليها: 


الجدول رقم.22.4: أراء أفراد العينة حول توفر المؤسسات على الإمكانيات الكافية لتطبيق S٥۴‏ 


دیک فل اجاو ل السابق پانا کما بل 
الشكل البياني رقم. 21.4: توزيع نسب أراء أفراد العينة حول توفر المؤسسات على الإمكانيات 
الكافية لتطبيق النظام الحاسبي المالي 


والجدول التالي يلحص توزع خيارات الأفراد الذين يروت أن الؤسسات المرائرية لا تتوفر على 
الإإمكانيات الكافية الي تسمح هما بالانتقال إلى تطبيق النظام احاسبي المالي: 
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الجدول رقم. 23.4: خيارات أفراد العينة حول أسباب عدم توفر المؤسسات على الإمكانيات 
الكافية لتطبیق ۴٣S؟‏ 


رات رو ر 


ييين الحدول السابق أن 48 من الأفراد المستجوبين الذين رأوا بأن المؤسسات الجزائرية لا تتوفر على 
الإمكانيات الكافية ال تسمح هما بالانتقال إلى تطبيق النظام الحاسبي المالي» بأن ذلك يعود لضعف التكوين 
والتأطير الذي قدمته هذه المؤسسات محاسبيها فيما يخص النظام الحاسبي المالي و المعايير المحاسبية الدولية» ي 
حين أرجحعت نسبة 17 % ذلك لاعتماد هذه المؤسسات على الخبرات والمكاتب الحاسبية الأجنبية» أما النسبة 


لمتبقية منهم (035) فترى بأن ذلك يعود لغياب طريقة منهجية واضحة المعالم تضبط وتحدد آلية انتقال هذه 
لمؤسسات نحو تطبيق النظام المحاسبي المالي» فهم يرون أن تعليمة وزارة المالية رقم 02 الصادرة من أحل هذا 
الغرض غير كافية لضمان انتقال سليم نحو النظام المحاسبي المالي. ويمكن تمثيل الجدول السابق بيانيا كما يلي: 

الشكل البياني رقم. 22.4: توزيع نسب خيارات أفراد العينة حول أسباب عدم توفر المؤسسات على 
الإمكانيات الكافية لتطبیق ۴٣S؟‏ 


رابعا: بالنسبة للسؤال 16 والمتعلق عدى كفاية الجهود الي بذها امجلس الوطي للمحاسبة على ضمان 
انتقال سليم وفعال نحو تطبيق النظام احاسبي المالي» فإن غالبية المستجوبين (%69) أجعوا على أمُا غير كافية. 
ما رات 15و ا كافية» وامتنعت نسبة 16 % عن الإحابة. والجدول التالي يلحص النتائج الحصل 
عليها: 


الجدول رقم. 24.4: أراء أفراد العينة حول جهود الجلس الوطني للمحاسبة 


72 |60 لا 
1109954 
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وک غ الول اسان انا کیال 
الشكل البياني رقم. 23.4: توزيع نسب أراء أفراد العينة حول جهود امجلس الوطني للمحاسبة 


WW نحد‎ 


N1 
PB 


بدون جواب ا 
69% 


للمحاسبة غير كافية لضمان انتقال سليم وفعال نحو تطبيق النظام الحاسبي للمالي: 
الجدول رقم. 25.4: خيارات أفراد العينة حول أسباب عدم كفاية جهود الجلس الوطني للمحاسبة 


SETI 
يبين الجحدول السابق أن 46 من الأفراد المستجوبين الذين يرون أن الجهود ال بذها المجلس الوطيٰ‎ 
للمحاسبة غير كافية لضمان انتقال سليم وفعال نحو تطبيق النظام المحاسبي المالي أن ذلك يعود لعدم إقدامه على‎ 
اعتماد تحارب أولية لاحتبار نجاح عملية الانتقال كالت ر كيز مثلا على مؤسسات من قطاعات شتلفة(صناعية»‎ 
مصرفية» خدمية..) أو الت ركيز على المؤسسات الكبيرة ذات الإمكانيات والكفاءات العالية تم استخلاص‎ 
أحسن السبل لتعميم التجربة على باقي المؤسسات» قي حين أرحعت نسبة 54 % ذلك لغياب مخطط تحسيسي‎ 
وتكوين طويل المدى .ما يسمح بترسيخ الثقافة المحاسبية الجحديدة. ويمكن تمثيل الجدول السابق بيانيا كما يلي:‎ 
الشكل البياني رقم.24.4: توزيع نسب خيارات أفراد العينة حول أسباب عدم كفاية جهود الجلس‎ 
الوطني للمحاسبة‎ 


خامسا: بالنسبة للسؤال 17 والذي يبحث فيما إن صادف تطبيق النظام اعحاسبى لل مالي ثي المؤسسات 
مشاكل معينة» فقد وجدنا أن 70 % أفراد العينة يرون بأن البدء ق تطبيق النظام الحاسبى ال مالي عرف بعض 
الصعو بات والمشاكل وهو أمر طبيعي ومتتظر ف مثل هذه المرحلة الانتقالية ہیں النظامين» و بالنظر ذلك 
الاحتلاف بين المبادئ و القواعد الي يستند عليها كل منهماء کن آل ا 2 ا رات کر دلت وقالت 
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بأن بدا العمل بالنظام الجديد يجري بصفة عادية ودون إشكال» فيما امتنعت النسبة المتبقية عن الإجابة. 
والجحدول التالي يلحص النتائج المتوصل إليها: 
الجدول رقم. 26.4: أراء أفراد العينة حول التطبيق الأول للنظام الحاسي المالي في المؤسسات 


وعكن نميل الجدول السابق بيانيا كما يلي: 
الشكل البياني رقم.25.4: توزيع نسب أراء أفراد العينة حول التطبيق الأول للنظام الحاسبي ال مالي 


والجدول التالي يلحص توز ع حيارات الأفراد المستجوبين الذين يرون بأن التطبيق الأول للنظام الحاسبي 
لماي عرف مشاكل وصعوبات»› وذلك كما يلي: 
الجدول رقم. 27.4: خيارات أفراد العينة حول صعوبات التطبيق الأول للنظام الحاسبي المالي في 
الم سسات 


SESE 


بيين الجدول السابق أن %38 من هؤلاء الأفراد يرون بأن تلك الصعوبات والمشاكل تتعلق بكيفية 
المعالجحة المحاسبية» في حين رأت نسبة %18 أن تلك الصعوبات والمشاكل متعلقة بكيفية تصنيف عناصر القوائم 
لمالية وحصوصا الميزانية الى تقتضي تصنيف الأصول والخصوم إلى عناصر حارية وأحرى غير حارية» أما 
النسبة المتبقية والمقدرة ب48 % فترى بأن الصعوبة تكمن في تقييم عناصر القوائم المالية» وحاصة يي ظل 
غياب سوق مالي نشط يتم الرحو ع إليه لتحديد قيم هذه العناصر. ويمكن تمثيل الجدول السابق بيانيا كما يلي: 
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الشكل البيان رقم.26.4: توزيع نسب خيارات أفراد العينة حول صعوبات التطبيق الأول للنظام 
احاسی المالي ف الم سسات 


سادسا: أما فيما يتعلق بالسؤال 18ء والذي نسعى من خلاله للوصول فيما إذا كان من الأفضل المرور 
عرحلة انتقالية تي تطبيق النظام المحاسبي المالي معن تطبيق النظام المحاسبي المالي والمحطط امحاسبي الوطئ ف نفس 
الوقت لمدة معينة حن يتم الاستيعاب والتحكم الجيدين قي قواعد وأحكام النظام المحاسبي المالي» حينها يلغى 
تماما العمل وفق المخحطط امحاسبي الوطي» فقد وحدنا أن غالبية المستجوبين وبنسبة %68 ضد هذا الخيار 
وذلك لكون هذه العملية (اعتماد نظامين عاسبيين ختلفين في نفس الوقت) هي عملية مكلفة قد تقل كاهل 
مؤسساتنا ق الوقت الذي كانت في غى عن هذه الأعباء الإضافية» إضافة إلى ححاولة قطع ومسح العلاقة 
والثقافة المحاسبية ال كان سائدة في ظل المحطط الحاسبي الوطيئ» والمضي قدما نحو اكتساب وترسيخ الثقافة 
المحاسبية الجديدة. ق حين رأت نسبة 25 % العكس » حيث كانت تفضل المرور .عرحلة انتقالية ق تطبيق 
النظام امحاسبي المالي» فيما امتنعت نسبة 7 عن الإجابة. والجدول التالي يلحص النتائج المتوصل إليها: 

الجدول رقم. 28.4: أراء أفراد العينة حول المرور بعرحلة انتقالية في تطبيق النظام الحاسبي المالي 


اول اهان پانا ما بل 
الشكل البيان رقم. 27.4: توزيع نسب أراء أفراد العينة حول المرور بعرحلة انتقالية في تطبیق S٣۴‏ 
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4- متطابات تطبيق النظام الحاسبي المالي 

ويضم هذا العنصر الأسئلة (22-18) وهو يرتبط بالجوانب ذات العلاقة بامحاسبة وحصوصا المحانبين 
القانون والجبائي وحاولة معرفة ضرورة تحدينهما ما يتلاءم مع التغيرات الي حاء يما النظام امحاسبي للمالي» 
بالإضافة إلى حاولة الوقوف عند واقع منظومة التعليم والتكوين المحاسبيين قي بلادنا وسبل إصلاحها. 

أولا: بالنسبة للسؤال 19» والذي يبحث عن مدى ضرورة تحديث النظام الحبائي الجزائري ما يتلاءم مع 
الاستحداثات الي حاء ها النظام امحاسبي المالي» فقد وحدنا أن 68 % يعتبرون ذلك ضرورة ملحة جحداء 
وافرت ا 27 00 ها اام بر ررر اعت ا 65 لا ع ا و و 
التالي يلحص النتائج المتوصل إليها: 

الجدول رقم. 29.4: أراء أفراد العينة حول تحديث النظام الجبائي الجزائري 


7-802 


وعكن تمثيل الجدول السابق بيانيا كما يلي: 
الشكل البيانن رقم. 28.4: توزيع نسب أراء أفراد العينة حول تحديث النظام الجحبائي الجزائري 


التلكرار 


5% 27% 
صرزوریه جد ا 


صروريۂ اط 


ندو ن حډات 0 68% 


ثانيا: بالنسبة للسؤال 21 والمتعلق باصلاح منظومي التعليم والتكوين امحاسبيين تي الجزائر» فقد 
أوضحت إحابات الأفراد المستجوبين أن نسبة 92 % تؤيد إصلاح منظومن التعليم والتكوين المحاسبيين ي 
الجزائر» في حين أن نسبة 5 % لا تؤيد ذلك» فيما امتنعت نسبة 3 % عن الاجابة. والجدول التالي يلخحص 
التتائج المتوصل إليها: 
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الجدول رقم. 30.4: أراء أفراد العينة حول إصلاح منظومتي التعليم والتكوين الحاسبيين في الجزائر 


ی الول اغاق فاا ما 
الشكل البياني رقم. 29.4: توزيع نسب أراء أفراد العينة حول إصلاح منظومتي التعليم والتكوين الحاسبيين في الجزائر 


5%3% : 


نذو ن حوډوات ۴ 


92% 
والجدول التالي يلحص توزع خيارات (أساليب) الأفراد المستجوبين الذين يؤيدون اصلاح منظومي 
التعليم والتكوين المحاسبيين ق الجحزائر: 
الجدول رقم. 31.4: أساليب إصلاح منظومتي التعليم والتكوين احاسبيين في الجزائر حسب أفراد العينة 


لخا راع | ر ات | خير لو خر اود 
GNIS‏ 


بين الجحدول السابق أن %29 من هؤلاء الأفراد يرون بأن ذلك يتم عن طريق إعادة هيكلة وبناء 
المناهج الدراسية .مما يساير التغيرات ال حصلت ل ميدان احاسبة» قي حين نادت نسبة 022 بضرورة تحديث 
أساليب التعليم المطبقة» كما رأت نسبة 21 % منهم بضرورة تغيير طريقة التربص الخبرة المحاسبية الي أثبتت 
فشلها ما يستوحب الإسراع في إيجاد طريقة أحرى لتكوين المتربصين تضاهي تلك الطرق المستخدمة في الدول 
لمتقدمة» قي حين رأت نسبة 28 % بأن توثيق العلاقة بين الجانبين الأكادعي والتطبيقي هو الذي يكفل 
ويضمن الحصول على كفاءات تستند على تكوين نظري قوي ومتمرسة في الميدان. ويمكن تمثيل الجدول 
اسا وات کا يلي: 
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الشكل البيان رقم. 30.4: توزيع نسب خيارات إصلاح منظومتي التعليم والتكوين الحاسبيين في الجزائر 


الخيار الأول اط التكرار 
الخيار الثاني م 
الخيار الثالث ا 29% 28% 


الخيار الرأبح اط 


22% 


ثالغا: أما السؤال 22 والأخحير والذي ييحث عما إذا كانت البيغة الحاسبية الجزاثرية مؤهلة لتدريس المعايير 
المحاسبية الدولية» فقد وحدنا أن 71 % من الأفراد المستجوبين يرون بأن بيئتنا الجامعية غير مؤهلة لذلك» ف 
ترى نسبة 27 % العكس أي أما مؤهلة لذلك» فيما امتنعت نسبة 2 % عن الاجابة. والجدول التالي يلخحص 
لنتائج المتوصل إليها: 

الجدول رقم. 32.4: أراء أفراد العينة حول أهلية البيئة الجامعة الجزائرية لتدريس المعايير الحاسبية الدولية 


EE 
ادون جرت‎ 2 7 
ا‎ ۳ 0 


وک ا اجدول اسای اا کا ب 
الشكل البياني رقم. 31.4: توزع نسب أراء أفراد العينة حول أهلية البيثة الجامعية لتدريس المعايير الحاسبية الدولية 


والجدول التالي يلخد توزع خحیارات الأفراد المستجو بين الذين یروك بأن البيغة الجامعية الجزائرية عير 
مۇهلة حالیا دريس المعايير امحاسبية الدولية» وذلك كما يلي: 


الجدول ع خيارات أفراد العينة حول عدم أهلية البيئة الجامعة الجزائرية لتدريس المعايير احاسبية الدولية 


NERE SES 
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يبين الجدول السابق أن 35 من الأفراد المستجوبين الذين رأوا بعدم أهلية البيعة الجامعية الجحزائرية حاليا 
لتدريس المعايير الحاسبية الدولية» يرحعون ذلك لعدم وحود المؤهلات والكفاءة اللازمة لدى أعضاء اليعة 
التدريسية» في حين أرحعت نسبة 17 % ذلك لنقص الكتب والمراحع حول المعايير الحاسبية الدولية ي 
لمكتبات الجزائرية» فيما رأت نسبة 20 % أن سبب ذلك يعود للصعوبة والتعقيد والغموض الذي يكتنف هذه 
المعايير نما يجعلها صعبة الاستيعاب من طرف الطلبة» أما النسبة المتبقية منهم (%28) فترى بأن ذلك يعود 
لغياب مناهج دراسية حديدة وموحدة بين الكليات الي تعن بتدريس الحاسبة» رغم البدء في تدريسها في بعض 
المدارس والكليات إلا أن ذلك بيقى اجتهادا شحصيا للأساتذة الذين يدرسون هناك لأنه ولحد كتابة هذه 


الأسطر لا زال البرنامج الجحديد تحت الدراسة ولم تتم الموافقة عليه ولم يعتمد بعد بصفة رسمية من طرف وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي. 

وقکن قل اجدوں السابی ایا کا یل 

الشكل البياني رقم. 32.4: أسباب عدم أهلية الجامعة الجزائرية لتدريس المعايير الحاسبية الدولية 


الخيار الاو 3 | التكرار 
الخيار الثاني هه 

: 35% 28% 
الخيار الثالث 8 


الخيار الر انح Hl‏ 


17% 
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خلاصة الفصل الرابع: 


من خلال هذه الدراسة الميدانية نستخحلص ما يلي: 

- أن الممارسة امحاسبية المستندة إلى قواعد المحطط المحاسبى الوطئ الذي تم إعداده والعمل به طيلة 33 
سنة الماضيةء والذي تم إعداده في إطار الاقتصاد والتسيير الاشتراكي للمؤسسات» والذي جاء لتلبية احتياحات 
الدولة من المعلو مات اللازمة للتحطرط والإحصاء» أصبح اليوم ف ظل اللوراك الاقتصادية لا يستحيب 
للاحتیاجات العديد من المستخحدمين» خحصوصا على المستوى الدول» لذلك فقد كان هناك إجماع على ضرورة 
إصلاح النظام احاسبي الجزائري وإيجاد نظام خامبي أحر يستجيب لروح البلاد ويتوافق مع توجهاها 
الاقتصادية الجديدة» و هو ما r:‏ بصدور النظام امحاسبي مالي ف 25 نوفمبر 2007 ودخحوله حير ا 

- هناك إجاع لدى الأفراد المستجوبين على تأبيد أعمال التوافق الحاسبي الدولي» وعلى انضمام الجزائر 
إلى هذا المسار» وهم يرون أن ذلك سينعكس إيجابا على الممارسة المحاسبية قي بلادنا. 
e N COS‏ 

ڪ .کا لح ظا ان هناك إجماع ل المستجو بين ي ضروره إصلاح منظو می التعليم والتكوين 
الخبرة الحاسبية. 
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الخامة 


أولا: الخلاصة العامة 

حاولنا من خلال تناولنا لموضو ع أعمال الإصلاح المحاسبي في الجحزائر وآفاق تبي وتطبيق النظام 
المحاسبي الالء معالحة الإشكالية ال تدور حول تطبيق النظام المحاسبي ال مالي ي ظل البيئة الحالية للمحاسبة ق 
الجزائر م ركزين على أهم العناصر المرتبطة بنجاح التحول من المخحطط الحاسبي الوطي نحو النظام امحاسبي للمالي 
الجديد وخاولة البحث عن السبل الكفيلة بتفعيل وإنحاح عملية الإصلاح المحاسبي» من خلال الفصول الأربعة 
هذه المذكرة وانطلاقا من الفرضيات الأساسية» وباستخدام الأساليب والمناهج المشار إليها سابقا. 


نتيجة للتحولات الاقتصادية الي تشهدها الجزائر» بالتحول من نظام الاقتصاد المحطط إلى نظام 
اقتصاد السوق» أصبح المحطط محاسبي الوطن لا يساير هذه التحولات ولا يستجيب لتطلباها بالشكل اللازم» 
ذلك أنه أعد اساسا للعمل ثي فترة التحطيط الاقتصادي» وتوجه المعلومة الحاسبية الصادرة وفقه عن الموؤسسات 
نحو الدولة يناتا المختلفة ق المقام الأول» .عا يسمح بتحديد نتيجة النشاط وبالتالي حساب الضريبة الواقعة 
على عاتق هذه الموؤسسات» بالإضافة إلى تحديد بعض المؤشرات الأخحرى الي تستعمل لأغراض التحطيط 
الاقتصادي. لكن مع التحول نحو اقتصاد السوق» وتعاظم دور القطاع الخاص وتنوعه نتيجة لالإصلاحات الى 
عرفتها المنظومة التشريعية والمالية» وال أدت لفتح جال الاستغمار أمام المستثمرين الوطنيين و الأحانب» وقي 
ظل الانفتاح الاقتصادي والحاولات الرّامية لتحقيق الاندماج ق الاقتصاد العالمي» الذي أصبحت الممارسة 
احاسبية فيه مستندة إلى معايير حاسبية دولية تعمل على توفير معلومة مالية مفهومة» شفافة» مونوق يما وقابلة 
للمقارنة على الصعيد الدولي» ما يفيد المستثمرين في اتخاذ القرارات الرشيدة» أصبح من اللازم القيام بإصلاح 
حاسبي قي بلادناء يأحذ بعين الاعتبار أعمال هيئات التوحيد العالمية من حهة» مع الأحذ بعين الاعتبار 
حصوصيات البيئة الوطنية من حهة أخحرىء» .ما يخدم المحاسبة ومختلف الأطراف الي ها فائدة من الاطلاع على 
القوائم المالية ال تصدرها الحاسبة. 


ولقد قامت الجزائر قي سياق تطبيق هذه المعايير بتبن النظام امحاسبي المالي» الذي دحل حيز التطبيق 
منذ بداية سنة 2010م» هذا النظام المتوافق إلى حد كبير مع المعايير المحاسبية الدولية» سواء من حيث الإطار 
التصوري» المبادئ والقواعد المحاسبية والقوائم المالية» من الو كد أنه يحمل انعكاسات نابحة عن تغير الممارسات 
والتطبيقات الحاسبية» تبعا لتغير مفاهيم و مبادئ وقواعد التقييم التسجيل المحاسبي » وهو ما ينعكس تأثيره على 
الجوانب المرتبطة بالحاسبة» والمتمثلة أساسا تي المؤسسات باعتبارها قاعدة تطبيق المعايير الجديدة» والنظام 
الحبائي المرتبط ارتباط ونيق بالنظام احاسبي» بالإضافة إلى ممارسة مهنة امحاسبة وتعليمها» وهو ما عل من 
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الضروري العمل على تكييف البيئة ال تشمل هذه الجوانب مع متطلبات تطبيق النظام امحاسبي المالي» حن تتم 
الاستفادة من المزايا الي يوفرها هذا الأحير وطنيا ودولياء وما لذلك من أهمية ق تحقيق توافق البيعة المحاسبية ف 
الجزائر مع البيغة امحاسبية الدولية. 

من خلال الفصول الأربعة ىده الدراسة وانطلاقا من الفروض الا ساف کن عرض نتائج احتبار 
الفروض» نتائج هذه الدراسة» التوصيات المقدمة وأفاق البحث كما يلي: 


ثانيا: نتائج اختبار الفرضيات: 
انطلاقا من طريقة ااه ال اعتمدها الطالب وال جعت بين الدراسة النظرية من جهة والدراسة 
الميدانية ف تقييم الواقع والاستقصاء من حهة أحرى» توصل الطالب أثناء احتبار الفروض إلى النتائج التالية: 


بخصوص الفرضية الأولى: ال تنص على أن الجهود المبذولة في جحال التوافق الحاسبي الدولي 
تتجه بشكل اجا من حلال الممارسات الحاسبية نحو توحيد محاسبى دول. 

فقد تحققت» وذلك من حلال تبى الكثير من الدول للمعايير الحاسبية الدولية» فقد استطاعت اهيئات 
الدولية للمحاسبة إلى حد كبير توحيد الممارسة الحاسبية عن طريق هذه المعايير ال أصبحت تشكل أساس 
الممارسة المحاسبية قي أغلب الدول» وهى تتجه نحو القبول العام. 


v۷‏ أما صوص الفرضية التانية: الععلفة بطبيغة الحطط الحاسى الرطن الذي أصبح لا يجيب 
لمتطلبات التو جه الجديد نحو اقتصاد السوق» ولم يعد يلي الكثير من احتياحات مستخدمى المعلومات احاسبية 
والمالية» فقد تحققت أيضاء فمن خلال الدراسة السابقة توصلنا إلى ضرورة تغيير هذا المحطط الذي ساد لمدة 
حيل كامل من الزمن» وأصبح لا يفي .عتطلبات واحتياحات المؤسسات الحلية منها والأحنبية» نتيجة القصور 
الذي يعان منه قي تلف جوانبه» ابتداء من المبادئ الي يقوم عليها ووصولا إلى القوائم المالية الي يقدمهاء 
مرورا بإطاره الميكلي والمصطلحات وقواعد التقييم والتسجيل الي يفترضها. وذلك ما تم بالفعل» حيث تم 
تبي النظام امحاسبى المالي الذي يستند إلى المعايير احاسبية الدولية وذلك بمدف توفيق وتقريب الممارسة الحاسبية 
قي الجزائر مع الممارسة الحاسبية الدولية. 


۷ أما بخصوص الفرضية الثالثة: المتعلقة بكون أن النظام الحاسبى ال مالي يستند إلى المعايير الحاسبية 
الدولية» وأنه یسمح بتلبية احتياحات عتلف مستعمليه من المعلو مات الحاسبية والماليةء فقد تحققت أيضاء 
فالنظام المحاسبي ال مالي ورغم وحود بعض الفوارق إلا أنه يتوافق إلى حد كبير مع المعايير المحاسبية الدولية» لأنه 
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يعتمد على الإطار التصوري بحلس معايير المحاسبة الدولية» وهذا من شأنه تسهيل قراءة القوائم المالية من طرف 
معلو مات حاسبية ومالية ذات نوعية وأكثر شفافية. 


4 أما بخصوص الفرضية الرابعة: ال تنص على أن جاح تطبيق النظام المحاسبي ال مالي في الجرائر» 
يتوقف على جلة من الإصلاحات الي يحب أن تتم بالموازاة على لمنظومة التشريعية (القانون التجاري) 
والجبائية» بالإضافة إلى إصلاح نظام التعليم والتكوين المحاسبيين مع ضمان التكوين المستمر لكافة العاملين ق 
حقل احاسبة والمالية» عا یسمح بتر سیخ الثقافة الحاسبية الجديدة المستندة إلى المعايير احاسبية الدولية. فقد 
تحققت أيضا فهذه الإصلاحات وحدها الكفيلة بضمان انتقال سليم وناحح نحو تطبيق النظام المحاسبي المالي. 


ثالغا: عرض نتائج الدراسة 

من خلال هذا البحث نستخلص النتائج التالية: 
- دف المعايير الدولية للمحاسبة ولإعداد التقارير المالية إلى مساعدة المستفمرين الدوليين ف اتخاذ 
قرارات الاستثمار ق الأسواق للمالية العالمية» بتوفير معلومات مالية شفافة وموثوق ها وقابلة للمقارنة دوليا عن 
رض الاة و ل دعن ال مسات. 
- أهم ما بميز المعايير الدولية للمحاسبة ولإعداد التقارير المالية هو أما مستمدة من نموذج التوحيد امحاسبي 
الأنجلو سكسون» تفضيلها مصلحة المستغمرين» إعطائها نظرة اقتصادية للمؤسسة ومساعد قا قي اتخاذ القرارات. 
- أصبح الحطط المحاسبي الوطي الذي كان يستجيب لاحتياحات فترة سابقة لا يساير وغير ملائم 
للظر وف الاقتصادية المجحديدة ف الجزائرء» بعد الإإصلاحات الاقتصادية الرامية للتحول إلى اقتصاد السوق»› 
وأصبحت المعلومة المحاسبية لا تتوافق مع متطلبات الانفتاح على العام الخارحي» لذلك أصبح إصلاحه أمرا 
ضروريا لمسايرة المستجدات والتحولات على الصعيدين الوطن والدولي. 
- تطبيق المعايير المحاسبية الدولية قي الجزائر سيكون من خلال النظام الحاسبي ال مالي المتوافق معهاء والذي 
يأخحذ بعين الاعتبار حزءا كبيرا منها فيما يتعلق بالإطار التصوري» المبادئ الحاسبية» قواعد التسجيل والتقييم 
والقوائم المالية. 
- إن تطبيق هذه المعايير يسمح للمؤسسات الجحزائرية بالولو ج إلى الأسواق المالية الدولية» وال من بين 
شروطها تطبيق المعايير الحاسبية الدولية» وذلك ما يمكنها من إدراج أسهمها في الأسواق المالية الدولية والبحث 
عن موارد مالية جحديدة. 
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- ينعكس تطبيق النظام الحاسبى ال مالي ف الجزائر» بشكل أساسى على الحوانب المرتبطة بامحاسبة» لاسيما 
نتيجة القطيعة مع حيل كامل من الممارسة المستندة إلى قواعد المحطط الحاسبي الوطي» الي تتعرض للتغيير ف 
النظام الحاسبي المالي» نما يجعل من تكييف هذه الجوانب وتحضيرها لعملية التطبيق»ء من المتطلبات الضرورية 


بناء على ما تقدم فإن الطالب حلص إلى التوصيات التالية: 
- ضرورة تكييف الإطار القانون والتشريعي مع المستجدات الي جاء بها النظام المحاسبي المالي؛ 
- ضرورة التواصل مع التطورات والمستجدات الى تأت ما المعايير والشروحات الجحديدة ال تصدر عن جحلس 
لمعايير المحاسبة الدولية» وتكييف النظام الحاسبي المالي معها؛ 
- الإسراع في تحضير المؤسسات وممارسو الحاسبة وإقامة التربصات والتكفل بتكوين العاملين في جال المحاسبة 
وتدريبهم على برامج الإعلام الآلي الجديدةء بالإضافة إلى اعتماد إستراتيجية تكوين طويلة المدى تسعى من 
حلا ها المؤسسات لترسيخ الثقافة الحاسبية الجديدة المستندة للممارسة الدولية للمحاسبة على أساس المعايير 
الدولية؛ 
- على المؤسسات الاقتصادية ال صادفتها صعوبات وعراقيل أثناء انتقاها لتطبيق النظام المحاسبي المالي أن 
تستعين بخدمات الخبراء المحاسبين المتمكنين من النظام امحاسبي اماي ومن المعايير الحاسبية الدولية ضمن أعمال 
المرافقة والاستشارة والتوضيح» إلى حين زوال و انتفاء تلك الصعوبات والتعود والتمكن من الممارسة المحاسبية 
الجحديدة؛ 
- على المؤسسات تكييف أنظمة معلو ماقا الحاسبية؛ 
- الاستفادة من بحارب الدول الأوروبية والعربية (تونس» الأردن) فى تكييف وتحضير البيعة الملائمة لتطبيق 
النظام احاسبي المالي؛ 
- العمل على تطوير بورصة الحزائر وتفعيل دورها في تمويل المؤسسات» والانضمام للمنظمة 
الدولية يعات تداول الأوراق للمالية؛ 
- ضرورة انضمام ايعات الحاسبية الحزائرية إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية والاتحاد الدولي للمحاسبين» 
وذلك بمدف إيصال انشغالاها واحتياحاتا هذه الميئات و كذا ضمان التكييف اللستمر للنظام احاسبي المالي مع 
اجات اة والدرولة 
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- منح فرص أكثر وجحال تدحل أوسع للخبراء المحاسبين الجزائريين ي عملية وضع وتطوير المعايير 


خامسا: فاق البحث ف الموضوع 


بعد دراستنا لموضوع الإصلاح الحاسبي في الجزائر وآفاق تبيني وتطبيق النظام احاسبي المالي» 
وذلك قي سياق التحولات الاقتصادية الوطنية و الدولية من أحل إبراز أهمية هذا النظام الجديد» وهي بذلك م 
تتناول جميع المعايير ال حاء ها بالتفصيل» الذي بمعكن أن يكون موضوعا لأبحاث أُخحرى استنادا إلى دراسات 
مقارنة بين هذه المعايير والمعايير الحاسبية الدولية كمرجع هذه المقارنة» ومع الأحذ بعين الاعتبار للسنة الأولى 
من تطبيق النظام الحاسبي المالي» يمكن القيام باستنباط واستخراج عيوبه ومواطن الضعف فيه من خلال الممارسة 
سواء عند أساتذة الجامعات أو عند الخبراء المحاسبين. 
كما بمكن مواصلة البحث قي هذا الموضوع من عدة حوانب» بمكن ها أن تكون محل إشكاليات لبحوث 
مستقبلية تستحق الدراسة» وذلك بالتطرق للمواضيع المتعلقة ب: 
- تكييف النظام الحبائي الجحزائري مع النظام احاسبي المالي؛ 
- دور النظام الحاسبي المالي في تفعيل بورصة الجحزائر؛ 
- أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على الأطراف أصحاب المصلحة ق المؤسسة؛ 
- أهمية تطبيق النظام المحاسبي ال مالي في تعزيز موقف الجزائر ق الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة؛ 
- أهمية تطبيق النظام المحاسبي المالي في تعزيز ح وكمة المؤسسات ومحاربة الفساد المالي والإداري. 
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حانفي 2010 . 

6- مرعي عبد الجي» النظام احاسبي الموحد» مؤسسة كتاب الجامعة للطباعة والنشر» الإسكندرية» 
15. 

7- ميجز روبرت, احاسبة أساس لقرارات الأعمال» ترجمة وتعريب محمد عبد القادر الدسيطي» 
الكتاب1» دار المريخ للنشر» الرياض» السعودية» 2006. 

8- ناصيف الياس, موسوعة الشركات التجارية, الجزء/۷|, شركة التوصية البسيطة وشركة 


المحاصة./ 199 . 
9-هوام جمعةء تقنيات احاسبة المعمقة وفقا للمخطط اخحاسبي الوطني» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» 
2002. 


184 


قائمة المراحع 


2- البحوث الحامعية (مذ كرات و أطروحات): 

1- بن بلغیث مدان» أهمية إصلاح النظام الحاسبي في ظل أعمال التو حيد احاسي› أطرو حة د کتوراه (عیر 
منشورة)» كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير» حامعة الجزائر» 2004. 

2- شنوف شعيب» الممارسة الحاسبية في الش ر كات متعددة الجدسيات والتوحيد الحاسى العالمى» حالة 
بریتش بتر وليوم» أطرو حة د کتوراه (غير منشورة)» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم ار جحامعة الجزائر» 
2007/2006. 

3- طارق حزة. المخطط اعحاسي الوطني دراسة تحليلية اقتصادية» رسالة ماجحستير (غير منشورة)» كلية 
العلوم الاقتصادية و علوم التسيير» حامعة الجزائر» 2004. 


3- مقالات- تقاریر - دراسات-ملتقیات : 

1- القشي ظاهر » أثر تطبيق معايير الحاسبة الدولية في الش ر كات الأردنية على استقطاب الاستغمار 
اللأجبي المباشر» الحلة العربية للإدارة» المنظمة العربية لالإدارة»جامعة الدول العربية» القاهرة» 2008. 

2- بعلو ج بوالعيد» العولمة والمتطلبات اخحاسبية والماليةء اللتقى الوطي الأول حول المؤسسة على ضوء 
التحولات الحاسبية الدولية» جامعة باحي مختار» عنابة» الحزائر »22/21 نوفمير 2007. 

3- بلمقدم مصطفى وآحرون» التمويل عن طريق قرض الإيجار كإستراتيجية لتغيير العمل المصرف» ملتقى 
دولي حول إستراتيجية الأعمال قي مواحهة العولمة» كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير» حامعة أبي بكر 
بلقاید» تلمسان» 16-15 مارس 2005 

4- بن بلغيث مدان» إشكالية التوحيد احاسبي "تجربة الجزائر"» ججلة الباحث» جامعة ورقلة» العدد 
2002/01. 

5- بن بلغيث مدان» التوافق احاسي الدولي-المفهوم المبررات والأهداف» جلة الباحث» 
العدد2002/01. 

6- بن بلغيث مدان تسيير الانتقال نحو النظام الحاسبي الاي الجديد 5€©۴ل, ورقة بحثية مقدمة ضمن 
فعاليات المؤنمر العلمي الدولي الأول لكلية العلوم الاقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي حول 
موضو ع N5۴‏ قي ظل المعايير الدولية تحارب, تطبيقات وآفاق- أيام 18/17 حانفي2010. 

7 - بن بلغيث مدان» النظام احاسي ال الي الجديد N5€©۴‏ وبيئة اعحاسبة في الجزائر» ورقة بحثية مقدمة ضمن 
فعاليات الملتقى الدولي حول الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي الجحديد وآلية تطبيقه في ظل المعايير المحاسبية 
OO E‏ 
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8- بن عيشي بشير» المعايير احاسبية الدولية والبيئة الجزائريةء متطابات التطبيق» حامعة محمد خحيضره 
بسكرة» 2009. 

9- حدان مأمون» ملتقى حول تطبيق معايير الحاسبة الدولية في سورية» صادر عن جعية الحاسبين القانونيين 
قي سورية» بيروت» 2008. 

0- درويش عبد الناصر محمد السيد» دور الإفصاح احاسي في التطبيق الفعال لحوكمة الشركات - 
دراسة ميدانية- جلة الدراسات للمالية والتجارية» كلية التجارة ببن يوسف» جامعة القاهرة» العدد 02 
حانفي 2003. 

1- رزق جوزف» ملتقى حول مفاهيم المعايير الدولية للمحاسبة» بالتعاون بين المنظمة العربية لخبراء 
الحاسبة القانونيين والمصف الوطن للخبراء الحاسبين وحافظي الحسابات وامحاسبين المعتمدين» الجزائر» نوفمير 
2007. 

2- شريف توفيق محمد رؤية مستقبلية نحو الحاور الرئيسة لتطوير بناء المعايير الحاسبية في المملكة العربية 
السعوديةء جحلة الإدارة العامة الرياض» السعودية» العدد رقم 5» سبتمير 1987. 

3- شريف توفيق محمد وآحرون» استراتيجيات توفيق المعايير الوطنية والعربية لتنلاءم مع عولة المعايير 
الدولية للمحاسبةء جحربة دول السعودية ومصر وماليزيا وججحلس التعاون لدوا الخليج العربية» دراسة اختباريه 
دولية مقارنة» 2005. 

4- عاشور عادل و آخرون, ملتقى وطني حول أثر تطبيق 1۸57 على الحتوى المعلوماق للقوائم الالية, 
بحمع الرياض نموذج حامعة الأغواط, الجزائر, أفريل2008. 

5- عزوز علي وآحرون» متطلبات تكييف القواعد الجبائية مع النظام الحاسبي المالي» ورقة بحثية مقدمة 
ضمن فعاليات المؤتعر العلمي الدولي الأول لكلية العلوم الاقتصادية » العلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة 
الوادي حول النظام امحاسبي المالي الجديد قي ظل معايير امحاسبة الدولية» جحارب» تطبيقات وآفاق› يومي 17 
8 جانفي 2010. 

6 - كتوش عاشور» متطلبات تطبيق النظام الحاسبي الموحد في الجزائرء نحلة اقتصاديات مال إفريقياء حامعة 
حسيبة بن بوعلي»الشلف» العدد السادس» 2009. 

7- هوام جمعة» مدى ملائمة القيمة العادلة للتقرير المالي» ملتقى وطن حول المؤسسة على ضوء التحولات 
المحاسبية الدولية» جامعة عنابة» 2007. 
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4- آوامر-قوانين- مواثيق- مراسيم وقرارات : 

1- الأمر رقم 75/35 المؤرخ ف 29 آفريل 1975 المتضمن المحطط امحاسبي الوطيٰ . 

2- القانون رقم 11-07 للمؤرخ في 25 نوفمبر 2007 المتضمن النظام الحاسبي لمالي. 

3- القرار المؤرخ 23 حوان 1975 والمتعلق بكيفية تطبيق المحطط امحاسبي الوطن 1975. 

4- القرار المؤرخ في 09 أكتوبر 1999 يتضمن توافق المخحطط الحاسبي الوطن مع نشاط الش ر كات القابضة 
وتحميع حسابات الجمع. 

5- القرار رقم 71 المؤرخ في 26 حويلية 2008 الحدد لقواعد التقييم والحاسبة ومحتوى القوائم المالية 
وعرضها و كذا مدونة وقواعد سير الحسابات. 

6-القرار رقم72 المؤرخ في 26 حويلية 2008 الحدد لأسقف رقم الأعمال وعدد المستخدمين والنشاط» 
الطبقة على الكيانات الصغيرة بغرض مسك حاسبة مالية مبسطة. 

7- المرسوم التنفيذي رقم 08- 156 للمؤرخ في 26 ماي 2008 يتضمن أحكام القانون رقم 07- 11 
المؤرخ قي 25 نوفمير 2007 المتضمن النظام احاسبي المالي. 

8- المرسوم الرئاسي رقم 159/05 لمؤرخ في 2005/04/27 المتضمن اتفاقية الشراكة بين الجزائر 
والاتحاد الأورويي» المادة رقم 157. 


ثانيا: قائمة المراجع باللغة الأجنبية 


1-OUVRAGES 
1- BACHAGHA Saheb, pour un référentiel comptable algérien qui répondre 
aux exigences de [économie de marché, Editions El-houda, Alger, 2003. 


2- BAILLY Laurent, Comprendre les IFRS, Maxima, Paris, 2005. 


3- BERNAD Raffounler, .Les normes comptables internationales IAS/IFRS, 
2 ême édition. Economica. Par1s, 2005. 


4- COLASSE Bernard, Comptabilité générale: PCG 1999 et IAS, Economica, 
Par1s, 2001. 


5- DUCASSE.E et autre, Normes Comptables Internationales IAS/IFRS. 
Tradult vers FArabe par BEHAR Hasna. Pages Bleues 
Internationales, Bouira. Algérie.Novembre 2009. 
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6- ERIC Daucasse, Normes comptables internationales IAS/IFRS. De 
boeck.Parıis,juin 2005. 


7-HEEM Grêgory, Lire les états financiers en IFRS, Editions dQ’ Organisation, 
Paris, 2004. 


8- HALLER Axel et Zalto Peter, Differences nationals et ['harmonisation 
comptable,in comptabilité internationale, V u1bert edition,Paris. 1997. 


9- JEAN- Jacques Julian, les comptables internationales IA4S/IFRS, 2eme 
édition fouclier. France, 2008. 


10- KADDOURI. A, A.Mimeche, Cours de comptabilité financiere selon les 
normes IA4S/IFRS et le SCF 2007.Enag edition, Réghaia, Algérie. 2009. 


11- MECHIN François et autres, Normes IFRS et PME, Dunod, paris, 2004. 


12-NAHMIEAS Muriel, L’essentiel des normes IAS/IFRS, Edition 
d’ organisation, France, 2004. 


13- OBERT Robert, Comptabilitét Approfondie et Révision, Dunod Edition, 
2eme édition, paris, 2001. 


14- OBERT Robert, La pratique Internationale de la comptabilité et de 
I['audit.Dunod êdition. Paris. 1994. 


15- RAFFOURNIER Bernard et autres, comptabilité internationale, 11braire 
Vuibert, France, 1997. 


16- OBERT Robert, Pratiqgue des normes IAS/IFRS, 2 eme edition. Dunod, 
2004. 


17-ROCHAT.M et autres, audit des entreprises multinationales, comptabilité 
international, Ruibert Edition, paris, 1977. 


18- ROUSSE Francis, « Normalisation comptable, principes et pratiques » coll. 
Méthodolo gle, Paris1990. 


19- SACI Djelloul, comptabilité de I['entreprise et systeme économique, 
['expérience algérienne, OPU, Alger, 1991. 


20-SAMUELS J.M and Piper A.G, "International Accounting: Aservey"Croom 
Helem, London & Sidney.1985. 


21- STEPHAN BRUN, L’essentiel des Normes Comptables internationales 
IAS/IFRS, Gualino éediteur, Paris, 2004. 
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22- TAZDAIT Alı. Maitrise du systeme comptable financier. Editions ACG, 
premiere édition. Alger, Octobre 2009. 


23- WALFGANG Dick, Franck Missonlerplera, comptabilité financiere en 
IFRS, 2 eme edition. pearson education, avril 2009. 


2-MEMOIRES 


1- MEROUANI Samir, le projet du nouveau systême comptable algérien, 
anticiper et préparer le passage, mêmoire de magıistêre en sciences de gestion, 
1’école supérieure de commerce, Alger, 2007- 2008. 


2- BOURAOUI Nassıiba, Nécessité d'un reforme comptable en Algérie dans 
le passage de I'économie planifie a économie de marché, mémoıire de 
magıstêre, êcole supérieur du commerce, Alger,1998/1999. 


3- OUANLOUS Mohamad, Instruments comptables et gestion des sociétés 
nationales, DES sciences économiques Alger, 1976. 


3-SEMINAIRES 


1- MIMECHE Ahmed, le processus de la normalisation comptable en Algérie 
IFRS —SCF2007-théorie de agence, sémınaire 20-21 ma1 2008, Universıitê 
Mouloud Mammerı1, T1z1-Ouzou. 


2- DJILLALI Abdelhamıd et autres, les normes internationales IAS/IFRS et 
projet du nouveau plan comptable national, koléa, Alger, Juin 2005. 


3- DJILLALI Abdelhamıid, réflexions sur le projet du nouveau référentiel 
comptable algérien en rapport avec les normes IAS/IFRS, koléa, Alger, 
24septembre — 03 octobre 2005. 


4- ESSAYOUTI Tarik, Les normes IFRS, Hotel Sheraton, ALGER. 18-19 
Décembre2004. 


5- FESSI Mohamed, les normes IAS/IFRS, Alger, novembre 2007. 


6- HENRICH Eric. Impacts fiscaux des nouvelles rêgles comptables. Lycle 
Cassin.2006. 


189 


قائمة المراحع 


4- مجلات- تقاریر - دراسات-منشورات 
BERNHEIM Yves, La difficile harmonisation européenne, Option Finance‏ -1 
N°516,28/09/1998.‏ 


2- EL BESSEGHI MOURAD. La premiêre application du nouveau Systeme 
Comptable Financier : Mode d’emploi .Novembre 2009. 


3- Financial Accounting Standard Board, Statement of Financial Accounting 
concept N°01: Objectives of Financial Reporting by Buisiness Entreprises. 
D'aprês: www.fasb.org. 

4- IFRS and US GAAP. A poket comparison.Deloitte Publication, March 2007. 

5- Salma Damak A yadı, De I'efficacité des mesures de convergence DOUr 

préparer le passage aux IAS/IFRS en France, Crifige, Universite de Paris. 


6- The Institute of Chartered Accounting 1n England and Wales (1caew), 
International Financial Reporting Standards, 2008. 

7- Mıinistêre des finances, conseill national de la comptabilité, Le systeme 
comptable financier, ENAG editions, Alger. 2009. 


5- أوامر-قوانین- مواثيق- مراسيم وقرارات 
Cıircula1re du24Ma11989 n°:185/F/DC/CE/89/047.‏ -1 


2- Instruction n°:001/95 du 02/Octobre1995. 
3- Instruction n°02 du 29 Octobre 2009 portant premiere application du systême 


comptable financier 2010. 
ثالغا: المواقع الكترونية‎ 
- WWW.IQSD. Org 


- WWW.IfQC. Org 
-www.fasb.org 


-WWW.OICV.COM 


- WWW.aSCasOoClety.Org 


- WWW.OCUSIfrS.COM. 


- www.amf-France.org 
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الملحق رقم (1) 
قائمة بالمعايير احاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية السارية المفعول حت فاية2009 
1- العايير اعاسبية الدولية : 
- المعيار رقم (01): عرض القوائم المالية. 
- المعيار رقم (02): المخزون. 
- المعيار رقم (07): قائمة التدفقات النقدية. 
- المعيار رقم (08): الطرق الحاسبية» التغيرات ف التقديرات الحاسبية والأحطاء. 
- المعيار رقم (10): الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية. 
- المعيار رقم (11): عقود الإنشاء. 
- المعيار رقم (12): ضرائب الدحل. 
- المعيار رقم (16): الأصول الثابتة المادية. 
- المعيار رقم (17): عقود الإيجار. 
- المعيار رقم (18): الإيراد. 
- المعيار رقم (19): الامتيازات الممنوحة للموظفين. 
- المعيار رقم (20): حاسبة المنح الجحكو مية والإفصاح عن المساعدات الحكومية. 
- المعيار رقم (21): آثار التغيرات ف أسعار صرف العملات الأجنبية. 


- المعيار رقم (23): تكاليف الاقتراض. 
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- المعيار رقم (24): 
- المعيار رقم (26): 
- المعيار رقم (27): 
- المعيار رقم (28): 
- المعيار رقم (29): 
- المعيار رقم (31): 
- المعيار رقم (32): 
- المعيار رقم (33): 
- المعيار رقم (34): 
- المعيار رقم (36): 
- المعيار رقم (37): 
- المعيار رقم (38): 
- المعيار رقم (39): 
- المعيار رقم (40): 


- المعيار رقم (41): 


الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة. 

الحاسبة والتقارير عن أنظمة التقاعد. 

القوائم المالية اجحمعة والفردية. 

ااستمارات ق ار كات ال مه 

الفرير المالي ق الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع. 
الحصص في المشاريع المشتركة. 

الأدوات المالية: العرض. 

رجحية السهم. 

لار الال اة 

الانخفاض ف قيمة الأصول. 

لمؤونات» الأصول الحتملة والخصوم الحتملة. 
ااضول اا الجر 

الأدوات المالية: الاعتراف القياس. 

عقارات التو ظيف . 


الزراعة. 


المعايير رقم 3 4 5»› 6 9 13 14 15 22 25 30»› 39۰35 م إلغاء البعض منها و تعويص البعض 
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2- المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية : 

- المعيار رقم (01): تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة. 
- المعيار رقم (02): المدفوعات على أساس الأسهم. 

- المعيار رقم (03): اندماج الأعمال. 

- المعيار رقم (04): عقود التأمين. 

- المعيار رقم (05): أصول غير الجارية الحتفظ ما للبيع والعمليات المتوقفة. 
- المعيار رقم (06): استكشاف الموارد المعدنية (الطبيعية) وتقييمها. 

- المعيار رقم (07): الأدوات المالية: الإفصاح. 

- المعيار رقم (08): قطاعات التشغيل 


-المعيار رقم (09): الأدوات للمالية . 


. www.iasb.org الملصدر:‎ 
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الملحق رقم (2): نموذج للميزانية حسب النظام الحاسبي المالي 
ميزانية الأصول: 


ACTIF Note N N N N -1 
Brut j Amort./Prov. j| Net Net 


ACTIF IMMMOBILISE (NON COURANT) 


Ecarts d’ acquisition (goodwIll positif ou 
négatif) 


Immobilisations incorporelles 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations en cours 
Immobilisations financiêres 

Titres mis en équivalence 

Autres participations et créeances rattachées 
Autres titres Immob1l1sés 

Prêts et autres actifs financiers non courant 


TOTAL ACTIF NON COURANT 


ACTIF COURANT 
Stocks et en cours 


Créances et emplois assimiléês 
Cllents 


Autres débıteurs 


Impûöts 

Autres actifS courants 

Disponibilités et assimilêés 

Placements et autres actifS financiers courant 


Trésorerle 
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CAPITAUX PROPRES 


Capital ém1s 

Primes et reserves /(Rêserves consolidées (1)) 
Ecarts de rétévaluation 

Ecarts d’ équivalence (1) 

Résultat net / (Rêsultat net part du groupe (1) 
Autres capitaux propres ~ Report a nouveau 


PASSIFS NON-COURANTS 
Emprunts et dettes financ1êres 

Impûöts 

Autres dettes non courantes 

Provis1ons et produits constatés d’avance 


PASSIFS COURANTS 


Fournıisseurs et comptes rattachês 
Impûöts 

Autres dettes 

Trésorerie Passif 


TOTAL GENERAL PASSIF f 


(1) a utiliser uniquement pour la prêsentatlon d’états fInanclers consol1dês 
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املحق رقم (3): نموذج لحساب النتائج حسب النظام الحاسي المالي 
٭ حساب النتائج حسب الطبيعة: 


Chıffre d’ affaires 
Variation stocks produits fin1s et en cours 
Production 1Immob1lisée 
Subventions d’ exploitation 
I — Production de Pexercice 
Achats consommês 
Services extérleurs et autres consommatlions 
II - Consommation de Pexercice 
III VALEUR AJOUTEE D’EXPLOITATION (I - IM) 
Charges de personnel 
Impûöts, taxes et versements assımılês 
IV EXCEDENT BRUT D’ EXPLOITATION 
Autres produits opérationnels ( 
Autres charges opêrationnelles 
Dotations aux amortissements et aux provisl1ons 
Reprise sur pertes de valeur et provisions 
V RESULTAT OPERATIONNEL 
Produits financlers 
Charges financ1êres 
VI RESULTAT FINANCIER 
VII RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VT) 
Impûöts ex1ig1bles sur rêsultats ordinaires 
Impûöts dıffêréês (Variations) sur résultats ordinaires 


TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES 
VIII RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES 


Eléêments extraordinaires (produits) (a préciser) 
Elêments extraordinaires (charges)) (a préciser) 


IX RESULTAT EXTRAORDINAIRE 


X RESULTAT NET DE LEXERCICE 


Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence (1) 
XI RESULTAT NET DE [ENSEMBLE CONSOLIDE (1) 
Dont part des minoritaires (1) 
Part du groupe (1) 


(1) a utiliser uniquement pour la présentation d’états financlers consol1dês 
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الملاحق 


٭ حساب النتائج حسب الو ظائف: 


Chıffres d’ affaires 
Coût des ventes 
MARGE BRUTE 
Autres produits opérationnels 
Coûts commerclaUux 
Charges admın1stratives 
Autres charges opêrationnelles 
RESULTAT OPERATIONNEL 
Fournir le déêtaıl des charges par nature 
(frais de personnel, dotatlons aux amortissements) 
Charges financ1êres 
RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOT 
Impûöts ex1ig1bles sur les résultats ordinaires 
Impûöts diffêrês sur résultats ordınaires (variations) 
RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES 
Charges extraordinaires 
Produits extraordınaires 
RESULTAT NET DE L'EXERCICE 
Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence (1) 
XI RESULTAT NET DE [ENSEMBLE CONSOLIDE (1) 
Dont part des minoritaires (1) 


_ Partdugroupe() j| ||| 


(1) û utiliser uniquement pour la prêsentation d’états fInanclers consolidês 


198 


الملحق رقم (4): نموذج لحدول تدفقات الخزينة حسب النظام احاسي المالي 
+ جدول تدفقات الخزينة حسب الطريقة المباشرة: 


Note Exercice Exercice 
N N-1 


Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles : 
Encaissement reçus des cl1ients 

Sommes versêes aux fournisseurs et au personnel 

Intêrêts et autres frais fiInanclers payês 

Impûöts sur les résultats payês 

Flux de trêsorerie avant éléments extraordinaires 

flux de trêsorerle l1ê û des éelêments extraordınaires (a prêciser) 


Flux de trêsorerie net provenant des activités opérationnelles (A4) 


Flux de trésorerie provenant des activités dQ’ investissement 
Dêcaıssements sur acquisition d'1mmobılisations corporelles ou 


incorporelles 

Encaissements sur cesslons d'immobılisations corporelles ou 
incorporelles 

Décaissements sur acquisition d'immobılisations financ1êres 
Encaissements sur cess1lons d'immobılisations financ1iêres 
Intêrêts enca1issês sur placements financlers 

dividendes et quote-part de résultats reçus 


Flux de trêsorerie net provenant des activités d'investissement (B) 


Flux de trésorerie provenant des activités de financement 
Encaissements suite a emıss1on d'act1lons 


Dıividendes et autres distributions effectués 
Encaissements provenant d'emprunts 
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assim1lés 


Flux de tréêsorerie net provenant des activités de financement (C) 
Incidences des variations des taux de change sur liquiditéês et quas1- 
liqu1dItés 
Variation de trésorerie de la période (A+B+C) 


Trêsorerle et equivalents de tresorerile ã l'ouverture de l'exercice 
Trêsorerle et equivalents de trêsorerle û la clöture de l'exerc1ice 
Variation de trésorerie de la période 


Rapprochement avec le résultat comptable 
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الملا 


» 


“ جدول تدفقات الخزينة حسب الطريقة غير 


المباشرة: 


Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 


Rêsultat net de I'exercice 
Ajustements pour : 

- Amortissements et prOVIS1ONS 

- Variation des impûöts dıifférês 

- Variation des stocks 

- Variation des clients et autres créances 

- Variation des fournisseurs et autres dettes 

- Plus ou mo1ns values de cession, nettes d'impûÖts 
Flux de tréêsorerie généréês par I'activité (A4) 


Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement 


Décaissements sur acquisition d'i1mmobıilisations 
Encaissements sur cesslions d1mmob1ilisations 


Incidence des variations de pêriımêtre de consolidation (1) 


Flux de trêsorerie liés aux opérafions d'investissement (B) 


Flux de trésorerie provenant des opérations de financement 


Div1idendes versés aux actionnaires 


Augmentation de capital en numêraire 
Emıiss1on d'emprunts 
Remboursements d'emprunts 


Flux de tréêsorerie liés aux opérations de financement (C) 
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Variation de trésorerie de la période (A+B+C) 


Trésorerle d'ouverture 

Trésorerle de clöture 

Incidence des variations de cours des devises (1) 
Variation de trêé€sorerie 


املحق رقم (5: عوذج جدول تغیر الأموال الخاصة حسب النظام احاسي المالي 


Note | Capital Prime Ecart Ecart de فا‎ 
Social j d’émission j d’évaluation réévaluation 


Changement de méthode comptable 
Correction d'erreurs s1gnificatives 


Réévaluation des Immo bilisatlons 


Profits ou pertes non comptabilisês 


dans le compte de réêsultat 
Dıvıdendes payês 
Augmentation de capital 


Résultat net de l'exerc1ce 


Sole au 31dicembre N1. 


Changement de méthode comptable 


Correction d'erreurs s1ignificatives 
Réévaluation des Immob1ilisations 


Profit ou pertes non comptabilisês 
dans le compte de rêsultat 


Dıvıdendes payês 


Augmentation de capital 


Résultat net de I'exerc1ce 


Solde au 31 décembre N 1| | | | 
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الملاحق 


الملحق ر قم (6) : مدونة الحسابات ذات الثلاثة 
أرقام 

الصنف 1- حسابات رؤوس الأموال 

10- رأس المال و الاحتياطيات. وما ياثلها 

1- رأس للمال الصادر (رأس مال الشركة 

الأموال المحصصة» أو أموال الاستغلال) 

3- العلاوات ذات الصلة برأس مال الشركة 

4 - فارق التقييم 

5- فارق إعادة التقييم 

6 - الاحتياطيات (القانونية» الأساسية» العادية 

والمقننة) 

7 - فارق المعادلة 

18- حساب المستقبل 

9- رأس الال المكتتب غير المستعان به 

1- الترحیل من جدید 

2- نتيجة السنة المالية 

3- النواتج والأعباء المؤجلة - خارج دورة 

الاستغلال 

1 - إعانات التجهيز 

2 عات خی لاست ار 

3- الضرائب المؤحلة على الأصول 

4 - الضرائب الم حلة على الخصوم 


8 - الحواصل والأعباء الأحرى المؤجلة 
5-المۇونات للأعباء - الخصوم للمالية غير 
الجارية 

3- الو نات للمعاشات والالتزامات المماثلة 
6 - المؤونات لتجديد التثبيتات (الامتياز) 

8 - المؤونات الأحرى للأعباء - الخصوم غير 
المجارية 

6- الإقتراضات والديون المماثلة 

1 1 - السندات التساهمية 

12 - الإقتراضات السندية القابلة للتحويل 

3 - الإاقتراضات السندية الأحرى 

4 - الإاقتراضات لدى مؤسسات القرض 
5- الودائع والكفالات المقبوضة 
07ا عل ا ار جاو 
18 - الإاقتراضات والديون الأحرى المماثلة 
109 غ ات اا سات 

7- الديون المرتبطة بالمساهات 


1 - الديون المرتبطة .مساهمات المحمع 
2 - الديون المرتبطة مساهمات خار ج المحمع 
3- الديون المرتبطة بش ركات قي شكل مساهمة 


الملاحق 


8- الديون الأحرى المرتبطة .عساهمات 

8- حسابات الارتباط الخاصة بالمۇسسات 
والشركات في شكل مساهة 

81 ابات الار اط بن م سسات 

8 - حسابات الارتباط بین شر کات ف ا 
مساهمة 


الصنف 2- حسابات التشبيتات 
0- التثبيتات غير المادية 


3- مصار يف التنمية القابلة للتبيت 

4- بر ميات المعلوماتية وما شاجها 

5- الامتيازات والحقوق للممائلة» البراءات» 
والرحص» والعلامات 

 -7‏ فارق الشراء 

68- التغبيتات الأحرى غير المادية 

1- التغبيتات المادية 

1 - القطع الأرضية 

2- عمليات التنضيد والتهيغة للقطع الأرضية 
53 2- البناءات 

5- الت ركيبات التقنية» المعدات والأدوات 
الصناعية 


8 2- التشبيتات المادية الا ری 


2- التغبیتات فی شکل امتیاز 

1- القطع الأرضية الممنوح امتيازها 

2- عمليات التنضيد والتهيغة للقطع الأرضية 
اللمنوح امتيازها 

3- البناءات الممنوح امتيازها 

5- الدشآت (الت ركيبات) التقنية الممنوح 
امتیاز ها 

8- التشبيتات المادية الأحرى الممنوح امتيازها 
9- حقوق مانح الامتیاز 

3- التنبيتات الجاري إنجازها 

2- التثبيتات المادية الجاري إنحازها 

7- التشبيتات غير المادية الجاري إنجازها 
8 السقات ,السابات الدفعة ك 
إيصاءات بالتبيتات 

4- (متاح) 

25- (متاح) 

6- المسامهات والديون الدائنة لملحقة 
کا ات 


آ6 رک سد ات الفروع a‏ 


|26 سعدات اا اه ارىئ 


الملاحق 


5- سندات المساهمة للمقومة بواسطة المعادلة 
(المۇ سسات المشار كة) 

6- الديون الدائنة الملحقة مساهمات المجمع 
 -7‏ الديون الدائنة الملحقة حساهمات خارج 
اججحمع 

8- الديون الدائنة الملحقة بشركات فى حالة 
مساهمة 

9- عمليات الدفع الباقية الواحب القيام بجا 
عن سندات مساهة عير مسددهة 

7- التثبيتات المالية الأخرى 


71 السندات. الت الاحرى. غر الستذات 
E REE‏ 

7 ات لے کن ن الد لان 
(السندات والقسائم) 

3- السندات المثبتة التابعة لدشاط عافظة 
4- القروض والديون الدائنة المترتبة على عقد 
إجار - التمويل 

5- الودائع والكفالات المدفوعة 

6- الديون الدائنة الأحرى للمثبتة 

9 ما بقي من عمليات الدفع الواحب القيام 
به عن السندات المغبتة غير المسددة. 


8- إهتلاك التغبيتات 


0 إهتلاك التثبيتات غير المادية 


2- إهتلاك مصاريف البحث والتنمية القابلة 
4- إهتلاك بر محيات المعلوماتية وما شايها 
5- إهتلاك الامتيازات والحقوق للمماثلة. 
والبراءات» والرحص والعلامات 

7 إهتلاك فارق الشراء (111 س 00dع)‏ 
8- إهتلاك التفبيتات غير المادية الأحرى 

1 - إهتلاك التشبيتات المادية 

 -2‏ إهتلاك أعمال التنضيد والتهيئة للقطع 
الأرضية 

83- إهتلاك البناءات 

5- إهتلاك المنشآت التقنية 

8 28- إهتلاك التبيتات المادية الأحرى 

2- إهتلاك التفبيتات الموضوعة موضع امتياز 
-D9‏ خسائر القيمة عن التغبيتات 

20- حسائر القيمة عن التثبيتات غير المادية 
3- خسائر القيمة عن مصاريف البحث 
والتنمية القابلة لتغبيت 

4ح خسائر القيمة عن برجحيات المعلوماتية 
وما شايمها 

5- خسائر القيمة عن الامتيازات والحقوق 
المماثلة والبراءات والرحص والعلامات 


7-ح- خسائر القيمة عن فارق الشراء 


الملاحق 


8 - خسائر القيمة عن التشبيتات غير المادية 
الأحرى 

1- حسائر القيمة عن التغبيتات المادية 

2 خسائر القيمة عن أعمال التنضيد 
والتهيئة للقطع الأرضية 

5[ 0 خا ال ع الاعات 

5- خسائر القيمة عن المنشآت التقنية 
68 - خسائر القيمة عن التغبيتات للمادية 
الأحرى 

292 اتر الفيمة عر السات الرضهة 
موضع امتیاز 

3- خسائر القيمة عن التفبيتات الجاري إنجازها 
6- خسائر القيمة عن المساحمات والديون 
الدائنة المرتبطة بالمساهمات 

7 خساتر القيمة عم السندات الأخرى 
المثبتة 

8- خسائر القيمة عن الأصول المالية الأحرى 


ا 
الصنف 3- حسابات المخزونات و الملتوجات 
0- المخزونات من البضائع 


1- المواد الأولية والتوريدات 


2- التموينات الأخحرى 

31- للمواد القابلة للاستهلاك 

2- التوريدات القابلة للاستهلاك 

6- التغليفات 

3 - سلع قيد الانتاج 

1- النتجات الجاري إنجازها 

5- الأشغال الجاري إنحازها 

4- خدمات قید الانتاج 

1-الدراسات الجاري إنحازها 

5- الخدمات الجاري تقديعها 

5- سخزونات المنتجات 

1- المنتجات الو سيطة 

5- التتجات المصنعة 

8- النتجات للتبقية أو للمواد المسترجعة 
(النفايات» السقطات) 

6- المخزونات المتأتية من التغبيتات 

7- المخزونات الخارجية (التي هي في الطريقء 
في المستودع أو فی الایداع) 

8 - المشتريات المخزنة 

9- خسائر القيمة عن المخزونات والجاري 


4 


خزینها 


الملاحق 


390- حسائر القيمة عن خزونات البضائع 
1- حخسائر القيمة عن لواد الأولية 
والتوریدات 

2- خسائر القيمة عن التموينات الأحرى 
393- حسائر القيمة عن إنتاج السلع الجاري 
إحازه 

34- حسائر القيمة عن إنتاج الخدمات الجاري 
إحازه 

5- حخحسائر القيمة عن المخرونات من المنتجحات 


7- خحسائر القيمة عن المخحزونات الخارجية 


الصنف 4- حسابات الغبر 

40- الموردون والحسابات المرتبطة ها 

3- موردو السندات الواجب دفعها 

4 - موردو التبیتات 

5 موردو تثبيتات السندات المطلوب دفعها 
8 موردو الفواتير الي م تصل إلى صاحبها 
09 - ردو اا0 السات ,او عات 
على السات RRR‏ الواجحب الحصول عليه» 


ولون لدا الى 


1- الزبائن والحسابات الرتبطة جم 

1 - الزبائن 

3 الزبائن والسندات المطلوب تحصيلها 

6 - الزبائن المشكوك فيهم 

7 الديون الدائنة عن أشغال أو خحدمات حار 
إنجازها 

8- الزبائن - المنتجات الي لم تعد فواتيرها 
بعد 

9 الزبائن الدائنون - التسبيقات المستلمة 
RRR‏ الطلوب منحه ولموجحودات الأحرى 
لواحب افدادها. 

2- العاملون والحسابات المرتبطة هم 

1- العاملون - الأجحور المستحقة 

2- اموال ادات الااء 

3- مشار كة الأحراء ف النتيجة 

5 المستخدمون - التسبيقات والمدفوعات 
على الحساب الممنوحة 

6-المستخدمون - الودائع المستلمة 

7 12 ا ان کال ات 

8 - المستخدمون - الأعباء الواحب دفعها 
والنواتج المطلوب استلامها 


3- اينات الاجتماعية والحسابات المرتبطة ها 


431- الضمان الاحتماعي 


الملاحق 


2- اميغات الاجتماعية الأحرى 
8- افميعات الاجتماعية - الأعباء الواجب 
ا ا ای ا 
44- الدولة» والجماعات العمومية› واهينات 


الدولية والحسابات المرتبطة با 


41 الدرلة والحماعات العمرمة الأحرى 
الإعانات المطلوب استلامها 

2 - الدولة» الضرائب والرسوم القابلة 
للتحصيل من أطراف أخحرى 

3- العمليات الخاصة مع الدولة والجماعات 
العمومية 

4- الدولة - الضرائب على النتائج 

5- الدولة - الرسوم على رقم الأعمال 

6 - افيئات الدولية 

 -7‏ الضرائب الأحرى والرسوم والتسديدات 
الممائلة 

8 - الدولة» الأعباء الواحب دفعها والمنتو جات 
اللطلوب استلامها (حارج الضرائب) 

5- اجمع والشركاء 

1 -عمليات امحمع 

5 الش ر كاء - الحسابات الجارية 

6 -الش ر كاء العمليات عن رأس للمال 


7- الشر كاء - الحصص الواجحب دفعها 


8- الشركاءء العمليات الي تمت بالاشتراك 
معا أو ف بحمع 

6- المدينون المختلفون والدائنون المختلفون 
2 الديون الدائنة عن عمليات بیع تثبيتات 
464- الديون المدينة عن عمليات شراء قیم 
منقولة توظيفية» وأدوات مالية مشتقة 

5 الديون الدائنة عن عمليات بيع قيم منقولة 
توظيفية» وصكوك مالي مشتقة 

7 الحسابات الأحرى الدائنة أو المدينة 

68 - الأعباء الأحرى الواحب دفعها 
والمنتوحات المطلوب استلامها 

7 الحسابات الانتقالية أو الإنتظارية 

8- الأعباء أو المنتجات العاينة مسبقا 
والمۇونات 

481- الأرصدة - الخصوم الجارية 

486- الأعباء المعاينة سلفا 

7 للنتو حات المعاينة سلفا 

09- خسائر القيمة عن حسابات الأطراف 
الأخحرى 

1- حخسائر القيمة عن حسابات الزبائن 
5- خسائر القيمة عن حسابات احمع وعن 


الشركاء 


الملاحق 


6 - خسائر القيمة عن حسابات مدينين 
تلف" 
498- 


للأطر اف الأحرى 


حسائر القيمة عن خماات ری 


الصنف 6- الحسابات المالية 

50- قيم التوظيف المنقولة 

1- القسط ف المؤسسات المرتبطة 

2- الأسهم الخاصة 

3- الأسهم أو السندات الأحرى المخحولة حقا 
ق الملكية 

القصيرة الأمد 

8- قيم التوظيف المنقولة الأحرى والديون 
الدائنة المماثلة 

09- التسديدات الباقي القيام بها عن قيم 
التو ظيف المنقولة غير المسددة 

1. البنك- المؤسسات الماليةء وما شامها 
511- قیم التحصيل 

512- بنوك الحسابات الجارية 

5 افةو وا سات اح 

7 - ايعات المالية الأحرى 


8 5- الفوائد المنتظرة 
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9- المساهمات المصرفية الجارية 

52- الأدوات المالية المشتقة 

3- صندوق الأموال 

4- و كالات الدسبيقات والإاعتمادات المالية 
1- و كالات التسبيقات للمالية 

2- الإعتمادات 

58- التسديدات الداخلية 

1- تريلات الأموال 

1- التحويلات الالية الداحلية 

59- خسائر القيمة عن الأصول المالية الجارية 
1- خسائر القيمة عن القيم المودعة ق البنوك 
IT‏ 

4- خسائر القيمة عن الوكالات للمالية 


E EC‏ والإإعتمادات 


الصنف 6- حسابات الأعباء 


60- المشتريات المستهلكة 
00- مشتريات البضائع المباعة 
1 -للواد الأولية 

602- امو نات الأحرى 
3- تغيرات المحزونات 


4- مشتريات الدراسات والخدمات المؤداة 


الملاحق 


5- مشتريات المعدات والتجهيزات والأشغال 
7 س للمشتريات غير للمخزنة من للمواد 
والتوریدات 

608- مصاريف الشراء التابعة 

09- التحفيضات» والتزيلات» والحسومات 
لمتحصل عليها عن مشتريات 

1-الخدمات الخارجية 

61- التقاول العام 

3- الإ جارات 

64- الأعباء الإيجارية وأعباء الملكية المشتركة 
5 -الصيانة و التصليحات» والرعاية 

6 6- أقساط التأمينات 

7-الدراسات ,الاعات 

68- التوثيق والمستحدات 

9- التحفيضات والتتزيلات والحسومات 
التحصل عليها عن خحدمات خارجية 


2- الخدمات الخارجية الأخرى 


1- العاملون الخارحيون عن المؤسسة 
622- أجور الو سطاء والأتعاب 

3- الإشهار والنشر والعلاقات العامة 
4- نقل السلع والنقل الجماعي للعاملين 
35 التنقلات والمهمات والاستقبالات 


6- مصاريف البريد والاتصالات السلكية 
واللاسلكية 

7- الندمات المصرفية وما شايمها 

8- الاشتراكات والمستجحدات 

9- التحفيضات والتتريلات والحسومات 
المتحصل عليها عن الخدمات الخارجية الأحرى 


63- أعباء العاملىن 


|63 جور الغامان 

4- أجور المستغل الفردي 

5- الاشتراكات المدفوعة للهيغات الاجتماعية 
7-الأعباء الاجتماعية الأحرى 

8- أعباء العاملين الأحرى 

4- الضرائب والرسوم والتسديدات المماثلة 
1- الضرائب والرسوم والتسديدات الممائلة 
عن الأجور 

2- الضرائب والرسوم غير المسترحعة عن رقم 
al‏ 

5- الضرائب والرسوم الأحرى (خارج 
الضرائب عن النتائج) 


5- الأعباء العملياتية الأخرى 


الملاحق 


1 -الأتاوى المترتبة على الامتيازات والبراءات 
والرحص والبرجحيات والحقوق والقيم 
الممائلة 

2- نواقص القيم عن خروج أصول مالية 

مثبتة غير مالية 

3- اتعاب حضور 

4- حسائر عن حسابات دائنة غير قابلة 

للتحصيل 

5- قسط النتائج عن العمليات المنجزة بصورة 

مشت ر كة 

6- الغرامات والعقوبات والإعانات الممنوحة» 

والهبات والتبرعات 

7 -الأعباء الإستشنائية للتسيير الجاري 


8-أعباء أخحرى للتسيير الجاري 
66- الأعباء المالية 


1- أعباء الفوائد 

4- الخسائر عن الحسابات الدائنة المرتبطة 
اھات 

5- فارق التقييم عن أصول مالية - نواقص 
اا 

6- حسائر الصرف 

07 الخسائر الصافية عن التنازل عن أصول 


مالية 
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8-الأعباء المالية الأحرى 

7- العناصر غير العادية - الأعباء 

68- المخصصات للإهتلاكات» والتموينات 

وخسائر القيمة 

1- المخحصصات للإهتلاكات والتموینات 

وحسائر القيمة والأصول غير الجارية 

2- المخحصصات للاهتلاكات والتموينات 
وحسائر قيمة السلع الموضوعة موضع 
الامتياز 

5- امخحصصات للإاهتلاكات والتموينات 

زار اا ااصر ل ار 

6- المخحصصات للإهتلاكات والتموينات 

ولحسائر القيمة - العناصر المالية 

69- الضرائب عن النتائج وما شاممها 

2- فرض الضرببة المؤحلة عن الأصول 

3- فرض الضريبة المؤجلة عن الخصوم 

5- الضرائب عن الأرباح المبنية على نتائج 

الأنشطة العادية 


8- الضرائب الأحرى عن النتائج 


الصنف 7- حسابات المنتجات 


0- المبيعات من البضائع والمنتجات المصنعة. 


والمبيعات من الخدمات والنتجات الملحقة 


الملاحق 


0- للبيعات من البضائع 

1 “- البيعات من المنتجحات المصنعة 

2- البيعات من المنتحات الوسيطة 

3- البيعات من المنتجات المتبقية 

4 - مبيعات الأشغال 

5- مبیعات الدراسات 

6- تقد الخدمات الأحرى 

768- منتجات الأنشطة الملحقة 

9- التحفيضات و التزيلات و الحسومات 
الممنوحة 

2- الإنتاج المخزن أو المنتقص من المخزون 
3 نر لحرو تات لار 

4“- تغير المحزونات من المنتحات 

3- الإنتاج المغبت 


1 - الإنتاج اغبت للأصول المعنوية 
2 - الإنتاج المثبت للأصول العينية 


4- إعانات الاستغلال 


1 - إعانة التوازن 


8- إعانات الاستغلال الأحرى 
5- المنتوجات العملياتية الأخرى 


1 - الأتاوى عن الامتياز والبراءات والتراخحيص 
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2- فوائض القيمة عن خروج الأصول المثبتة 
غير المالية 

55 اب اضرو عات لدان اس 
4- أقساط إعانات الاستثمار الحولة لنتيجة 
NER‏ 

5- قسط النتيجة عن العمليات الي تمت 
بصورة مشتر كة 

6- المدحولات عن الديون الدائنة المهتلكة 
7- المنتوحات الإستشنائية عن عمليات التسيير 
8-النتوحات الأحرى للتسيير الجاري 

6- المنتوجات المالية 

1 - منتو حات المساهمات 

2- عائدات الأصول المالية 

5- فارق التقييم عن الأصول المالية - فوائض 
القيمة 

6- أرباح الصرف 

7- الأرباح الصافية عن عمليات التنازل عن 
أصول مالية 

8- المنتو حات المالية الأحرى 

8“ الإسترجاعات عن خسائر القيمة 
والتموينات 

1 - إسترجاعات الاستغلال عن خحسائر القيمة 


والمؤونات - الأصول غير الجارية 


الملاحق 


5- إسترحاعات الاستغلال عن حسائر القيمة 
786 - الإسترحاعات الالية عن خسائر القيم 


الصدر: القرار رقم 71 امرخ في 26 جويلية 


الذي حدد مدو نة الحسابات وقواعد سيرها. 
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الملاحق 


المللحق رقم (7): حسابات الانتقال من المخطط اعغاسي الوطني إلى النظام احاسي المالي 


رأس المال الصادر(رأمال الشركة أو أموال الاستغلال 
19 


ر 
وات ارتم رای ال مرک 


6 | الاحتياطات 
الاحتياطات القانون الأساسى 


إعانات الاستغمارات 


41 إعانات الاستثمارات المستلمة 
إعانات مسجلة على منتوحات استفنائية 
TTT‏ 105 نارق إعادة التي 
a‏ 


ایت ر وت 
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ا وس 
156 اراتس سیت ری 
01 سريف إصاية 6 حسلات لاعاه لتحيل حب اللي 


3 
€ 
کک 
£ 
یا 
ا 
3 
2 
EN‏ 


: 
205 
8 سرت تت ا ارق امه ارد 96۴ 


2 


214 


ب 


220 | الأراضي المعدة للبناء و الورش 


r: r 
سا‎ 

1 | المنشآت الأساسية المشآت الأساسية الميكلية ا 

6 | مرل بد ماده اعری 


E‏ ترات وقيتات على الأراضي للتازل 


استثمارات قيد التنفيذ أصول ثابتة مادية قيد الانجاز 


1 


N3 
ظط‎ 
ل‎ 


ک 


N» N» 
دی‎ 


اول ا وا ا ا 


2 اهتلاك الأصول الثابتة 
0 | اهتلاك الاستثمارات المعنوية 


الوك الا ستتمار ات الاد 


90 


د٣ا‏ )0ا 
در) این 
١ ٣‏ ګګ 


اهتلاك الاستنمارات 


N2 
GO 
مل‎ 


الصنف 3: حسابات المخزونات و النتوجات قيد 


العنفضذ 


اا 
3 | مواد وله رازم 
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aa 
منتجات وأشغال قيد التنفيذ‎ 


بقايا المنتجات أو مواد للاسترحاع 
(فضلات»مهملات) 
مخزونات بالخارج رفي الطريق» في المخازن أو في 
الإيداع) 
خسائر في القيمة على المخزونات وما هو قيد الانجاز 
حسائر في القيمة على مخزونات البضائع 

خا ف ال غل السات رى 

حسائر ق القيمة عل إنتاج السلع قيد الانجاز 

حسائر ق القيمة على إنتاج الخدمات قيد الانجاز 


34 


دړرں) ړں) دړرں) 
دی) ډی) اډی) 
O‏ 1 م اڪ \O Ol‏ 


39 


مؤونة تدن قيمة المخزونات 


حسائر في القيمة المنتجات المخحزنة 


حسائر ف الق لقيمة المخحزونات بالخارج 


الصنف 4: حسابات الغير 
حسابات الخصوم المدينة حسابات أحرى مدينة ودائنة 


ظط 


حقوق الاستنمارات مساهمات وحقوق مرتبطة عساهات 
سندات المساهة : 
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2ا 
S5‏ 


دی ډی) ډی دی دی 


الملاحق 


e |‏ ر رو ر 


قیم ثابتة ما عدا سندات نشاط الحافظ 


E 
ل‎ 
یم‎ 


N2 
ل“‎ 
N3 


قيم ثابتة نمثل حق (سندات» أذون) 


EÊ 


506 سندات» سندات الخزينة» وسندات الصندوق قي المدى 


القصير 


ر 
© 
قم 


A 
© 
g0 


قيم منقولة أخحرى للت و ظيف وحقوق ممائلة 
قروض وحقوق على عقد الإيجار التمويلي 


66 


2 
4 | القروض 


ل 
E‏ 


تسسقات ودفغات اة عل طبات تلق بالاضول 


حقوق مرتبطة بالشركات المساهة 


2 
۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ 
£ 
0 4 e 
۰ 4 0 
۰ 
4 


2 ع 
e 0 «۰‏ 4 


276 حقوق نابتة اخحرى 

ل ل ل ل ل ل zz‏ ا 

409 لوردو ن الدين: دفعات» تسقات» قات 
للتحصيل وحقوق أخحرى 

| نرق ال لنرک ر تر کات ی 

رمعت افاس 


451 
حسابات حارية للش ركاء والشركات 5 | شر کاء» حسابات جاریة 


راعلات غل را الال 
8 | حقوق على الشركات الحليفة 


شركاء عمليات تمت بالشراكة أو جاعيا 


a CTS 
راب ملل دسل کت ترد‎ | 6 
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الملاحق 


ا 
7 / رسوم قابلة للاسترحاع واقتطاعات EE ET‏ 
س 
3 م_/ تسبیقات للمستخدمین ا واک و و ات م 
TE‏ 
ا و ر 
a E CS‏ 
سدوق ارا و وسات ری 
8| ساف ست راسد 
سار یما عمست ی 
حسائر تي القيمة على حسابات الزبائن 


س 495 | حسائر في القيمة على حسابات امحمع وعلى الشركاء 


حسائر ف القيمة على حسابات المدينون المتنوعون 
الصنف 5: الديون الصنف 5: الحسابات المالية 
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ب 


حسابات الأصول الدائدة جسابات ار ئ مددة ودا 
2 | دیون الاستنمارات سلفات وديون ماثلة 
1 | ديون مقابل قيمة السندات المصدرة 
م بنحية ديون من مو سسات الإقراض 
اعتمادات الاستثمارات ديرن على عقد الإججار التمويلى 
و2 قروض أخحری 168 سلفات ,ديرن اعحری غاا 
الوردون الديتود: دفعات» تسبیقات» تخفیضات 


دون الاسارات لغری ديون على حيازة القيم المنقولة الخاصة بالتوظيف 


0 
0 | لموردون 
بالغ حتف ڳا في الخساب ا 
3 | ضرائب على الدحل الإجمالى 4 | الدولة» ضرائب على النتائج 


بم إأبنم 
سم 
Oj‏ 
O O‏ 
GD)‏ 


والأدوات للمالية المشتقة 


موردون وحسابات مرتبطة 


2 


eT 
ډیا‎ 6 < 


ظط 


547 5_| الدولة» رسوم عل رقم الأعمال 
ديون تجاه الشركاء و الشركات الحليفة 
AE TET‏ 
557 بء ری للدقم وتراتی آری سیل 

1 


173 دیول مر تبطة ات المساهمة 


الحلفة 


1 


دیون تجاه شر كات حليفة 
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حن 


2 I 
ا‎ EDIE 


53 | ندرد 


الول خرف على لاج 
هيئات اجتماعية ت مرتبطة 


68 | هيات احتماعية 


E E = 


یه عة نع وراج عه تسیر 
9579 حسابات انتقالية أو في الانتظار 
1 


aE CT ale 
بشع هلكه | 60 ناتيت‎ 6 


602 | موینات اخرى ا 602 | موینات اخرى ا احری 
0 ترت ارو 
1 مواد ولوازم مستهلكة شراء الدراسات وأداء الخدمات 
5 مشتريات المعدات» التحهيزات و الأشغال 
مشتريات غير خزنة ا 


220 


+ 


٩ 


2 | نقل السلع والنقل الجماعي للمستخدمين 


61 6 


د 
BE‏ 
ړا ڍنن 


ONÎ OD @ QQ 
م هم أن ر‎ 
ب دنا طب ائ انم )س ان را‎ 


أجور الوسطاء وأتعاب 

إشهار» نشر» علاقات عامة 
7 3 | قلات یمات رااان 

: مصاريف البريد والاتصالات 
أعباء الملستخدمين 

اجر اسفن 

أجور الشخص المستغل 

أعباء أحرى للمستخدمين 

أعباء اجتماعية للشخص المستغل 


أعاو اجتاة خر ی 


> | 
ND) ND) 
٩۸| دنا ائ‎ 
یا‎ 

E 
0 E), 
QQ A| 
)د دا‎ ٣ 
O00 ^| A 


2 
: 
SE 
5 


د 
در 
» 
1 
. 
9 
د 
ر 
م 


63 
63 


635 اشتراكات ي ايئات الاجتماعية 


مساهمات ف النشاطات الاجتماعية 


635 


اشتراكات اجتماعية 


اشر ا کات ومتنوعات 


6 ضراب رمرم روعت م 


ضرائب» رسوم ومدفوعات نماثلة 


0 تراب ورسم ومقوعات کال لی هرر 


الضرائب والرسوم 


د 
دن 


643 | شراب ورمرم ری (حارج الراب لی اتا 
OE TG‏ 
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ب 


654 


د 
O‏ 
2 84 


مصاريف البنك والتحصيل حدمات بنكية وما شايهها 
مصاريف شراء السندات الصاريف الملحقة بالمشتريات 


عمولة فتح الاعتمادات» الكفالات 627 


ت 2 4 


668 


ر 


ا 
د 
dd‏ »@ 


اضر 6 
مخصصات الاهتلاكات والمؤونات : ت الاهتلاكات» الموونات والخسائر في القيمة 


1 | مخصصات الاهتلاكات» المؤونات والخسائر ف القيمة- 


آ6 درت کاب 


3 


أصول غير حارية 
عغصصات الاهتلاكات» المؤونات والخسائر ف القيمة- 


أصول جارية 


EÊ 
o0 
O 


الي البافة للاسارات التازل غا اه 
المحربة 


النقص قي القيمة الناتج عن حرو ج الأصول الثابتة غير 
المالية 


652 


قيمة العناصر الأخحرى للأصول المتنازل عنها 
4 | حقوق معدومة غير القابلة للتحصيل 654 | خحسائر الحقوق غير القابلة لاتحصيل 
TOT gg NTT‏ 


ا 


2 


الملاحق 


714 تغير مخزو نات المنتو حات 


7 


190 


01 


ې لګ“ ل“ 
GD) O‏ 


إتاوات عن الامتيازات» براءات الاختراع» برحيات 


الإعلام الألي وقيم ثابتة 
التحفيضات التجحارية الممنوحة 
ليست نواتج 


78 حويل تکالیف الاستغلال 
7 نواتج خارج الاستغلال 77 عناصر استثناثيه (نواتج) 


ور 


$ 


الملاحق 


ET 
آغانات ار سال‎ 
خصض اغالات الاستار احرلة ليج الدورة‎ 


نواتج الاستفمارات المتنازل عنها 
793 نواتج العناصر الأحرى e‏ امار لها 


a ER 
استرحاع الاستغلال لخسائر ف القيمة والمؤونات-أصول‎ | 81 


2 | فائض القيمة على حروج الأصول الثابتة غير المالية 


عير جارية 


3D‏ | استرحاع الاستغلال لخسائر في القيمة والمؤونات-أصول 
حارية 


أتعاب الحضور وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة أو المسير 
نراتج السنوات الالية السابقة الحصة من التتيجة عن العمليات الي تتم بالاشتراك 


نواتج استشنائية عن لات ار 


استرحاع تكاليف السنوات السابقة 


الملصدر: بالاعتماد على حدJa‏ حlwبlت PCN/SCF‏ 


29 /2009/10 وال تہ تتضمن التطبيق الأول للنظام امحاسبي المالي. 
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الملاحق 


الملحق رقم (8): رسالة واستمارة الاستيانں باللغة العربية 


جامعة الحزائر 3 
كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم الدسيير 


لالب صالجي بوعلام 
رقم الماتف النقال: 0776134961 


البريد الالكترون: bsalhi196@gmail.com‏ 


استمارة الاستبيان 


تحية طيبة وبعد: 

في إطار التحضير لمذكرة التحرج الي تندرج ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم التجارية» 
تخصص عاسبة وتدقيق» يقوم الطالب بإعداد بحث موسوم بعنوان " أعمال الإصلاح الحاسبي في الجزائر وآفاق تبني 
وتطبيق النظام الحاسبي ال مالي" » يسرن أن أضع بين أيديكم هذا الاستبيان يدف الحصول على آرائكم ومقترحاتكم 
حول ما تضمنه من تساؤ لات. 


وأحيطكم علما بأن هذا الاستبيان يعتبر حزءا من البحث» لذلك نرحو منكم المساعدة حي نخر ج هذا البحث ت 
أحسن شكل علما أن إحابتكم ستحظى بالسرية التامة و لن تستحدم إلا لأغراض البحث العلمى فقط. 


كما أعلمكم بأنه لمن دواعي سروري أن أطلَعَكَمٌ على نتائج هذا الببحث إن رغبتم في ذلك. 
وق الأحير نشك ركم مسبقا على تعاونكم ومساهمتكم ق هذا البحث. 
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E rs E an E N eci meana المهنة/الوظيفة:‎ -3 
O المو سس لمکان‎ -4 

5- القطاع الذي تنتمي إليه: عمد حة || فطاع حكومي |_| قطاع خاص I‏ قطاع مختاط 
6- عنوان البريد الإلكتروني o Ty‏ 


ت 7- كيف تقيم التغيرات التي عرفتها الممارسة المحاسبية في الجزائر منذ تطبيق المخطط المحاسبي الوطني ؟ 


| | مهمة جدا I‏ مهمة I‏ قليلة الأهمية | | دون جواب 


8 هل فوك قران ألذرلة (المكلن الرطنى اتخاس باتكل عن البخطط المحاسي الوظطى٠؟‏ 
I‏ نعم I‏ ل I‏ دون جواب 


إذا كان الجواب نعم» لماذا في رأيك ؟ 


لأنه شبه جامد منذ دخوله حيز التطبيق سنة 1976. 

لهيمنة النظرة القانونية واحتياجات الإدارة الجبائبة عليه. 
لأنه لا يستجيب لاحتياجات التسيير الجديدة في المؤسسات. 
لأنه لا يخضع لإطار مرجعي يحكم عملية التوحيد. 

لأنه لا يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية. 

لأنه يشوبه بعض القصور المفاهمي والتقني. 


أسباب أخرى» حدد 


9- ما ضرورة إصلاح النظام المحاسبي الجزانري؟ 


I‏ ضرورية جدا 1 ضرورية I‏ غير ضرورية I‏ دون جواب 


إذا كان الجواب ضرورية جدا أو ضرورية»ء إلى ماذا تعود دواعي الإصلاح المحاسبي في الجزائر» حسب رأيك؟ 


استجابة لمتطلبات المناخ الاقتصادي الجديد للجزائر(الإصلاحات الاقتصاديةء الخوصصة؛ إنشاء بورصة الجزائر....). 
استجابة لمتطلبات المناخ الدولي (الشراكة الدوليةء العولمة...) 

لضغط وتأثير الهيئات الدولية (صندوق النقد الدولي» منظمة التجارة العالمة......). 

استجابة لمتطلبات الشراكة نع الاتحاد الأوروبي. 


دواعي أخری» حدد os‏ 
0- ما رأيك في الإستراتيجية التي اتبعها المجلس الوطني للمحاسبة لإصلاح النظام المحاسبي الجزائري؟ 
1 موافق 1 غير موافق 1 بدون جواب 
إذا كانت الإجابة غير موافق لماذا في رأيك ؟ 


احتكار الدولة لعملية الإصلاح المحاسبي. 
تغبیب دور ان في 2 کک 


(| ت  ][‏ | | دون جوب 


2- هل ترى بأن تبني وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في الجزائر سيكون له أثر إيجابي على الممارسة المحاسبية ؟ 
wu] 0 0‏ 


إذا كان الجواب لاء لماذا في رأيك ؟ 


نقص التأهيل والتكوين قي هذا الإطار. 
حيلولة النظام الجبائي الجزائري دون ذلك. 


3- هل ترى بأن التوجه نحو النظام المحاسبي المالي المستمد من المعايير المحاسبية الدولية يعتبر أحسن بديل للمخطط المحاسبي الوطني؟ 
1 نعم I‏ 1 دون جواب 
إذا كان الجواب نعم »هل يعود ذلك ل : 
استناده للمعايير المحاسبية الدولية. 


احتوائه على الحلول للمشاكل المحاسبية التي لم يغالحها المخطظ المحاسى الوطني سابقا. 
كونه يفي بالمتطلبات الجديدة للاقتصاد الجزائري. 


E EE E EE E E E EEE EE EE E أمور أخري» خدد:‎ 


4- هل أن تطبيق النظام المحاسبي المالي سيسمح بزيادة شفافية الحسابات وقابلية مقارنة القوائم المالية لدى الأطراف المستعملة لها؟ 


Û]‏ 1 [] نجرب 


5- هل تتوفر المؤسسات الجزائرية على الإمكانيات التي تسمح لها بالانتقال إلى تطبيق النظام المحاسبي المالي؟ 


آآد ‏ ]ا + ]ا س 


اذأ گان الخراب لأد هل ذلك ر اخة ال 
إدا كان راجع ! 


ضعف التكوين و التأطير في هذا الإطار. 

الاعتماد على الخبرات والمكاتب المحاسبية الأجنبية. 

غياب طريقة منهجية واضحة المعالم تضبط و تحدد آلية انتقال المؤسسات نحو تطبيق النظام المحاسبي المالي. 
الهياكل الداخلية للمؤسسات غير مستعدة لذلك. 


6 هل الجهود المبذولة من قبل المجلس اأوطتى المحاسة ثف كافية لضمان انتقال سليم وفعال نحو تطبيق النظام المحاسبي المالى؟ 


[] ت [] [ | دن جرد 


إذا كان الجواب لاء هل ذلك راجع إلى: 
عدم اعتماد تجارب نموذجية لاختبار نجاح عملية الانتقال» مثل التركيز على مؤسسات من قطاعات مختلفة (صناعية» مصرفيةء 
خدمية...) ثم تعميم التجربة بعد إجراء محاكاة فعلية وتقييمها. 
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أنعد 


ام مخطط تحسيسي وتکوین طویل المدى. 


7آ هل اعترض طق المؤيسات نظا المخاسی المانی» مشاكل ما 


I‏ نعم I‏ لا 1 دون جواب 
ادا کان الجواب نعم » هل هذه المشاكل تتعلق ب 
ا 
E‏ 
قم ار اك اة 


8- هل كان من الأفضل المرور بمرحلة انتقالية في تطبيق النظام المحاسبي المالي» تسمح بالسحب الجزئي للمخطط السابق والإدخال التدريجي للنظام 
الجديد؟ 


| ن 1 [] دن جرب 


9 ما ضرورة تحديث النظام الجيائي الجزائري بما يتلاءم مع الاستحداثات التي جاء بها النظام المحاسبي المالي؟ 


I‏ ضرورية جدا I‏ ضرورية I‏ غير ضرورية I‏ دون جواب 


00- مار أيك في القانون الجديد المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ؟ 


I‏ مؤيد بشدة I‏ مؤيد I‏ غير مؤيد || دون جواب 


إذا كان الجواب غير مؤيدء لماذا في رأيك ؟ 


1- هل تؤيد فكرة إصلاح نظام التعليم و التكوين المحاسبيين في الجزائر؟ 


1 نعم I‏ ل I‏ دون جواب 


إذا كان الجواب نعم » هل يتم ذلك عن طريق: 


إعادة هيكلة وبناء المناهج الدراسية بما يواكب التطورات الحاصلة في الميدان . 
تحديث أساليب التعليم المطبقة. 

الاهتمام بتنمية القدرات المعرفية للأفراد. 

تغيير طريقة تربص الخبرة المحاسبية. 

توتيق العلاقة بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي في التعليم. 


2- في رأيك» هل البيئة الجامعية في الجزائر مؤهلة لتدريس المعايير المحاسبية الدولية؟ 


I‏ نعم 1 ل 1 دون جواب 


إذا كان الجواب لاء إلى ماذا يعود السبب حسب رأياك؟ 
عدم وجود المؤهلات اللازمة لدى الهيئة التدريسية. 
نقص الكتب والمراجع حول المعايير المحاسبة الدولية في المكتبات الجامعية الجزائرية. 
صعوبة استيعابها من طرف الطلبة بسبب غموضها وتعقدها. 
غياب مناهج دراسية جديدة وموحدة بين الكليات. 
التباعد بین التدريس بمو جب المخطط المحاسبي السق و يمو جب النظام المحاسبي المالي 
أسباب أخرى» حدد: 
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الملحق(9): رسالة و استمارة الاستبيان باللغة الفرنسية 


Université d’ Alger 3 
Faculté des sciences économiques et sciences commerciales et 
sciences de gestion 
Département sciences commerciales 


E-mail : bsalh1196(@gmaıl.com TEL: 0776134961 


Madame, Monsleur, 


Pour la rêalisation dun projet de magıster ayant pour thême : 


«Les travaux de réformes comptables en Algérie et les perspectives d’adoption et 
d’application du nouveau systêtme comptable financier» 


Je me permets de solliciter votre concours dans le cadre d’une enquête sur 
les avis des académıiclens et des professlonnels sur un ensemble de questions 
dans le domaine de la comptabılıitéê en Algérie. 


Compte tenu de I’ 1mportance de cette étude pour mo1, et auss1 de son Intérêt 
potentiel pour la profession, Jj’ espêre que vous accepterez de répondre au 
questionnaire c1-Jo1nt. 


Je me tiens û votre disposition pour tous rense1lgnements complêmentaires, et 
Je vous remercle d'avance pour votre collaboration aû cette etude. 


Veuillez agréter, Madame, Mons1leur, mes me1lleures salutations. 


SALHI Boualem 
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1-Sexe : ا‎ Masculin ا‎ Féêminin / Age : --------- ans 

2- Diplöme universitaire : -----------------===-==-- / Diplöme professionnel : ------------- 
3- Profess1on/ Fonction : -----------------=-------- / Expêrience : ---------------- ans 

4- ENtrCePIISE: === / LleU : ==----------==---- 


5- Secteur du travail :| | travaux l1béraux I Public أ‎ Privé 1 Mixte 
6-- Votre Adresse électronique (E-mall) : === 
/- Comment qualifiez-vous les changements survenus dans la pratique comptable en 
Algérie depuis application du plan comptable national (PCN)? 
8 Três important _ [ Porant I Peu important 1 sans réponse 


8-Etes vous d’accord avec la décision de I Etat (le Conseil National de la 
comptabilité) d’abandonner le (PCN) ? 


I Oui _ [n I Sans réponse 


Si oui, pour qUOi : 
Parce que le PCN est resté figéê depuis son entrée en vigueur en 1976. 
La dominance des besoins administratifs et fiscaux et 1’ approche patrimoniale. 
Ignorance des nouveaux besoins de gestion des entreprises. 
Non appuı sur les normes comptables internationales (IAS/IFRS). 
Le manque dun cadre réêféêrentiel pour la normalisation. 
Autre ra1SOn, 


NEUE CO O 
9- la réforme du systeme comptable algérien représente-t-elle une nécessité? 


Três nécessaire | Nécessaıire 1 Pas nêcessaire I Sans rêponse 
S1 la reponse est três nêcessaire (nécessaire), quelles sont, selon vous les origines des 
exigences de la réforme comptable en Algérie? 

Pour rêagir aux ex1igences du nouveau contexte économique (rêformes 
economiques, la privatisation, la bourse d’ Algêrle, etc....) 

Pour rêpondre aux exigences du contexte international (mondialisation, 
partenariat,...) 

L’1nfluence et la pression des Institutions internationales (le FMI, OMC et la 
banque mondiale). 

Rêpondre aux ex1gences de partenariat avec 1 Union européenne. 

Autre 
O E O 
10- Que pensez-vous de la strategie adoptée par le CNC pour la réforme comptable 
En Algérie ? 
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1 D’ accord | Pas d’ accord I Sans réponse 


S1 pas d’ accord, pour quol1: 

Le monopole de la réforme comptable par 1° Etat. 

La référence au modêle français dans la réforme comptable. 

L’1gnorance du röle des professionnels dans la participation ã la réforme 
comptable. 


11-Etes-vous d’ accord avec orientation internationale progressive vers 1’adoption et 
application des normes comptables 1nternationales (IAS/IFRS)? 

Oui on ns reponse 
12-Pensez-vous que l1’ adoption et l1’ application des normes comptables 
internationales en Algérie peut être avantageuse û la pratique comptable? 


|_|] أ‎ Non 1 Sans réponse 


S1 non, pour quol1: 
Divergence des conditions economiques entre 1 Algérie et les pays développês. 
Le manque du perfectionnement et de la formation dans ce cadre. 
La réeglementation fiscale algérienne qul faılt obstacle. 


13- Pensez-vous que orientation vers le systême comptable financler provenant de 
normes comptables internationales ([AS/IFRS), est la me1lleure solution pour 
remplacer le PCN ? 


8 Ou1 | Non J Sans rêponse 


S1 ou1, pour quo1 
Il est basê sur des normes comptables Internationales. 
Parce qu’1l contient les solutions pour les problêmes comptables non tralitês par le 
Il réêpond aux nouvelles exigences de 1’ économie algérienne 


14- Pensez-vous que I'application du systeme comptable financier (SCF) dans les 
entreprises algêrlennes va rassurer la transparence et la sincêrıtê de leurs comptes et 
la comparabılıitê des états financiers auprês (chez) des (les) déféêrentes utilisateurs ? 


Ou1 Non Sans rêponse 
1 _ 8 


15- Pensez-vous que les entreprises algérlennes ont les capacitéês suffisantes qui leur 
permettralent de faire le passage vers le systême comptable financler (SCF) ? 


Oui Non Sans réponse 
ا ا‎ 8 
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S1 non, pour quo1: 

Manque au niveau de la formation et encadrement humaine dans ce cadre. 

Le fait de compter sur les entreprises et les bureaux de comptabılitê étrangers. 

L’absence d’ une méthode méthodolog1ique bien précise qu1 détermine aux 
entreprises la dêmarche de la migration vers le systême comptable financler (SCF). 


16- Pensez-vous que les efforts « déployês » par le CNC sont suffisants pour assurer 
la rêeussıte et efficacitê du passage de ancien référentiel comptable (PCN) vers le 
nouveau systeme comptable financier (NSCF) ? 

|_| |_| Non 1 Sans rêponse 


17-Est —ce que les entreprises algériennes ont rencontrés des probleêmes lors de 
1’application du systeme comptable financier (SCF) ? 


|_| 0w | Non 1 Sans rêponse 


S1 ou1, est —ce que ses problêmes sont I1ês : 
Aux traltements comptables. 
Au classement des éléments des états financ1lers. 
A Tévaluation des éléments des états financlers. 


18- Est —ce que c’ était de préférence passer par une période de transition dans 
application du SCF, qui permettre de retirer partiellement 1’ ancien réféêrentiel 
comptable (PCN), et d’ 1mplanter progressivement (graduellement) le nouveau 
systême comptable financier (NSCF) ? 

I Oui | |_| reponse 


19- La modernisation du systeme fiscal algérien représente-t- elle une nécessité pour 
s’ adapter aves les avancées (nouveautés) apportées par le SCF ? 
Três nêcessaire I Nêécessaire Pas nêcessaire I Sans rêponse 


20-Que pensez-vous de la nouvelle lo1 relative aux profess1ons d expert comptable, 
de commıissaire aux comptes et de comptable agrée ? 


I Pour I Contre I Sans réponse 


S1 contre, pour 


21-Voyez-vous la nêcessıtéê de la reforme du systême de enseignement et de la 
formation comptable en Algérie ? 
S1 ou1, est — ce qu’1l se falt avec : 
La restructuration des programmes pêdagogiques en accompagnant les 
eveloppements dans la sphêre de la comptabılıtê. 
I Modernisation de méthodes d’ ense1lgnement employees. 
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Changement du mode de stage d’ expertise comptable. 
Renforcer (raffermir) la relation entre les aspects académiques et pratiques dans 
-ense1gnement supêrleur. 
22-Pensez-vous que environnement de université algêrlenne est perfectionnéê pour 
faire ense1gner les normes comptables Internationales (IAS/IFRS)? 
S1 non, pourquUol : 
Le manque des compéêtences chez le staff (systeme) éeducatif. 
Le manque des ouvrages concernant les normes (I[AS/IFRS) dans les bibliothêques 
un1versitalres. 
La complexıtê et 1 amb1güıtê des normes (IAS/IFRS) ce qul les rendent diffic1les 
a comprendre et a maitriser. 
L’absence des programmes nouveaux et uniflês entre les facultês. 


Merci pour le temps alloué pour répondre ã cette enquête 
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